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قال المصنف ‏ رحمه الله ( تعالى ) 0 ل 
“الت الب السمزا ريه * 
* فى أحكامالترادف والت أكيد .* 
4 4 46 16 31 عا 34 39 14 >9 3 6 96 > 6 06 306 6 6 366 266 06 كا 
الألفاظ المتراد فة ‏ هى الألفاظ المفردة الد الة على معضى واحد باعتبار واحد . 
واحترزنا بقولنا : ” المفردة "عن «الاست 1" * الح ١‏ 
وبقولنا : ” باعتبار واحد ”عن اللفظين ان! دلا على شى؟ واحد باعتبار صفتين 
ك ” الصارم ”و ” المهند ” ء أو باعتبار الصفة وصفة الصفة , ك ” الغصيح “و “الناطق” 
فانهما من المتباينة ٠.‏ 
واعلم أن الفرق بين المترادف والمؤ ثد : أن المتراد فين يفيد ان فاعدة واحدة, 
من غير تفاوت أصلا ٠‏ 
وأما المؤكد باه يدي ا“ثاسة البوكك غيل ين غزيت. + 
(؟)كقولنا : ” شيطان ليطان ” : أن التابع وحده 
0 


والفرق بينه وبين التابع ” 
58 12 
لايفيد ' 'ءيك شرط كونه مفيد! تقد م الاول عليه ” . 





)١ (‏ هذه الزيادة من جح ,وعبارة ك : ” رضى الله عنه ” ٠‏ 

( ؟) لفظ المحصول ؛ ”الاسم * .وهو الصحيح ٠‏ 

(م) عبارة المحصول : “لايفيد عين ,وهو الصحيح ٠‏ 

(ع ) عرفه الجرجائى - بأنه : "كل ثان باعراب سابته من جهة واحدة ثم قال : 

“وهى خمسة أضرب : تأكيد, وصفة, وبد ل , وعطف وبيان «وعطفبحرف ” ر فراجع 

تمريفاته (.ه) . وقال البنانى : "المراد بالتابه هنا عا لايذكر الا مع 

متبوعه تأكيد ١‏ ,ولو أفرد لم يكن له معنى كما يفيده كلاسهم ” ٠‏ 

راجع : حاشيته على شرح الجمع ( ٠*1) 111-55٠0 /١‏ 

قلت : وكلام البنانى يشعر أن هذا اصطلاح خاص ء 

(ه) من قوله : ” والتأكيد . . . ” الى هنا لم يرد فى ك ,وموضعه عبارة 
“الى قوله ” . 

)١ 864-95 /01( /١ ( (1)]انظر : المحصول‎ 


) "9# ( 


٠. (0)‏ 0 8" 
الشسرح : اعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ : أ هذا معقود لبيان أحكام الألفاظ 
المتراد فة ولايمكن بيان أحكام ( الألفاظ )(')المترادفة الا اذاعرفت 
حقيقة الألفاظ المتراد فة ضرورة أن التصديق مسهوق بالتصور ,فلهذ! قددم 
المصنف حد الألفاظ المترادفة ,ثم تكلم بعد ذلك فى أحكامها ‏ فقال ‏ : 
لمترا ثم فى أحكاسها 


" الألفاظ المترادفة ‏ هى : الألفاظ المفردة الد الة على معنى واحد ‏ باعتبار 
م 

واحد 5 

2( و و 

أما قوله . ” الألفاظ ” فهو جنس للمتراد فات , والمتباينات من الألفاظ . 

007 لك" 0 

وأما' 'قوله . ”المفرى 3 ” : فقد احترزيه عن الحد والاسم 'اذاكانا 

لشى“ واحد وفائهما يدلان على ذلك الشى* قطعا مع أنهما من الألفاظ المتباينة» 
)0 . ْ 

فقول 7  :‏ “المفردة ” أخرجه عن التمريف «فان الحد مركب تركيبا تقييد يا 


. 9 
على مابيناه فى تقسيم الألفاظ - فهو ! قود قفضك ل ستمسة . 





)١ (‏ فى ك زيادة : ” قال رضى الله عنه ” ٠‏ 
(؟) هذه الزيادة لم ترد فى غير ك . 
(ع) وقد عرف الجرجانى الترادف بأنه : مارة عن الاتحاد فى المفهوم ” . 
ر التمريفات ( 81) ٠‏ 
أما البيضاوى فقد عرفه بأنه : توالى الألفاظ المفردة الد الة على شى' واحد 
باعتبار واحد . كالا نسان والبشر ( المنهاج على شرحه الابهاج (١/2؟١؟)‏ 
وانظر كذ لك التعريفات ( +ه) ‏ وارشاد الفحول (م١) ٠‏ 
والغرق بين هذ ين التعريفين وتعريف الامام : أن الامام عرفه باعتبار معناه 
الاسمى ,وهو لا*عرفوه باعتبار معناه المصدرى . 
(ع)”أما “ساقطةمنك ٠.‏ (د) كذا فى كءوفى غيرها “أما” يدون واو . 
( +) “المفردة ” ساقطة من ك . (7) كذا فى جميع النسح ,وصوابها ”الاسم ” 
كما سبق بيانه ,وبعد ها فى ك ‏ زيادة مان الحد والاسم” ٠‏ 
زم ) جا'ت فى غير ك بلغظ : ” فقولنا ” »والمناسب باأثبتناه . 


(؟) فى ك :“هو 


) "#1 ( 


(0) 


وقولنا “الد الة على معنى واحد ” أخرج " ' الألغاظ المتباينة, فائها ألفاظ مفرداة 


( الاأنها 7 السك نافة فى معنى واحد ,بل على معان مختلفة متباينةء 
وامريز : ”باعتبار واحد ” أخرج الألفاظ الد الة على معنى للك 
ولكن باعتبارين مختلفين : وذ لك ك ” الصارم ” ؛ ” والمهئد ” فاتهما صاد قان 
على شى؟ واحد ‏ وهو :. السيف ,ولكن باعتبار صغتين مختلفتين فان “الصارم ” 
معناه القاطع وو ” المهتد المنسوب7” الى الهتد ‏ اما عملا أو حديد! ء 
فالقاطع والمهند من الألفاظ. المتباينة ء أو باعتبار الصفة وصفة الصفة ك “الفصيح ”» 
”والناطق ” 5 شى" واحد وهو : اللسان »لكتنه 
باعتبارين مختلفين »لكونه أحد هما صفة «والآخر صفة الصفة «قبسما 
اذن ‏ من الألفاظ المتباينة ٠‏ 

فالجنس . الألقاظ. :ومابعده مميز لها عن سائر الألفاظ الغير المترادفة 
فهو_اذن ‏ :”فصل ”م 

هذا شرع هذ! التعريف ‏ وفيه نظر ءوبيانه :أن القيد الأول وهو قوله : 

” الد الة على معنى واحد ”كاف فى الاحتراز عن الموضوع للصفة ,والموضوع 
للذات .وذ لك لأتهما مادلا على معنى واحد ءبك دلا على معئيين ضرورة 

كون الذذات معنى والصغة معنى آخر ؤكد لك الكلام فى الصفة وصفة الصفةءٍ 

لز "ايه الى قوله : ” باعتبار واحد * للا حتراز ٠‏ 

بن علو عق . وى #“أيادة الايضاع كان عبط + 


كالى 
لايقال , لاحاجة الى اعتبار قيد الافراد وفان قولنا : خمسة 5258 





لغظطاك : *خرج ”. 

( ؟) هذه الزيادة من ك :5 

رمع فى ك : زيادة ”أما ” . (ع»)”واحد ”ساقطة من ك ٠.‏ 
(ه) لفظاك : *مقصود ” ,وهو تحريف ٠‏ 

() كذا فى ك ءووردت فى غيرها بلفظ : “فهما ” ٠‏ 

(؟) فى ك لا “بد ون فاء* . (م)كذافى ك عولفظ غيرها "مفيد ” ٠‏ 
(و) فى ك : ” نصف ” ,بدون واو ٠‏ 


( +ع" ) 
العشرة ,وعشرة الا خمسة ألفاظ متراد فة ,مع أنها ليست مفرداة يأسرها لأنا 
نمنع أنها مترادفة ,وهذ! اصطلاح أصولى وليسللغوى فيه نص مخالقسسةء 
ولو كان له فيه نصلايوجب ذلك فساد هذا الاصطلاح / 16 ءاذ لا مناقشة 
فى الاصطلاحات . 


7 الحد 


ويلزم هذا القائل ‏ اذا لم يعتبر فى الحد قيد الافراد ‏ أن يكون 
الاسم من الألفاظ ١‏ ) المتراد فة »ويمكنه الا نفصال بالتفصيل فى الأول والاجمال 
فى الثانى . 

ثم اعلم : أن الفرق بين المترادف والمؤ كف : اس المتراد فين يفيد 
عين فاعدة الأخرى من غير تفاوت أصلا ,وأما المؤ كد فانه يفيد لأنفدة 
الم كد عبك يفيد تقويته . 

والقرق ينه وبيق التابع ‏ كقولنا : ” شيطان ليطان  ”‏ : أن التايع وحده 
لايفيد ,بل شرط كونه مفيد! : تقدم الأول عليه »فلو فال قاف ")د ع1" , 
“ليطان ”مثلا ‏ أو تابع : لما أفاد معنى انين ابيا "تين استقلا لا . 
د العوي برس اكامي ني #سطمان لعفن # رانس "أن الاسم د 
وتوهم أنها من الألفاظ المترادفة ووهذ! باطل ,لأن ” نطشان "لايستقل 
بالاقادة ,وأما الحد والمحدود هبو ء ول" "اس قال بي “1ت الامعتي للسد 
الا تبديل لفظ بلفظ. آخر ” ,وهذ! فاسد لما تقرر فى علم المنطق من قاعدة 


الحدود والرسوم ,وأن الحد التام مركب من الجنس والفصل .والرسم التام من 





(ر)كذافى ك ءوفى غيرها : “كون ”يبدل ”أن يكون * . 
(1) وردت فى اد وح يلفظ : “الأسما* . 

رع) ”أن “ساقطة من ك ٠.‏ (©>) صوابها "لايفيد عين " . 
زه) لفظك , “القاعل ” . 1 لفظك : ”أهذا”. 
(7) لفظاد ٠‏ “الموضع” . (ه)”فى ”ساقطة من ك . 
(و) فى د مح ء ”فى الحد ” .والمناسب ماأثيتناه . 


)٠١ (‏ المناسب : ” فهوعلى قول ” . 


) ؟ع»١‎ ( 


)0 
الجتس والخاصة ء فهما يد لان على شيئين وأا الاسع فلادلالة له ر الا ) 


على شى' واحد ٠‏ 
١‏ 
نعم ,مان كره فى البسائط واضح ,فحد الشى؟ البسيط واسمه من الالفاظ المترادفة 
ولامعنى للحدود والرسوم فى البسائط الا تبديل لفظ بلفظ آخر أوضح منه فى 
١‏ 
الدلالة ” وذ لك بالنسبة والاضافة ,فقد 0 الفظا مشهور متد اول فى اقليم 
اما © »ع لما 1 8 * 
من الا قاليم أو أمة من الامم 20 خضي فى غير ذلك الا قليم والامسةء 


فيصير الأجلى شرحا فى ووقد ينعكس ذ لك باختلاف اليقاع والأسمء 





. هذه الزيادة من ك‎ )١( 
. * ع فى ك , ”ألفاظ‎ ( 
٠ ر م ) هذه التامة ,وليست الناقصة‎ 


()ع)لفظاك : ”ومراده “وهو تحريف . 


( ؟؟" ) 


قال المصنف ‏ رحمه الله : ” أما الأحكام ‏ ففيها مساكل : 
الس غألةالأوسمى 
فى السبا تسمه 
> عا كا ا ا 6د ا 6 16 16 36 46 316 316 306 4 146 3146 36 كا 6 1 316 3136 316 6د 

من الناس من أنكره ,وزعم : أن الذى يظن أنه من المتراد فات فهو من 
المتباينات التى تكون لتباين الصفات , أو لتباين الموصوف مع الصفضات ٠.‏ 
والكلام معهم : اما فى الجواز وهو مملوم بالضرورة ,أو فى الوقوع وهو معلوب 
أيضا ‏ بالضرورة فى لغتين ءوأما فى لفة واحدة فكذلك : 5” الليث ”و "الا سد”, 
“ والحنطة ”و ” القمح ” ١‏ 
والتعسفات التى يذ كرها الاشتقاقيون 7 فى دفع ذلك 4مما لايشهد بصحتها 
عقل ولانقل «فوجب تركها عليهم * .57 
الشرح : “يوت فقك الله تعالى ‏ ؛ أم من الناسمن أنكر التراد ف وقال : 
ليس فى 7 الألفاظ شى* من المتراد ا 
وينبفى أن يحمل كلام المتكر على ينم" القراي ف فى لفة واحدة ,وأما فى لفتين 
فلا ينكر عاقل أصلا . 

000 

قال المصنف , ” الكلام معهم : اما فى الجواز أو فى الوقوع ” . 





(() لفظاب :٠”الاشتقاقون‏ . 

(؟) من قوله : ”فى اثباته .. ”الى هنا ساقط من ك ,وموضعه عبارة ” الى 
آخرها ” ءوانظر المّن فى التحصول ب ( 1551/1١/١‏ س0ه8 )ء 

رمو فى'ك :_زيادة ” قال رحمه الله ” .د (6) لفظادك :“من 5ه 

(ى ) صرح ابن السبكى فى الابهاج ( )١6( /١‏ بمن أتكره ‏ فقال : “وقد 
اختار هذا المذهب ‏ أعنى انكار المترادف ‏ أبو الحسين أحمد بن 
فارس فى كتابه الذى ألفه فى فقه اللغة والعربية ,وسئن العرب وكلامها , 
ونقله عن شيخه أبى العباس ثملب * . وكذ لك صرح به فى جمع الجوامه 
فائظره بحاشية العطار ( "1/١‏ )4 ء 

(1) لفظك : معنى ”.وهو تحريف . (9) فى ك :”أو”. 


( 9؟"” ) 


يغكا قلي ظاهر «لآن الخصم : اما أن ينكر امكان التراد ف وجوازه ويدعى 
استحالته »أو يسلم جوازه عقلا ويمنع وقوعه . 

فان أنكر جوازه : فالحجة عليه أن امكا ا ل 5-57 العقل ,فان الممكن 
مالا يلزم من فرض وقوعه محال .والتراد ف كذ لك قطعا وفهو ‏ اذن ‏ محجوج 
بضرورة العقل ‏ هذا ان أنكر امكانه وجوازه 

وأما ان سلم ذلك وأنكر وقوعه : فاما أن ينكر وقوعه فى لغتين ,أو فى لغة واحدة . 
فان أنكر وقوعه فى لفتين فهو أيضا ‏ محجوج بضرورة المقل ,فان كل أحد 
يعلم أنه لابد فى كل لغة من لفظة د الة على مايد ل عليه لفظ. * الماء * علي (؟) 
فانه لا استفناء لأحد من الناسعلى اختلاف لفاتهم عن الماء ,فلابد فى كل 
لفة من اللفظ الد ال عليه وكذ١‏ الكلام فى مثله من الألفاظ . 

هذا هو الكلام فى لفتين ءوأما فى لغة واحدة فالاستقراء التام يدل على 
ذلك 7 : كلفظ ” الأسف و #الليث 81 000 و ” التشاب ” ءوغير 
ذلك من الألفاظ المترادفة فى اللفغة العربية ٠‏ 

وادعى المصئف فى مثل ذ لك العلم الضرورى 00011 الكلام : أن 
5-5 نحو" لقديب وخاضقي اليحثشثبعن النظم والنثر والخطب ,علسم 


بالضرورة بعد الاستقراء التام أت ادا أأواقح فى لفة العسسرب ٠.‏ 





(() فى ك : ”هذا ” بدون الواو . 
( ؟) كذ! فى ك وولفظ غيرها : “أحكاءه * ,وهو تحريف .٠‏ 
(ع)فى د مح : "معلومة . 
(ع) ”عليه “تكرار لاداعى له ٠‏ 
(ه) فى ك زيادة “وذلك ” 
(+)عبارةك : ” الليث والأسد * . 
ز“ا) فى ك : *السهم” . 
رم)فى ك :”بذلك ”. 
(و) فى ك , “لكلا م” 
)٠(‏ فى غير ك ” المتراد ف ” موماأثيتناء هو المناسب ٠‏ 


2) "69 0( 


5 قال المصنف ؛ ” والتعسفات التى يذ كرها الا شتقاقيون 50000ظ 
لايشهد بصحتها عقل ولا نقل . 

اعلم : أن هذ! الكلام يجرى مجرى الجواب عما يقوله الخصم المكر العر د21 
وذ لك لأن منكر الفرادك بيد "ساق كل لفظة مزالعة الافيرة أنه مباين له 
ويقول . أحد اللفظين للذات والآخر للصفة : أو أحد هما للصفة والآآخر 
لصفة الصفة ,وذ لك محض الدعوى «فاذ! طولب بالد ليل على ذلك لم يرجم 
فى ذلك الى برهان أصلا ولا عقلا ولا نقلا ٠‏ 

فلنذ كر من تكلفات الاشتقاقيين شيئا من الأسئلة لتحصل الاحاطة بمضمون كلامهم . 
قالوا : "الخمر “و ” الراح ”لفظان متباينان ,فان الأول مشتق من الخسارم 
والخمر يغطى العقل والثانئى من الراحة ,فان الخمر يوجب شريه الراحة 
التى هى ضد التعب , 

ولعل هذ! البؤدل "يقرب #اييم عن الصحة . 

مثال اريف قال الجمهور ؛ ” الحنطة ” , ” والبر ” ”والقمح ” من الألفاظ. 
المتراد فة ,وليست من الألفاظ المتباينة ٠‏ 

فأما الاشتقاقيون فانهم يقولون : هى من الألفاظ المتباينة ‏ فلفظة ” الحنطة * 
للذات ,والقمح للصفة من الا قماح وهو , أن تشق عليه ,أى : هذه الحنطة 
والبر من البر ‏ أى : هذه الحبة بها قوام الانسان وهذه دعاوى لايشهسد 


بصحتها دليل ,فوجب ردها على قائلها ٠‏ 





(١)فى‏ ك : “مردود ” 

؟) فى ك : ”الترادف” . 

زم) لفظاد مح : “يسلم ” ,والمناسب ماأثبتناه ٠‏ 

(ع) فى ك : ”سترادعا” ٠.‏ زه) فى غيرك : ”الباب” ,وهو خطأً . 
+ع فى ك , زيادة”فيه” ء (*«) ”مثال آخر“ساقطة من ك . 


عا سس ساس ساسانا 


) "25 ( 


الثاني : أنه يعدن عشيها لقي وهر خلاف الأصل .والله أ 


0 


الششرح ده اعلم ‏ ( وفقك الله تمالى ا : أن المقصود ار هذه 


3 الحامل على وضع الألفاظ المترادفة . فنقول : 


المسألة : بيان الداعى 
الألقاط اهراد قو" انا أن سمصل يفير واضع واجد. أو وضع زاطعين. : 
أما الأول : فالاًشبه أنه السبب الأقلى وفيه مصلحتان : 

عدي #كبيل ميق لايع الماعة بوالاصة ارظلى اأسانيت 
البلاغة فى النظم والنثر ٠‏ 


ووجه ذلك : أن اللفظة الواحدة قد تكون فصيحة عذبة «ومراد فها مخالفها 
)0 


(00) 


فى الفصاحة أو العذوبة ,وقد يكون اللفظ الواحد يتأتى باستعماله 


1 
انوي 55 مراد فه »وكذ ا الكلام فى سائر أنواع البد يع , فقد يتأتى 


( () كذ! فى جميع النسخ »ومو تحريف .والصواب : “المعرف” كما فى المحصول ٠‏ 

( ؟) من قوله : ”الأأسماء المترادفة اما أن تحصل . . .” الى هنا ساقطة من ك 
وموضعه عبارة : ” الى آخرها ” . 

(ع) فى ك . زيادة ” قال رضى الله عنه ” ٠‏ 

(ع) هذه الزيادةمنح  .‏ زه)لفظد مح :”فى 5-. 

(+) لفظاك . “المقصود” ٠‏ (7) قوله : خنقول الألفاظ المتراد فة” ساقطة 
من كاء. 


(م) فى غيرك :“احديهما”. 

(وع فى ك : ”تناول ” . (ما) فى ك : “طرق ”. 

.وق فى ك : ” يخالقها ” . 

(9 () كذا فى ك : وفى غيرها ” استعماله ” . 

(5 0 لغظ د ,: ”با ” ووهو تصحيف ووفى ح : ” بالسجع” ٠‏ 


39 (؟9؟؟ ) 

بأحد '''اللفظين المتراد فين دون الآخر . 

وأما النظم : فاعلم : أن الناظم يحتاج الى مايحتاج اليه صاحب النثر من ملاسة 
الألفاظ وعذ وبتها ولطفها وفصاحتها ,وتزد اد حاجته على ( حاجة) !'أصاحب 
النثر , لوجوب مراعاة الوزن والقافية فى الشعر دون غيره ,فقد يتأتى ذلك 
باستعمال أحد اللغظين المتراد فين دون الآخر ,فقد تبين وجه حاجة بلي 
النظم والنثر والخطب الى الألفاظ المترادفة ءفهذ! هو السيب الواحف 7 الك اعى 
الى وضع الألفاظ. المفردة . 

السبب الثاتى : التمكن بي ل“التسيرن المعنى الواحد بعبارتين متراد فتين » 


لا ” 00 
»فانه كلما كان طرق التعبير عن المعشنى 


3 
الواحد أكثر ,كان تمكن لا سيا أكثر : 
هذا هو الأول الأقلى . 


وهذ»ه أيضا ‏ مصلحة حسنة 


3 1 
على وضع لفظ بازاء معنى من المعانى ,وتصطلح الأخرى على وضع لفظ آخر بازاء 
ذلك المعنى بعينه ؟ ” الليث ” و #الاسد “ وثم يشيع الوضعان ويشتهر كل واحد 

منهما ,فيصير ان ذاك كل واحد منهما من الألفاظ المترادفة - 


000) 


تنبيه : اعلم : أنه ذكر ( المصئف )7 من فواعد الألفاظ المترادفة أن 


يتأتى باستعماله! مراعاة صناعة البد يع »وذ كر من جملة أتواع البديع المقلوبء, 


. وردت فى ب يح : ”بأخف ” ووهو تصحيعا‎ )١( 

(؟) هذه الزياد* لم ترد فى غير ك . 

(ع) ”صاحب ” ساقطة من ك . 

())كذاغى جيع النسخ والمتاسب , ” الأول * . 

(ه)فى ك :"عن ”. (+) فى د ع ”“حسية “وهو تصحيف . 

ر “)ع كنا فى ك : ولفظ غيرها ” مهما " والمناسب مااثبتناه . 

(م) كذا فى جميع النسخ ,ولعل الأنسب "من” . (4 ) وردت فى د بلفظالتغيير” 
وهو تصحيف . 


- 


(86 فى ك : بأحد 5 (01 هذه الزيادة من ك . 


( 2ل»؟؟ ) 


والمجنس » والسجع ٠‏ 
أما : الع ولا 10 3 


وأما المقلوب والمجنس : فلا بد من بيانهما على سبيل الا يجاز ‏ فنقول : 
المقلوب على أنواع منها : مقلوب يعض ءومنها : مقلوب كل وومنها : مقلوب 
مسو + 

عاق لازن :© لدعا سسية برقي سي" رافك ميا © بوقرنيي ب * اليا 
9-7 د الى بيخي لكام ه 

مشا 7 الثاني : ” الحتف و والفتح ”» ” والبرد ووالدرب ” , 


لق 
مثال الثالث -. “ساك #كاس ” ٠.‏ 


ومنه : أس أرملا اذا عرا وارع اذ! المرء أسا - 
ل 
وأما التجنيس فمنه التام كقول الشاعر : 
0 0 320( 
د لشئون عينى فى اليكا* شئون ) «*ا 


ليلق 
ومتة الناقص كقولهم : ” جبة اليرد م جنة البرد 2 4 وكقولهم : ” البدعة 


"شرك الشرك ” » 


للق 





)١ (‏ انظر الكلام عنه فى تحرير التحبير ( ٠ ) 8+( - "٠+‏ 

(؟) فق ك ع ؟سهما "كذ1 روهوغطأً , 

رم) فى د : ” الأكواز “»وهو تصحيفم ولفظ ك ” الألوان ,وهو تحريف . 

(») فى ك , “الأذكار ”وهو تصحيف. ‏ (ره) فى ك : “ومثال ” . 

( 1 ) فى ح : ” ساكب” ووفى ك : 'ساكت” ,وكلاهما تصحيف ٠‏ 

( * ) عرت السكاكى هذا النوع من المقلوب بأنه : وقوع قلب الكل فى كلمتين أو 
أكثر شعرا أو غير شعر وومثك له بهذا البيت موالشاهد فيه “أرملا .. 


المر' * ء “عرا ٠ ٠٠٠‏ وأنغ " إفانظر مفتاح العلوم ( 71 ) - 

(+)فى ك ؛: المجنس" ‏ هذا . . وقد عرفه السكاكق بأنه تشابه كلمتين فى 
اللفظ . وقد ذكر له أنواعا عدة ,وأرد ف تمريفاتها ( فانظر مفتاح الملوم 
(و؟ع_.؟»4) . وانظر لتفصيل الكلام فى التجنيس- تحرير التحبيرر ١١‏ 
ومابعد ها وأسرار البلافة ( 164-6) ٠‏ 

(و) لم أله على قائكل )(١ ( ٠.‏ لغظاك ؟ التناقض " وهو تصحيف ٠‏ 

١)‏ 4 فى مفرسضيه : الزند ققوما أثبتناه هو الصحيح انظر مفتاح العلوم 

لمات 


(9؟" ) 


5 5 )00 0( 
ولفظ. البديع : ”اسم لمحاسن الكلام “ كالترصيع والتجنيسوفيرهسا ٠‏ 


وضع هذ ! اللفظ بازاء مان كرنا ابن لل » نقل ذلك ابن أبى ا 


ذكر ذلك فى كتابه المسمى عي ابي ءلةا 5 





٠ فى ك : ”لتجانس” موهو تصحيف‎ )١( 

(؟) كذا فى ح موف غيرها : “الترضيع” ,وهو تصحيف ووقد عرفه السكاكق 
بقوله : “وهو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متفقة الأعجاز أو متقاريتها . 
كقوله تعالى .”ان الينا ايابهم” ثم ان علينا حسابهم ” . ( انظر مفتاح 
العلوم ( م2 ) «وانظر : تحرير التحيير ( 6-1505 0؟) ٠‏ 

(م) هو : أبو العياسعيد الله بن المعتز ين المتوكل بن المعتصم بن هارون 
الرشيد بن المهدى بنالمتصور بن محد بن على بن عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب الباشس »البغدادى .مولد لسبع بقين من شعبان 
سنة زلا 5ه) .كان أدييا بليغا ءوشاعرا فصيحا ,أخذ الأدبعن 
الميرد وأبى العباس تعلبء كنا أخذْ عن بؤ ديه أحمد بن سعيد الدمشقى 
وغيرهم . من آثاره : ديوان شعرء وطبقات الشعرا*» والجوارح والصيد » 

والبديع ٠.‏ «تولى رحمه الله تعالى ‏ الخلافة يوما أو بعصيوم ءثم قتل لليلتين 
خلتا من شهر ربيع الآخر سنة ( 611ه ) ٠‏ 
( راجع ترجمته فى : تاريح الطبرى ( )١6(-١607/1٠١8‏ والفهرست 
(154-و1١‏ )ووفيات الأعيان رع /ولاسام) ونزهة الألباءر 75 للا ١‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( 15/ 137-1314 () - والمنتظم ( 6/1 24-4 ) ومروج 
الذهب رزع/و؟) ايضاح المكنون (؟517/5١-164١) ٠‏ 

(») هو رن الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بسن 
عبد الله بن محد بن جعقر بن الحسن بن أبى الأصبع العدوان » 

المصرى ء الشاعر المشهور كان اماما فى الأدب . ولد سنة ( هم ده) 
وقيل سنة ( رده) بمصر . له تصائيف حسنة فى الشعر والأد ب منها 
تحرير التحبير ‏ المشار اليه وقد أله فى البد يع والخواطر السواتح 
فى أسرار الفواتح وبد ائع القراآن . عاش رحمه الله تعمالى ‏ نيفا وستين 
سئة »وتوضى بمصر فى + ؟ من شوال سنة ع م5ه) ٠‏ 
راجع : فوات الوفيات ( 5/ 38+  )1‏ والنجوم الزاهرة ( 307/1 ) 
والشذرات ( ه/ ه13 ) وكشف الظئون ( )١70/١‏ - وايضاح المكنون 
زلر/ردعئ). ره)انظر : ( 8مس 6م ٠)‏ 


) 8+2 ( 


ثم أعلم : أن من الناسمن قال العرلوق1 "أغلاق الأصل _ والدليل 
عليه وجهان : 

الأول : أ : أن وضعها يتضمن زياداة المشقة ,والظاهر من حال الواضْ- ع 
الاحترازعنها . 

بيان الأول : أن أحد المتخاطبين قد يعلم معنى أحد اللفظين المتراد فين, 
00008 عند التخاطب ,وقد لايعلم أن اللفظة الأأخرى ريط بان . 
ذلك المعنى بعينه ,فيختل الفهم اذ! سمع ذلك اللفظ الآخر ءولاتند فلع 
هذه المفسد ة الا يحفظ! ين الألفاظ المترادفة «وفنى ذلك زيادة المشقة ٠‏ 

بيان الثائنى : ظاهر . 

ويلزم من عع سيفن عن ووو وكا ياف ثيل + 


الوجه التانى : أن المعنى الواحد قد حصل تعريقه يوضع لفظ واد 


بازائه غلو وضع له لفظ ثان يلزم تعريف المعرف وهو باطل . 

1 
واعلم أن كل واحد من 07 اي أئما ينفى الترادف الحاص سل 
بوضع واضع واحد ولا ينفى الترادف الحاصل بوضع واضعين ‏ وهذ ا ظاصر. 


)١(‏ فى غيرك : زيادة : ”من 
(؟) فى ك : ”ويفهم” 

() ” موضوعه ” ساقطة من ك - 

(ع)عبارةك : ” الا اذا حفظ ” موكلاهما صحيح ٠‏ 
(ه) فى غيرك : ” المترادف ” 

() ”هذين ” ساقطة من ك . 


ييا 


( ١ه"‏ ) 
قال المصنف _ رحمة الله : 
*السس2ألةالشالئة * 
ا ٠د‏ اد لد ا د لذ د اد لذ د لد د لذ لذ حا د ا 39 د ا ا اد ا ا 

فى أنه هل يجب اقامة كل واحد ين" السرادقات بقام الآخر أولا ؟ . 
الأظهر فى أول النظر ذلك ,لأن المتراد فين لابد وأن يفيد كل واحد متهما 
عين فائدة اللأخرى فالمعنى لما صح أن يضم الى معتى آخر ‏ حينما يكون 
مد لولا لأحد الفظين فلا بد وأن يفيد تلك الصحة حال مايكون مدلولا 
للفظ الثاتى ؛لأن صحة الضم من عوارض المعانى ملا من عوارض الألفاظ ٠‏ 
والحق أنه غير واجب ,لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ «لأن المعنى 
الذى يعبر عنه فى العربية بلفظ ” من ” ميعبر عنه فى الفارسية بلفظ آخسرء 
فاذا! قلت : ” خرجت من الد ار ” استقام الكلام وولو أبدلت صيفة * سن ” 
وحد ها بمراد فها من الفارسية لم يجز ٠‏ 
فهذ! الامتناع ماجا* من قبل المعاتى بل من قبل الألغاظ مفان ا عقل 7 )ذلك 
فى لغتين ول لكأن يجوز ذلك فى لغة واحدة ؟ . 

*الشجدك ألحسة اللرالسيميية * 
ل تي سس سةسنيا 

اذا كان أحد اللفظين المتراد فين / 17 أجلى وكان الجلى بالنسبسبة 
الى الخفى شرحا له وريما انعكس الأمر بالنسبة الى قوم آخرين ٠‏ 
ري المتكلمين أنه لامعنى للحد آلا ذلك فقالوا : الحد تبدايل 


لفظ خفى بلفظ أوضح منه تغهيما للسائل ٠.‏ 





(١)”من‏ ”ساقطة من ك . 

(؟) فى د : “غفل ” ,وهو تصحيف . 

رع) فى د : ”“علم” ,وهو تحريف . 

( »)فى المحصول : ”وزعم ” ,وهو الصواب . 


0( عم" )2 
وليس الأمر كذ لك على الاطلاق :بد الماهية المغردة اذا حاولنا تعريفهبا 
بدلالة المطابقة : ل؛ يكن الا علف الوجه الذى نك 07 
1 و١‏ 5 ٠‏ 5 
الشرح : ) 2 فقك الل تعالى ! ا : ان من أحكام الألفاظ المترادفة : 





أنه يجوز اقامة كل واحد متها مقام الآخر , فيجوز أن 6" “*هذا قح 
' جيد ” »ويجوز أن يقول ” هذه حنطي جيداة ” 

والدليل عليه : أن صحة ضم الألفاظ بعضها الى بعض ,تابعة لصحة ضخم 
المعاتى بعضها الى بعض :ألا ترى أنه يجوز أن يقال : * الانسان حيسوان 
ناطق ” ,ويقال : ” البشر حيوان ناطق * ,ولايجوز أن يقال : * الفرسرحيوان 
ناطق ” ,فعلم : أن صحة ائضمام.الألفاظ بعضها إلى بعضتابعة لصحمة 
ضم المعانى بعضها ألى بعض ءبل هى من اللوازم »وذ لك لأن لا فرق بيسن 
المعنى المد لول عليه بأحد اللفظين المتراد فين وبينه اذا كان مد لولا عليه 
باللفظط الآخر المراد ف 7 “ارون ,ولاحجر فى التركيبات أصلا ‏ هذ! هو 
الحق : 

قال المصنف , ”( والحق ) ين" ذلك غير واجب ” 

ويتبغى أن يفهم من لغظ الوجوب ‏ هاهنا ‏ اللزوم ني : أن من لوازم 
صحة انضماء المعانى +صحة انضام الألفاظ الد الةعليها على مابينات 


4 





( () العبارة من قوله . تأولا الأظهر فى أو النظر ذلك ...”الى هنا 
ساقطة من ك : وموضعها عبارة : “ الى آخرها ” 

(؟) فى ك : زيادة “قال رحه الله " ٠‏ 

( م) هذه الزيادة من ح موعبارة ”وفقك الله تعالى " ساقطة من ك ٠‏ 

(ع) فى ك : "يقال 7. 

(ه) فى ك : ”المترادف . 

(1) هذه الزيادة من ك +. 


00 عاو 3 رم) فى كء "عهنا” . ظت, ولو عبر بالجواز 


( 9ه" ) 
و1131 "عرقت ذلك : فقد اختار المصنف أن جواز تبديل أحد المتراد فين 
بالآخرغيرلا زم ٠‏ 
قال : وذ لك لأن صحة الضم قد يكون من عوارض ا" الألفاظ . 
واحتج عليه : بأنه يجوز أن يقال ” خرجت من الدار ” فلو “ أبدل ” من * 
بمراد فها من الفارسية فقيل : ” خرجت أز دار ”لايجوز ,وكذ لك لو أبدل : 
“ الله أكبر ” بمرادفها من الفارسية ‏ فقيل : “خذ آى أكبر “لايجوز . 
وان ! كان الأمر كذلك فى لغتين ,فلم لايجوز ذلك فى لغةواحد دة ؟ . 
واعلم : أن هذا الفلام يع كن يكون معارضة فى الحكم بطريق القياس 
بوعي طاو 
آله بلي !"نامي 7ن قل ناويد د ققيم كك : 
والجواب عنه : أنا نمئععد م الجواز فيما ذكر ويل ذلك جائز اذا كان السامع 
المخاطب عارفا للفتين جميعا . 
ولكن سلمنا ذلك وولكن لانسلم عد م الجواز فى لغة واحدة,والفرق 
بينهما ظاهر ,وذ لك لما فيه من تخليط احدى اللفتين بالأخرى ,هذا 
المعنى معدوم فى اللفة الواعدة ء 
وأما المسألة الرابعة : فحاصلها يعود الى ااي اللفظين المتراد فين 


.4 14 
١(ناكان‏ مشهورا عند قوم , واللفظ الآخر ردقا أن أغغر 


مشهور عند همه 


فائه المشهور شرحا لما ليس بمشهور شهرته ٠‏ 





)١(‏ فى غيرك , “فاذنا”. 

( ؟) كذا فى ك ووفى غيرها : ” خواص ” .وهو تحريفا ٠‏ 

رع لفطك , “يصلح ”" . (ع) فى ك : ”وتوجيهه ” . 

( ه) فى هذ! المؤضع سقط فى جميح النسح .ومكانه بياض فى ح ءولعله “التلازم” ٠‏ 
( 1 ) فى ك . “توجيه ” . 

( بع ”أن ” ساقطة من ك . (م) فى ك :“المترادف” . 

(و) ”له ”ساقطة من ك . 


( >؟ه" ) 


ثم قال : زعم كثير من المتكلمين : أنه لامعنى للحد الا تبديك لفظ يلفظ آخر 
أجلى وأوضع من الأول - 

وهذا انما يصح فى الماهيات اليسيطة ,ال لاجئس لها ولا فصل ,فاته 
لايتصور تعريفها الا كذلك ,وأما المركب المعلوم أجزاؤه فلا . 

تنبيه : اعلم : أن من الناسمن قال : ” التعريف الحقيق للماهيات ‏ بسيطة 
00 





كانت أو مركبة ‏ متعذر جد ! 

- و فق م« 
ومنهم من قال : "هو متيسر جدا*. 
ومنهم من قال : ان أريد تعريف المافيات الطبيعية الواقمة فى الأعيان 
فذلك متعذر .وذ لك لتوقف تعريفها على معرفة الا جزا* المشتركة بين 

"١ 1 

الماهيات , ومعرفة الأجزاء الغير مشت كة! بيدا »فلا يتأتى تمريف الماهيسة 
تمريفا حقيقيا ءالا اذا عرف الأجناسوالفصول كلها وذلك متعذر كلل 
التعذر . 
وان أريد تعريف الماهية المعقولة ,.فذلك متيسر كل التيسر . 
وتحقيق الحق فى ذلك فى “علم المنطق " فليطلب منه ٠‏ 
١ (‏ ) ممن قال ذلك الامام الغزالى : انظر : المستصفى ( ٠ )١8/١‏ 
(؟)”هو”ساقطة من ك . 


( )فى غيرك ؛ ” المشتركة . 


تت ايا 


( هه“؟ )2 
قال المصنف _ رحمه الله ب : 
> الشست أل الكا ممت و * 
5 فى التأكيد وأحكاسه.* 
3 )8 34 10 30 )39 14 )39 30 30 1 30 1 9 36 لذ د 0 د لذ ا ل 36 34 39 1 14 1 30 16 3 د لز ا 





الأول : التأكيد هو اللفظ الموضوع لتقوية مايفهم من لفظ [أغس سير ء 





الثانى : الشن اما أن يوكد بنفسه ,أو بغيره . 





. . 00 
والآاول 75 كقوله 3 ”واللله لاغزون قريشا واللهلاغزون قريشا 6و .لاما . 


)١ (‏ هذا الحديث رواه أبو داود فى ستته ( 8/ .1ه ) ءوالبييقى فى 
سننه ( 247/1٠‏ ) والطحاوى فى مشكل الآثار ( ؟/7748 ) من حديسث 
مس ووعن سماك عن عكرمة مرفوعا بلفظء: ” واللله لأغزون قريشامٌ تقال : 
“ان شاء الله”,ثم قال : “والله لأغزون قريشا أن شا* الله”,ثم قال . “والله 
لأغزون قريشا ",ثم سكت,ثم قال , ”ان شاء الله “ ٠‏ 
قال أبو داود : زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال : ثثم لم يفزهمٌ 
قال الهيثس فى مجمع الزوائد ( 5/6١)يعد‏ أن نسيه الى أبن 
يعلى والأوسط تورجاله رجال صحيح ” ٠‏ 
قال ابن السيكى فى الابباج ( 40/١‏ ؟) :"وهو بهذا اللفظ غير صريسح 
فى التأكيد ,لاحتمالأن كل جطة مقصود ة بانشا' الحلف فى نفسبهاألا ترى 
الى استثنائه فى كل منها وسكوت فى البعض ويقصد ابن السبكى من ذلك: 
أنه لايصلح شاهد! للمصنف . 
قلت , والأمر على ماقال ألو لء يرو الا بهذا اللغظ ,لكن رواه ‏ باللفظ 
المواقق لمقصود صاحب المحصول ‏ أبو داود فى سئئنه ( 1 /25ه) »2 
والبيبقى فى سننه ( 4/٠١١‏ ) ,وعد الرزاق فى مصنقه ( 1/11 )١‏ مرسلا 
من طريقشريك عن سماك عن عكرمة بلفظ المصنف:,ثم قال : "ان شاء اللسه” 
وقد اختلف فى وصله وارساله فروى ابن أبى حاتم فى العلل ( 160/١‏ ) 
عن أبيه أنه قال “مرسل,» وهو الأشبه ”ىوقال أبو د اود “وقد أسند هذ! 


الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ”' 


(5ه"“” ) 


والثانى : على ثلاثة أقسام ,فان لغظ. التأكيد : اما أن يختصبه المفرد ,كلفظة 





" النفس أو العين ” 2 وهو : كلا وكلتا ” ,أو الجمع وهو : ” أبصمون , 
أكتمون ,والكل * 7 م الباب ٠‏ 

وقد يكون د اخلا على الجمل ا 2 أن ” «ومايجرى مجراها . 
الثالث : فى حسن استعماله ,والخلاف عع الملاحدة الطاعنين فى القرآن . 


والنزاع اما فى جوازه عقلا ,أو فى وقوعه . 
أما أما الجواز : : فمعلوم بالضرورة «لأن التأكيد يدل على شدة اهتمام القائل 
بذ لك الكلام . 


وأما الوقوع : فاستقراء اللفات بأسرها يدل عليه ٠‏ 


واعلم : أن الدأكيد وان كان حسنا الا أنه متى أمكن. .حمل الكلام على 
فائدة زائدة وجب صرفه اليه ٠‏ 
الرابع : فى فواءف التأكيد .وسيأتى ذكره فى باب ” العموم”عند استسيدلال 


0 
ف 0 التأكه اتسيف الس سين 


الوأ قفية 


(-) قلت : والأمرعلى ماقال أبو داود «فقد أسئده عن ابن عباس أهو 
.يطلى ( )١ 55/1١‏ ءواين حبان ( ١١41‏ موارد الظمان ) ,والطحاوى 
فى مشكل الأثار ( 7/1/1؟ ) ءوالبيهقى فى سنته ( 68/١٠‏ ) ءوالطبراتى 
فى الكبير ( 65٠1١١1)ء(آبو‏ نعيم فى الحلية رلا/١6؟) ٠‏ 
( انظر تخريجات هذ ! الحديث فى : تلخيص الحبير )١1771/5(‏ - 
والمعتبر ( هعمء  )‏ والابتهاج بتخريج أحاديث المنباج ( ١‏ سدم) ٠)‏ 

١ (‏ )الضمير راجع الى : "الكل ” . 

(؟) فى المحصول : * كصيغة ” ,وهو الصحيح . 

( م ) هم فرقة من الامامية ., والامامية هذه فرقة من الشيعة اتفقت على سوق . 
الامامة الى جعفر بن محمد الصاد ق المتوفى م6 ١ه‏ (كما فى البسداية 
( ١٠/ه١٠١).‏ ثماختلفوا الى فرق كثيرة منها الواقفية هذه .وهطى 


تلاث فرق : 
سخ الأول , تسى الباقرية أو الجعفرية الواقفة وهى التى توقفت - 


( 7ه“ ) 


(0. () 
الاي » 


لان ل سراك” 
.: ؟ 
الشرح. ِ ) اعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ : أن هاهنا 


الأول : التأكيد »والثانى : المؤكد ,والثالك : المؤ ك5 5 


ا ثلاثة متغايرة . 





( د ) فى الامامة على محمد الباقر وابئه جعفر الصاد ق ,ومنهم من توقف على واحد 
منهم ومنهم من ساق الامامة الى أولاد هما وانظر الطلل والتحل (١/18اس‏ 
)له 
الثانية : فرقة من الموسوية القائلين بامامة موسى بن جعغر زاعمين أنه لم 
يمتء وسيخرج بعد الغيبة ( الطل والتحل ‏ ؟/-؟ ) ٠‏ 
الثالثة : تسسى الاسماعيلية الواقفية ‏ قالوا : ان الامام يعد جمفر 
الصاد ق ابنه اسماعيل الا أنهم اختلفوا فى موته حال حياة أبيه فمنبسم 
من قال : لأويمت الا أنه بأظهر موته تقية من خلفا" بنى العبسسساس. 
ومنهم من قال : الموت صحيح ,والامام بعده ابنه محمد ويقال لهسم 
" المباركية ” , 
ثم منهم من وقف على محمد بت اسماعيل وقال برجعته بعد غيبته ‏ ومنهم 
من ساق الامامة فى المستورين منهم ,ثم فى الظ اشرين القائلين من 
بعدهم ‏ وهم الباطنية . ( الطل والتحل ( ؟/8؟ ) ٠‏ 
((د)اتظر المحصول ( ١/؟/‏ ١٠48ه-‏ ١(4ه ٠.)‏ 
( ؟) من قوله : وفيه أبحاث . . .” الى هنا لم يرد فى ك ,وموضعه عيمارة 
“ الى آخرها ” . وانظر المتن فى المحصول ( 5554/١/١‏ 
( م) فى ك , زيادة ” قال رحمه الله ” . 
(ع) ”أن هاهنا ” ساقطة من ك . 


لاه؟). 





( 4ه“ ) 
والتتغاي "مين الفهوبات اللاثة بين .+ 
اتاد م وإلتقية . 
والسرّقف . يقال على 3 اله الستمسل لضيغة التأكيد «ويفال فل .سق 
اللفظ بإلمستعمل / للتأكيد . / 0 
والبق كد نو : المعنى المقصود تقويته . 


واذ! اتضح ل : قول المصنف : ” التأكيد هو : اللفظ الموضوع 
الصوريد # تور يمي 7" بإبابيةة و أن ولق عن افيه ررق للدظرس ,اف 
أصلا . 

وفيه نظر آخر : 

وبيان ذلك : أنه يخرج عن الحد مثل قوله : ” والله لأغزون قريشا ,والله 
لأغزون قريشا ” ,لأن هذه الصيغة ماوضعت للتأكيد ,بل هى قضية انشائية 
وضعا ءالا أنه قصد بتكرارها التأكيد . 

فقول المصنف ‏ : * اللفظ الموضوع للتقوية ” - يخرج 


وقد ذكر صاحب الحاصل عدار كاي ن كره المصنف عفانه قال , ”التأكيد 
)ه) 





هو تقوية مافهم من اللفظ الأول بلفظ ثان ”. 
( فهذا لايرد عليه ماأورد ناه على حد المصنف مولكن يرد عليه ” التابع". 
فالصحيح أن يقال : التأكيد هو : ”تقوية 3 من اللفظ الأول بلفظ 01 

مستقل بالدلالة ” . »ليخرج عنه “التابع” ,فيد خل تحت ذلك جميع أنواع التأكيد 


” فى ك : *والمتفاير‎ )١( 

( ؟) استبدلت فى د ءح عبارة "يقال على ” بلفظ: ” هو” والمناسب ماأثيتناه . 
رع)كذا فى ك : وفى غيرها : ”“حد ” ولعلها تصحيف . 

( ع ) كذا فى جميح النسخ ,ولعل المناسب : ” أمثل * . 

زه الحاصل ر ١(//ر‏ ه١١1‏ ). 

(+) هنا سقط لعله : ”مافهم”. 

( + ) مابين المعقوفتين زيادة من ك ٠.‏ 


(0 4ه“ ) 


على اختلا فببا. 

5 7ه 
ولايرد على هذ ! قوله تعالى : " فبما نقضهم ميثاقهم »*وكقى بالله 
١‏ "لد خولبما تحت الحد المذكور ,لأن ”ما ”,”والياء “أقيسا 


مقام إعادة ااجطتين ,واعادة الجملتين د اخلة تحت الحد . 


5م قال المصنف : الثانى اي من أبحاث التأكيد , أنه على ثلابة 





أقسام ,وذ لك لأن الشى' ؛ اما أن يؤكد بنفسه ,أو بغيره . 

وعنى بقوله , ” تأكيد الشى' بنفسه ” أعادة اللفظ الانشاص كقوله : ” لأغزون 
قريشا “خلانا ٠‏ 

وأما تأكيد الشى؛ بغيره فهو : ينقسم الى ثلاثة أقسام ,وذ لك لأنه ‏ اما أن 
يختصبه المفرد :أو المثنى أو المجموع ‏ وأمثلة الثلاثة ظااهرة مذكسورة 
في النين. + 

ومن جملة المؤ كد ات ” ان ” وهى ب اخلة على الجملة للتأكيد ,والحد المذكور 
تناوله ٠‏ 

الثالث : س من أبحاث التأكيد ‏ : فى حسن استمماال هه 


رايعلا الا ج1©! الكاسين ين القرآن بوالسلاف إثالن الجواز عقلا : 
3 8 
فالسغائف! أسسبين 00 المقل »أو فى الوقوع وهو أيضا: محجوج 


باستقراء سائر اللفات ,فان التأكيد واقع فى جميع اللغات على اختلافهبا, 





( ( )من الآية ( )١.‏ من سورة”المائدة” . 

( ) من الآية ( ١1+‏ ) من سورة ” النسا* ” . 

رم) ”أى ” ساقطة من ك : 

(ع)فى ك :“اللحدة". 

ره ) كذ! فى ك «وفى غيرها : “يضا ” ,والصواب ماأثبتناه . 
+ع فى ك , ”والبخالف” . 


(“«) فى ك : “لبديهة”. 


تر لط ار ا رك ا ف ا 
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541١ (‏ ) 
قال المصنف ‏ رحمه الله : 
“اللتع همان اميا نين * 
قلبى الاشخ الكل 
اا ادا ا اد اا ا اد 
اللفظ المشترك هو : اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين بأو أكثر وضعا 
أولا ‏ من حيث هما كذلك . 1 


فقولنا : ” الموضوع لحقيقتين مختلفتين , أو أكثر  ”‏ احترزتا به عن اللأسساء 


المفشردة. 

ِ 00( 
وقولنا : “وضعا اولا  *‏ احترزنا به عما يد ل على الشى"' بالحقيقة »وعلى 
غيره بالمجاز . 


وقولنا : ”من حيث هما كذلك  ”‏ احترزنا به عن اللفظ المتواطى؛ “فانه 


( 
(0 


مشتركة فى معنى واحد . 
0-5 
الشرح : (أاطم ‏ وفقك الله تمالى' ل : أن المصنف عقد هذا الهاب فى 





بيان اللفظ المشترك وأحكامه وثم قد م الكلام فى حده على سائر الأبعباتث 


1 
لما عرف غير مرة : أن التصدايق ا ل حنمن 9 
فقال 7 ” اللفظ المشترك هو + اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتي 5" 


فقولنا : ” اللغظ. ” - جنس بعيد اجواول للسهمل والمستعمل الدال على 


5 
١ 0‏ هع م 0 0 
يتن" 6 . - دنا - 


(١)ضى‏ د :”الحقيقة” . 

( ؟) من قوله : “اللفظ المشترك . .” الى هنا ساقط من ك وموضعه ”الى قوله” . 
زع) المحصول( ١/١9/1ه.05).‏ (6فن كازلادة .و“قال زحمه الله .. 
(ه ؟وفقك الله تعالى” ساقطة من ك. (1) فى ك :”عوقوف" . 

( + ) فىك : سفيقال”. ( م ) كذا فى ك,ولفظ غيرها “مقيد ” ,وهو تحريف ٠‏ 


( 9ع" ) 


١ 
٠. | معنى واحد والف ال على 000 قصاص‎ 


وقولنا ب الموضوع  ”‏ فصل له عن المبسسل ء 

وقولنا : “ لحقيقتين  ”‏ فصدك له عن اللفظ الموضوع لمعنى واحد ‏ وص و : 
المسى ” بالمنفرد ” فى مقابلة المشترك ء كالمفرد فى مقابلة الركك ب . 
يننا + « 3 آيبر أ" أ“ رنيضاول اودوع سين هذا" «والرعو و اسسان 
كتيرة مختلفة الحقاعق - 

وقولنا ا أولا ” هليخرج اللفظ الد ال على معتيين «ولكن دلالته 
على أحد هما بالحقيقة »وعلى الآخر بالمجار . 

وقولنا : ”من حيث هما (كذلك” أى : من جيك عا أ" مقتلفان ب الخحرر: 5 
به عن الألفاظ ” المتواطئة فانها تتناول الماهيات المختلفة لا من حيث هسى 
مختلغة »بل من حيث هى مشتركة فى معنى واحد . 

وفيد"' ظ توراه ست وهو 


4و 8 إلى 9 
الآول "كبن" لاحاجة الى قوله : ” مختلفتين” كن 7 أيسشهيل كما ستكحلن: 





حقيقتين ,فلا حاجة الى الاحتراز . 

0 : 
الثانى 7 أنه لاحاجة الى قوله 03 “وضعا أولا 5 »وذ لك لانه خرج المحصاز 
عن الحد بقوله : ” الموضوع لحقيقتين ” ,ضرورة أن المجاز غير موضوع ء والوضع 


المشروط فى المجاز على رأى بعضهم ‏ هو استعمال العرب ذلك التوعء 





(١)فى‏ ك:”معنى  .*‏ (8)فى ك : ”الأكثر”. 
رع) خمقط" ساقطةمن كه ٠.‏ ())فى ك : "وقولا” 
(ه) هذه الزيادة من ك . 

(1) فى ك : ”“احترز” 
(7) أى : وفى التعريف . 
(م)”هو” ساقطةمن ك . 
رو فى ك : "فات *. 
(.) فى ك : ”والثانى " . 


زر مدع ) 
أو ذلك الجنسمن المجاز . 
فذلك الوضع لايتناول هذا الوضع ‏ ان قلنا باشتراطه ,وان قلئا : بعسدم 
اشتراطه _ فالوهم مند قمع . 


الثالث : أنه لاحاجة الى قوله : ”من حيث هما كذ لك ” وفان الألفاظ المتواطكة: 





لاتتناول الماهيات المختلفة أصلا ,بل صد قها على الماهيات| أ المغتلفة, 
لوجود الحصص الموجودة فيها «بل صد ته عليها وتلك الحصص متحد ة بالحقيقة . 
وتهذا تيك سق طم المنطق ب #طبائع الأتعئاس ازعالية؟ "!131 جرد سن 
الفصول صارت أنواعا حقيقة ,فلا تتناول المختلفات الحقائق أصمطعللا. 
ثم المذكور فى الحد لفظة ” الموضوع ” دون ” المتناول ” ٠‏ / /7 11 
الرابع : أنه بيبطك بالمشرة فائها موضوعة لاثنين وثمانية ,وهما حتيقان 
مختلقان ٠.‏ 

أو نقول : هى موضوعة لثلاثة وسبعة أو لأربعة وستة عوهذه حقائق مختلفة, 
على ا العلوم العقلية . 

الخامس : أنه قد يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد وضعا أولا .ثم يستعمله 
أهل المرف فى معنيين على السواء ‏ استممالا على السوااء ‏ وييجسر 
الوضع الأول ٠‏ فهذ» لفظة مشتركة بين معنهين وولم توضع لهما وضعسا أولا - 
وكذلك يبطل بالذى يكثر استعماله فى معنى مجازى ,بحيث لا يتبادر الى 
الذهن الا هذا عفهذ ! اللفظ حقيقة فيه ولم يوجد فيه الوضف ع الأول ٠‏ 
وفى هذا الوجه نظر لايخفى على المتأمل . ش 


قال بعضهم : ” اللفظ المشترك الد ال على معنيين مختلفين أو أ 2 


. “على الماهيات ” مكررة فى ك‎ )١( 
. (؟)كذافى ك ,ووفى غيرها : " المادية ” ,وهو تحريف‎ 


(ج) فى ك : " تبين 


عدم ) 

دلالة على السواء 0 

وهذ!ا ‏ أيضا ‏ ضعيف علأنه بيبطل بالد ال على معنيين مجازين على السوا" . 
وقال بعضهم : ” اللفظ المشترك هو : الموضوع لكل واحداة من الحقيقكتين 
فصاع ا(كاء . 

وعها "دما - ميف (الأك يله الول + 

والصواب ‏ أن يقال : اللفظ. المشترك هو : * الموضوع لكل واحداة واحداة 
عن الرويي أقيلق: أبفهة مضا : 

فلغظة ”كل ” : للاحتراز عن لفظ ” العشرة ” وأمثاله ,لكل واحدة واحدة 
من السبعة والثلاثة ,والستة والأريعة , الى غير ذا سك 
وأما قولنا : ” وضعا مستمرا ” : فقد احترزنا به عن المنقول . هذا هو حد 


اللفظ المشترك . 





)١(‏ يعنى بذلك التخجوانى ءالا أنه راد على ماذكر ؛ ”عند أل تلك 
اللغة , سواء كانت الدلالتان مستفاد تين من الوضع الأول ١‏ أو من كثرة 
ار الاستعمال .أو كانت احد اهما مستفادة من الوضع الأول :والآخر 
من كثرة الاستعمال . ” انظر التلخيص ( +؟ أ ) . 
قلت : وبمثل ذلك عرفه ابن السبكى فى الابهاج ( ١‏ / 5642 ). 

(؟) ( فصاعد! ” ساقطة من ك . 

(؟) فى ك : ”هذا “ بدون الواو . 

( »)فى ك زيادة ؟وذلك ” . 

( ه) ” الحقيقتين مكررة فى ك . 

(1) فى ح زيادة “أو” . 


ا يا 


( ه55“ ) 
قال المصنف ‏ رحمة الله ل : 


*السسألةالأوليبينى 2 


قبى بيان الكائية ووج ودة. 
ااااا يداد ادا لد ا 20 د 

وجود اللفظ المشترك : اما أن يكون واجبا ء أو ممتنعا ,أو جائزا »وقال يكل 
واحد من هذه الأقسام قائل . 
أما القائلون بالوجوب ‏ فقد احتجوا بأمرين د 

الأول :_أن الألفاظ متناهية ,والمعانى غير متتاهية .والمتناهى اذا وزععلسى 
ش غير المتناهى حمل 17 الاقتراك 2 
وائما قلنا : ” ان الألفاظ !امتناهية” ملأنها مركبة من الحروف المتناهية 
والمركب من المتناهى متناه . 
وائما قلنا : ” ان المعانى غير متناهية ” فلأن الأعواد أحد أنواع العو 
وهى غير متناهية ٠‏ 
وأما أن المتناهى اذا وزععلى غير المتناهى فقد حصل الاشتراك : فهو معلوم 
بالغرورة : 
الثانى : أن الألفاظ العامة ” كالوجود ”و ” الشىء ” ءلابد منهما فى اللفات - 


ا« سس 


2. 


ثم ؛ قد ثبت أن وجود كل شى؟ نفس ماهيته , فيكون وجود كل شى* مخالفا لوجود 
الآخر ءفيكون قول الوجود عليها بالاشتراك . 

والجواب عن الأول بعد تسليم المقدمتين الباطلتين ‏ أن نقول : الأسور 
التى يقصدها المسمون بالتسمية متناهية فانهم لايشرعون فى أن يسسلوا 
كل واحد من الأمور التى لانهاية لها فان ذلك لايخطر يبالهم ,فكيمف 
يقصد ون تسميتها ؟ بل لايقصدون الا الى أمور متناهية ,ويمكن أن يكون لكل 


)١ (‏ لفظ المحصول : كزم”ءوهو أد ق ,وذ لك لأن الحصول أعم من أن يكون وجوبا 
أو جوازا . (؟) فى المحصول : ” المعاغى ” ,وهو الصحيح ٠‏ 


) 55 ( 


واحد منها اسم مقرد . 

وأيها ,فك وب من سفه الألقاظ رضي" الستناهية ان فال على معان 
متناهية : لم يكن جم" الألفاظ المتناهية د الا على معان غير متناهية ,لأن 
المتناهى اذ! ضوعف مرات متناهية ,كان الكل متنامءي اء 
وان دل كل واحد منها أو بعضها على معان غير متناهية : فالقول به 
مكابرة . 

وعن الثانى : أنا لانسلم أن الألفاظ العامة ضرورية فى اللف_بات ء 
ولئن سلمنا ذلك ,ولكن لانسلم : أن الوجود غير مشترك فى السعنىء 
وان سلمناه ,لكن لم لايجوز اشتراك الموجود ات فى حكم واد دوين 
السس بتلك اللفظة العامة ؟ ‏ (؟) 

الشرح (”اطم ‏ وفقك اف و عاق ادي أن الى عطقن أن وعنه 
اللفظ المشترك فى اللغة على ثلاثة مذ اهب : 


34 
المذهب! الأول وهو المختار - : جوازه ٠.‏ 





اليد هب انعا : وجوبه ‏ بمعتق ‏ : أنه كاه 'المصلحة والحاجة 


العامة : أن تكون فى اللفات الألفاظ المشتركة . 





. الغير ' زيادة ليست فى المحصول ,وهو الصميح‎ *)١( 

( ؟) كذ! فى جميح النسخ ,والمناسب "جميع" كما فى المحصول ٠‏ 

(؟) فى المحصول زيادة: "سوى الوجود ”:ومن قوله “ووجوده ...”الى هنا 
ساقط من ك ,وموضعه عبارة : ” الى قوله " . 

.)51-85./1١/١( المحصول‎ )) ( 

( ه ) فى ك زيادة , ” قال رحيه الله " ٠.‏ 

(1) هذه الزيادة من ح ,وك . 

(*ا) ”"المذ هب ” ساقطة من ك ,. 

(م)”"المذهب ” ساقطة من ك . 

(1) فى د وح زيادة . “ذلك ” .والمناس ب اسقاطها . 

0٠(‏ كذا فى ح يك يوفن د :”الحكم*. 


) "6007 ( 


المذ هب () اكثاليث , أنه ينشنع أن يكون فى اللغات اللفظ المششرك ,ونذلك 
بحكم المفسد ةالتى يتضمنبها اللفظ الحشترك ٠‏ 

وافهم من الوجوب والا متناع مان كرناه لاغير ٠‏ 

وام م أن افرع ]لأ "لاف قر قبيدة القافل بالويووب بعس 
التفسير المذكور ثم بين فسادها . 

ويذكر شبهة القاعئل بالامتفاع ويجيب!' أعنها وثم يذكر الد ليل على الجوار 7 
وهذ ! عكس الواجب ٠‏ 

بل الهواب أن يقال : اللفظ المشترك جائز وقوعه ,اذ لايلزم من فرض 
وقوعه محال ,ثم تذكر أدلة المخالفين ويجاب عنها ووبه يثبت الس دع . 
يلقن المفعك عدار واكر موقيل اشع بح الووات يق وطزل قري" اله ليسي 
الال 


ونحن ‏ أيضا تسلك مسلكه فتقول ؛ احتج عن قال بالوجوت #أسرع سق : 


الأول , أن الألفاظ متناهية ,والمعانى غير متناهية ,والمتناهى اذا وزععلى 





غير المتناهى لزم الاشتراك . 
فهذه مقد مات ثلاثة لابد من تقريرها ٠‏ 


( المقدمة ) لكارينى أن الألفاظ متناهية ٠‏ 


9 
والدثيل طلسية » لأنية مرئية بن اللعروف يودي ( 1 أتتامية كونية سمصورة 


. ”المذ هب ” ساقطة من ك‎ )١( 

(؟)عبارة ك : > أولا شرع ” . 

رع) لفغظاك : ”وأجاب” . 

( ) فى ك زيادة : ” وهذا عكس الجواز” . 

زه ) “بل ”ساقطة من ك . 

(1) لفظك : ؟*ذكر”. 

() “على المدعى ” ساقطة من ك . 

(.م)”المقدمة” زياد ة من ك . ر و) فى ك : زيادة ”غير” . 


ريوع ) 
١‏ 0 
فى ا ايليا ل المتناهى متناء . 
وأما المقدمة الثانية وهى : أن المعانى غير متناهية . 


فالد ليل عليها وجوه :, 


تفيميتمة ع اهفها + أن الأعد ان أحد أنواع المعانى جزما ,وى 


غير متناهية ,فانه لايمكن الانتهاء الى / عدد الا وثمةعدد آخر أكثر منم ٠١١/٠‏ 


وثانيها : أنه يمكن تركيب مقد متين ينتجان مطلوها ,ثم يجعل ذلك المطلوب 


مقدامة ,ويضم اليها أخرى ينتجان مطلوبا ثانيا ,5 يضم هذاه الى أخسري»ء 
فتحصل نتيجة أخرى ‏ وهكذ ! الى غير النهاية ٠‏ 


وثالثها : أن الحو “رسيو سان كانت غير متناهية : فقد حصل المطلوب, 


وان كانت متناهية : فا عير" يعدت أنوانا لانهاية لها مووجود الأوجه 
التى لاا نهاية لبا بهذا الطريق ٠‏ 

معو !بصع المروين البدلس يجيا لأدبقيةقبة رو وى لأس 
المنكرات على مابيناه فى كتاب القواصد ٠.‏ 

وأما المقدمة الثالثة وهى : أن المتناهى اذا وزععلى غير المتناهعى لزم 
الاشتراك . 

فالد ليل عليها , أن الألغاظ. المتناهية اذا وزعت على المعائى الغيهر 


41 1 لم 
المتناهية على سبيل الاستيعاب ,يلزم الاشتراك بالضفوورة ٠‏ 





(١)”فى‏ عدد ” ساقطة من ك مولفظا د : ”عدم” . 
(1) فى د : ”المركب ”بد ون الواو ٠‏ 

(ع) فى ك :”معاتى ". 

()ع) فى ك : “فالمركب ٠.”‏ (ه)قى ك : ”يصينه ". 
ر+) هذه الزيادة من ك . 

( ما ) قوله ”على المعائى الفيرالمتناهية * ساقط من ك . 
(م) هذا هو الد ليل الأول على المقدامة الثالثة ٠‏ 


( 519" ) 
الشانى : أن الألغاظ العامة : 5 ” الوجود 5 , * والشى" “لايد نبا 


فى اللفات وله أعدية الناسد اعية الى التعبير عن معنى الوجود 
والشى" جزما ,فلا بد إلى الابرفيوق لفظ. الوجود ,والوجود ''والشيء متراد فان 
على رأى الأشاعرة ,خلافا للمعتزلة وفائهم قالوا , المعنى المعدوم شسيء 
أن! كان ممكنا . 

ثم نقول : وجود كل شى* هو : عين ماهيته على ماتقررفى علم الكلام خلافا 
للمعتزلة »ويلزم مد ذلك : أن يكون لفظ ” الوجود ” من الألفاظ المشتركة 
ونا . ش 

ثم أعلم : أن الناس اختلفوا فى الوجود : 

فقيل : انها طبيمة واحدة فى الواجب والممكن ,وهذا ا قال 
بأ البيين ‏ أواقة فى الناعية > 

د وقيل : انها طبائع مختلفة ,وهذا مذ هب من قال : ان وجود كل شى' 
هو . عين ماهيته ‏ وهو : مذهب الأشاعرة ,والأول : مذهب المعتسزلة , 

وقالت الفلاسفة : ان الوجود زاعد على الماهية فى السكن دون الواجب. 
فملى الأول_: لفظ الوجود من الألفاظ المشتركة , 

وعلى الثانى : من الألفاظ المتواطثة . 

وعلى الثالث ؛ من الألفاظ المشككة . 

فان قيل . هل يمكن رد الد ليل الأول الى قياس ء أو شكل من الأشكال 
المنطقية ؟ . 


قلنا نعم وبيانه أنا ترده الى القياس الاستثنائى ‏ فتقول : كلما صد دق 


1 روي فى ك ؛ ”وأن"‎ ٠.” فى ك: “وان‎ )١( 
. (؟)في ديح : “والموجود ”»والصحيح ماأثبتناه‎ 
. (ع)”مذهب” ساقطة من ك‎ 


ره ) لفظ. ك : ” الوجوب ” ,وهو تصحيف ٠‏ 


2) كوام١‎ ( 
١ 


تناهى (١)الألفاظ‏ ,وعد م تناهى المعانى مع وجوب الاستيعاب .لوز !(؟) 
الاشتراك بالضرورة ع والمقد م حق ‏ لما عو اكات ماي حق . 

والجواب هو أنا تقول : لانسلم تناهى الألفاظ بو سعد ارطيدن 
الدليل الد ال على عد م تناهى المعائى وهو أن التركيب يحدث أنواعا 
لانهاية لها . 

سلمنا : أن الألفاظ متتاهية «ولكن لانسلم : أن المعاتى المتضادة والمغتلفف 
وهى التى يكون اللفظ بالنسبة اليها مشتركا . غير متناهية . 

سلمتا : أنها غير متناهية ,ولكن المعائى التى يقصداها المسون (”)بالتسية 
متناهية ,وذ لك لأن الواضع للغات!!؟ ان كان هو , ” العبد ” ,فيستحيل 
ت مضأ" الألقاظ يازا عاتن لاجياية نيا الأن وضع اللقظ للست ىن 
يشيسي “يل المعنى ,ويستحيل على اليشر تعقل معنان لانهاية لهسساء 
فيستحيل عليه وضع هذه الألفاظ 7 وان كان الواضع هو : الله تعااللىء, 
ولا 7 "أن لك وان أمكن بالنسبة الى الله تعالى الا أن ذلك انما يصدار 


من الله عمال 7 !"لتقام ة التخاطب بها ,والتخاطب بها ع الضية 


(١)”تناهى‏ ” ساقطة من ك ٠.‏ 

)١(‏ فى ح ع ”يلزم *ء 

(ع) فى ك . "بينا ” . 

( 6 ) لابد من تقد ير كلمة: "تابت” ,لد فع توهم منع تسليم التناهى وعدمصه ٠‏ 
(ه) فى ك: “"المصمون” هكذا وهو خطأ من الناسخ . 
()فىك ., "اللفات” . | 

(7) فى ك: “ لفظ ” ء وهو تحريف ٠‏ 

() فى د : ”تستدعى 7. 

(1) معن قوله : ”لأن وضع اللفظ. . .” الى هنا ساقط من ك . 
(١ا)‏ فى ك .:”فان ”. 

(01) “تعالى "لمترد فى ك . 

(؟9) فى ك : " يستحيل”. 


( اوا”» ) 


الينا ,لتوقفه على أمور لا نهاية لها على التفصيل وذلك مع االء 
ولكن سلمنا ذلك ,ولكن لانسلم : أنه يلزم من ذلك وجود المشترك ,واننا 
يلزم : أن لو كانت المعائى مستوعية بالوضع ,وهذ! غير لازم ءفانا نجد معان 
كثيرة لم يوضع/ ') اللفظ بازاكها »كأنواع الروائح والآلام وكثير من الصفات. 
وقد اتضح مما ذكرناه معنى قول المصتف : “والجواب ‏ بعد تسليم المقد متين 
الباطلتين ” ال 5 5 

والحق ؛ أن المقدمة الواحدة باطلة ‏ وهى القائلة , ” ان الألفاظ متناهية” 
وأما المعانى فانها غير متناهية ,وبرهانه قد مرء 

ثم نقول : انما يلزم من تسليم المقد متين وقوع الاشتراك ؛ أن لو حصل 
استيعاب جميح المعانى بالوضع ‏ وهذا ظاهر . 

ثم نقول : أحد الأمرين لازم وهو : اما أن الاستيعاب باطل رسيا 
القول بوجود لفظ د ال على معان لا نهاية لها بالوضع »والثانى باطضسل ‏ 
فتعين الأول . 

بيتك لق العد الثترين ووويف ات "آم نا أن يكين فى الاتفاظ ناريا "السفنارن 
لانباية لها بالاشتراك ,أو لا . 

واياما كان يلزم أحد الأمرين ٠‏ 

أما اذا لم يكن عفلأن المعانى لما كانت غير متناهية ,والألفاظ متناهميمةف 


٠ 5‏ 1 
وليس فى الألفاظ ماوضع لمعان غير متناهية »لا نا ك0 انعو و سين 





)١(‏ فى ك : “يوزع” 

(؟) كذافى جميع النسخ ,ولعل المناسب : “ووجه” بيزيادة واو عاطفة. 
( )فى د مح : *ويلزم ” . 

(ع)”لأنه ” ساقطة من ك . 

(ه)فى ك .:*وما*. 

(1) ”على “ساقطة من ك . 


( كلام ) 


يلزم عد م استيعاب المعائى بوضع الألفاظ لها ومو أحد الأسسرين. 
وأما اذ! كان فى الألفاظ ذلك : يلزم الأمر الثاني ,والثانى متتف ,( لأن 
القول با مكابرة فتعين الأول عفيلزم عدم الاستيعاب) !"أفلا يلزم من تسليم 
المقد متين وقوع الاشتراك . 

0 أن المصنف انما أشار الى مادة هذ! الكلا م ولم يذ كر توجيبه 
ولاصورة الد ليل على التحرير »وقد بينا صورته وتوجيهه ‏ هذا هو الجواب 
عن الوجه الأول ٠‏ 

وأما الجواب عن الوجه الثانى فهو أن نقول : لاتسلم أن وجود كل شسىء 
عين ماهيته .بك ابسن لبي وده شتركة بين الموجود ات بالا شتراك 
المعنوى ٠‏ 

سلمنا ذلك وهو : أنه لابد فى كل لغة من لفظةعامة مولكن لاتسلم : أتسه 
الوجود ,بل جاز اشتراك الموجود ات فى / حكم واحد سوى الوجود ,وهو ٠١/‏ 
المسى بتلك اللفظة العامة . 


)2( 
قال المصنف ‏ رحمه الله ل 


: ”وأما القائلون بالامتناع ‏ فقد قالوا : المخاطبة 
باللفظ المشترك لاتفيد فهم المقصود على التمام ,وماكان كذلك : كسان 
منشأ المفسدة على ماسيأتى تقريره فى مسألة أن الأصل عدم الاشتسراك_ 
ومايكون منتقأ المفسدة ٠‏ وعب آلا يكون. ٠‏ 
والجواب : لانزاع فى أنه لايحصل الفبهم التام بسماع اللفظ المشترك ,لكسن 
هذا القدر لايوجب نفيه ,لأن أسماء الأجناسغير د الةعلى أحوال تلك 
ع ص 007 

رع) كذا فى ك ءوفى غيرها : “فاطم' . 

( ») كذا فى ك ,ولفظ غيرها : ” الموجود ” .وهو تحريف . 

(ه) فى د زيادة : ”“تصالى عنه ” .وفى ك : ”رضى الله عنه ” ٠‏ 


) "#9 ( 


المسميات علا نفيا ولا اثباتا , والاسماء المشتقة لاتد ل على تعين الموصوفات 


١ ١ 
"7. ألبتة ولايلزم من ذلك جزم القول بأنها مرعضييا فكذا ماعنا"‎ 


العرح , ["ال._وفقك الله عمال 7 "أن هك 1 هو سبة القافلين بانتضاع 
اللفظ المشترك فى اللفات . 

قالوا : الدليل عك امتناعه ‏ بالتفسير المذكور : أن اللفظ. المشتسرك 
لايفيد فهم المقصود على التمام ,وذ لك لأن السامع اذا سمع اللفسظ 
الموضوع للمعنيين فصاعد ١‏ , يحمل ذ لك اللفظ على أحد هما لابعينه »ضرورة 
أن اللفظ المشترك لع يوضع لمجموع المعنيين أو المعانى ,بل ائما وضع 
البو لعي امن صبيل الاق باز يدق لل عل "يشب 1 
فهم الخصوص ‏ ولايعنى بقولنا ‏ ”لايفيد فهم المقصود على التمام ” الا هذا 
وما كان كذلك كان منشأ المفسدة على ماسيأتى بيانه مفصلا ‏ ان شضساء 
الله تعالى ‏ فى باب أن الأصل عد م الاشتراك ,وماكان متضعنا للمفسدة : 
وجب ألا يكون د فعا لتلك المفسدة ,لأن الوضع انما هر ليوا" ب 
لكان المكسية بولاعلعة ولآن العيو و سعونة كن اليفترك ملسن 
مابينا ٠‏ 

فلو وجدت المصلحة فيه ' لأ أيضا ‏ يلزم تعارض الموجب والماتع ,غلم 
الترك بأحد هما ,وذ لك خلاف الأصل . 


وماظن أنه مشترك فهو : اما متواطي؟ء أواسفاد 8 


١ (‏ ) من قوله ء “المخاطبة باللفظ. المشترك . . .” الى هنا ساقط من ك , وموضعه 
عبارة : ” الى قوله ” . 

(؟) المحصولر .)55955+5/١/١‏ 

( م) فى ك زيادة , ” قال رضى الله عنه " . 

( » ) ” اعلم وفقك الله تعالى ” ساقطة من ك . 

زه ) “المعنيين "مكررة فى ك . (1) فى ك : "ولا . 

(7ا) فى غيرك : "المصلحة ”  .‏ (4) “لان المفسدة” ساقطة من ك . 

(و)فى ك .:”فيها”. 


( بوم ) 
١‏ 
أجاب المصنف عن هذا بأن كال 1 شك : أنه لا يفيد الغهم التتامء 
ولكن لانسلم : أن ذ لك يقتضى عدم الوضع ٠‏ 


وسند المنع : أسماء الأجناس والمشتقات «فانها لاتفيد فهم الخصوصيات مع 


أنها موضوعة . 
شف ْ 
ومشهم من منع كونه لايفيد الغهم التام بئا * على جواز حمله على جميع معانيه » 
؟ 3 
أروعيدا ١‏ “كالعام : ١‏ 


وهذ ا على مذ هب من قال : بوجوب حمل اللفظ المشترك على جميع معا تيه 
ومهذ! المنع فى التوجيه قبل المنع الذى ذ كرناه ٠.‏ 

قال صاحب الاحكام : ” والأقرب أن يقال : اتفق اجماع الكل على اطلاق اسم 

الموجود على التديم! والحادث حقيقة : فاما أن يكون اسم الموجود د الا على 

ذات البارى , أو على صفة من صفاته زاعدة على ذاته ٠.‏ 

فان كان الأول : فلا يخقى أن ذات الرب ('أتمالى مخالفقبذ اتها لما سواها 

من الموجود ات ءوالا هيا "أل شتراك فى وجوب الوجود ''ممرورة التساوى فى 

مفهوم الذات ‏ وهو محال ٠‏ 

وان كان مد لول اسم الوجود صفة زاعدة على عو" ميق : قسنتيا 


ابلق 
أن يكون المفغهوم منها هو : المفهوم من الوجود فى الحوادث وواما خلافه. 


ر )١‏ فى ك : زيادة, كلا ” , والصواب عد م اثباتها . 

(5)فى ك :”أن * 

() فى ك : “لوجويه 

( > ) عرفه الجرجانى بأنه : ” لفظ وضع وضعا واحد | لكثير غير محصور مستفرق 
جميع مايصلح له ” رز فراجم : تعريفاته ( 80؟1١)2.‏ 

(ه) فى ك : “ التقيد “ .وهو تحريف ٠‏ 

(1) فى ك : “الباري ٠”‏ 

*) عبارة ك : "ولايوجب” ٠‏ 


(م) كذا فى ك مولفظ غيرها : " الوجوب ” ,وهو تصحيف . 
( و ) فى ك : “ البارى ” )٠١ ( ٠‏ فى غير ك : ” الحادث ” . 


( هلام ) 


فالأول ‏ يلزم منه : أن يكون مسس الوجود فى السسكن واجيا لذاتهء 
ضرورة أن ( وجود )'''البارى واجب لذ اته بلأاأن يكون وجود الرب 6 
تعالى سكنا وضرورة امكان وجود ماسوى الله تعالى ‏ وقو سم سال 
وان كان الثانى ؛ لزم الاشتراك ‏ وهو المطامب « 117 

هذا هلو الذى ( عول / "عليه فى وجود الاشتراك ,لوجوب كون لفظ “الوجود ” 
شتركا ,وهو ضميف موبيانه سيأتى بعد هذا ان شاء الله تعالسى. 
واغلم : أن ابن الحاجب أخذ هذه المادة بعينها وسبكها فى صورة 
أخرى ‏ فلئورد كلام ابن الحاجب ثم نبين ضمفه . 

قال : “لو لم يكن الاشتراك واقما ؛ لكان الوجود فى القديم 
متواطئا ,لأن الاجماععلى أنه حقيقة فيهما , فيتعين التواطى؛ ‏ واللانم 
باطل . 


("أوالماندت 


لأن الوجود : ان كان الذات فلا اشتراك ووان كان صفة فهى واجبة قسى 
القديم ممكنة فى الحادث ,فاختلفا ,فلا اشتراك ” 1 
ولنبسط كلام ابن الحاجب ليزد اد بيانا ووضوحا ‏ فتقول : المدعى : أن 

لفظ ” الوجود ” الصاد ق على القديم والحادث بالاشتراك اللفئلن . 


والد ليل عليه هو : أنه مقول على الحاد ث والقديم بطريق الحقيقة اجماعا, 
5 للق الل 00" 0 
فلو لم يكن قوله عليهما " بطريق الاشتراك اللفظى " : لزم أن يكون صداته 





(١)هذه‏ الزيادة من ك ٠.‏ (؟)كذافى كموفى غيرها بالواو . 

(ع)فى ك, “البارى” . ( > ) نقله بتصرف رراجم: الاحكامر ١/7؟4-45؟)6)‏ 
(ه) ”هو“ ساقطةمن ك . () هذه الزيادة من ك . 

(7)فى كع * القدم ” 5 

( هم ) منقول بتصرف (راجع: المختصر مع شرحه العضد وحواشيه( 4/1؟5١1).‏ 
(9)فى غيرك :*ولو” 

)٠١ (‏ "عليهما " ساقطة من ك . 

1ن فى ك : *زيادة : “عليهما ” . 

(؟١)‏ فى غيرك : “صدقهما ”. 


( 6لام ) 


عليهما : اما بطريق المجاز فيهما وهو : خلا ف الاجماع , أو بطريق المجاز فى 
أحد هما دون الآخر ,وهو أيضا ‏ : خلاف الاجماع , أو بطريق الاشتراك 
اللفظى ,وهو : خلاف التقدير , أو بطريق الاشتراك المعنوى : فيلزم 
التواطى؟ ‏ والحصر ضرورى ٠‏ 

وانتفاء الثلاثة يالاجماع , فصحت الملازمة ‏ وهو : أنه لو لم يصدق الوجسود 

على القديم والحادث بالاشتراك اللفظى : يلزم صدق الوجود على الواجسب 
لذاته والحادث بطريق التواطي؛( أمواللازم باطل ,لأن الوجود ان كان للذ اشب 
وذات البارى مخالفة لسائر الذوات على مابرهن عليه فى علم الكلام فلا 
اشتراك بين الواجب والحادث ل الوجود على ذ اتهما بطريق 
التواطى* : فينتفى اللازم . 

وان كان الوجود للصفة ‏ والوجود واجب فى القديم حادث فى المكلنء 
فلم يشتركا من حيث المعنى ‏ فلا يصد ق الوجود عليهما يطريق التواطسو ل" 
لافتقاد او الى الاشتراك المعنوى عوانتفائه حينكذ ٠‏ 

وعد ا ب لضان هديق «قلمين شرد اقل عالعبالالباع قربي قف" 

كلام ابن الحاجب . 

أما قوله : ” ان اسم الوجود : وى لذات البارى وذ اته مخالفة لسائر 
الذوات ‏ يلزم الا شتراك . 


قلنا : لانسلم ذلك . 


. ) فى غيرك : “المواطى'‎ )١( 
. ” (؟) كذافى ك ,وفى غيرها : “فلا‎ 
..) فى غيرك : ” المواطى؟‎ ) ( 
." فى غير ك: ” المواطى" ) ووكذ! فى ك الاأن بعدها زيادة, “الا‎ ))( 
. زه) *”ضعف” ساقطة من ك‎ 


(1) فى غيرك : *وان ”. 


( لالوام ) 


وسند المنع : أن الوجود / عين ذاته وهى : تخالف وجود ساهير / ١٠١5‏ 
المكنات بالتجرد عن الماهية ,وعلى هذا لايلزم الاشتراك الا اذابين 
أن وجوده مخالف لغيره يمعنى غير ماذكره المعترض . 

أما قوله : ” لو لم تكن ذ اته مخالغة لسائر الذوات : هلزم الاعتريق "فى 


وجوب الوجود .” . 


قلنا:لا نسلم وائما يلزم ذلك : أن لو كان وجوب وجوده للوجود المشتسرك , 


00 : ال 
ولم لايجوز أن يكون ذلك لخصوص ن زك الوجود #لابد له من بر همان 3 
ع5 
وبعين هذا التوضيو مك أقول “ان كان الوجود صفة يلزم : اما 
00 00 


امكان واجب الي" أو وجوب السمكن ”. 

وانمأ*يلزم ذلك 7" ), أن لو كان وجوب الوجود للوجوا "' المشترك «وأسا 
اذا كان ذلك للوجودا '' الخاص فلا يلزم ذلك . 

وسند المنع الأول - وان لم يكن من المعتقدات الحقة ,ولكن لابد فى 
تصحيح الدليل من ابطال هذ! الاحتمال . 


وأما قول ابن الحاجب: عا 9 )05( (06) 


لوجود "على الحادث 





( ١)كذا!‏ فى كمولفظ غيرها : “الوجود ” ,والصحيح ماأثبتناه . 
(؟) أن يكون ” ساقطة من ك . 

(؟) لفظ دمح : ”زمان ” .وهو تحريف . ()) فى ك : “ضعيف” 
( ه ) فى ك : “الموجود “,وهو تحريف. (1) فى ك: “وجود ” وهو تحريف 
(7) فى غيرك : "سمكن” . رم) فى ك., توذلك اتما”. 
(1غ) ” ذلك ” ساقطة من ك . 

. فى غير ك , ” الموجود ” وهو تحريف‎ )٠٠١( 

(01) فى غيرك : “الوجود ” . (؟05) "يكن” ساقطة من ك . 
( )فى ك : *يصدق ”. 

( ١)فى‏ غير ك ” الموجود " , وهو تحريف . 

(ه ()فى ك : ” الواجب ” وهو تحريف . 


( وام ) 


والقديم بالاشتراك اللفظى : يلزم أن يكون صد قه عليهما بطريق التواطلى؟ ” ٠‏ 
قنئا : ممتوع وهذأ لجواز أن يكون صد قه عليهما بطريق التشكيك . 
لم قلت قله ليموكتاقك + ع كلو دين انين ان ا ةن 
قوله : “ واللازم باطل ١‏ 
قلنا:لا تسلم . 
قوله : ” الوجود ان كان للذ ات يلزم الاشتراك ” . 
قلنا ا #وستف المت هامر .+ 
قوله : ”ان تان لامش روعي ف الواجب قد يم .وقى الممكن حاد شب 
فلا اشتراك * . 
قلنا : لانسلم ءوهذا لجواز أن ع البييود طبيعة واحدة ءوبعض أفراد ها 
واجب :افير" لتر يكن : كما يقول المتكلم : ” العلم حقيقة واحدة 
شاهد ! وغائبا .وكذ! الارادة والكلام مع أن بعض أفرادها قديم والمعس ص 
الآخر حادث ” ٠‏ 


1 9 
فقد 0ك بات ا كون الوجود من الألفاظ. المشتركة. 





() ”*لأنه ” ساقطة من ك . 
(؟) فى د : “المسمتوع” . 
( م )فى ك : ” والوجوب ” ,وهو تصحيف ٠‏ 
(4) ”يكون “ ساقطة من ك . 
ره ) كذا فى ك , ولغظ غيرها : ” والنقض ” وهو تصحيف ٠‏ 
(1)فى ك : “ضعيف” . 


سا عا سانا 


( 97'3و”» ) 


١ 
قال المصنف  رحمه لذ ا ”واذ! بطل هذان القولان : فنحن نبين‎ 


الامكان أولا ,ثم الوقوع ثانيا . 

الأول :_أن المواضعة تايمة لأغراض المتكلم وقد يكون للانسان غرض فى 
تعريف غيره شيكا على سبيل التفصيل .وقد يكون غرضه تعريف ذ لك السمى 
على الا جمال بحيث يكون ذلك التفصيل سيبا للمفسدة . 

كما روى عن أبى رف الله عنه ‏ أنه قال للكافر الذى سأل عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقت ذهابهما الى الفار: من هو ؟ فقال: 
يقني 00 

ولأنه ربما لايكون المتكلم واثقا بصحة الشى؛ على التعيين ءالا أنه يكون واثقا 
بصحة وجود أحد هما لا محالة, فحينقذ يطلق اللفظ المشترك لقلا يكلسذبء, 


(1) قى داع زياقاة “عسالن عه * + 

(؟) هو : الصحابى الجليل أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر 
التيى ,ويعرف بعبد الله بن أبى قحافة ,أول الخلفاء الراشدين 
ولد بمكة سنة ( ١ه‏ /رقه) عوتوفى بالمدينة سنة( م (ه) ٠‏ 
( انظر ترجمته فى : الاصابة ( ؟/  )«»(‏ وأسد الفابة (م#/ه١؟)‏ 
لوالا ستيعاب (65/16؟) وتذكرة الحفاظ ( ١/؟) ‏ والطبقات 
الكبرى لابن سعد ٠ )١15/175(‏ 

زع ) أخرجه البخارى فى صحيحه (8/ +27 ١ط‏ "اليفا) ,وأحيد فى 
مسنده ( 90/1 ؟ ) عن أنسرضى الله عنه,ولغظ البخارى : لأقبل تيسى 
الله صلى الله عليه وسلم الى المديئةووهو مرد ف أبا بكر , وأبو يكر 
شيح يعرفء ونبى الله صلى الله عليه وسلم شاب لايعرف, قال: 
فيلقى الرجل أبا بكر ,فيقول : ياأبا بكر من هذ! الرجل الذى بين 
يد يك , فيقول : هذا الرجل يهدينى السبيل ,قال : فيحسب الحاسب 
أنه انما يعنى الطريق ووانما يعنى سبيل الخير .. الحديث ”. 
ولفظ أحمد قريب من هذ!ءوانظر : المواهب اللدنية ( 14-717/1) ٠‏ 


( عه" ) 


ولايظهر جهله بذلك وفان ل يصح فله أن يقول : انه كان مرادى ٠‏ 
الثانى : كني '"لاتكريه من المفاسد لوصح : فائما يقدح فى أن يضع الواضع 
لفظ لمعنيين على سبيل الاشتراك ولكنه 5560 المشترك بطريق اضر 
وهو: أن تضع قبيلة اسما لشى؟ , وقبيلة أخرى تضم ذلك الاسم لشى' آخسر ء 
ثم يشيع الوضمان ويخفى كونه موضوعا للمعنيين من جبهة القبيلتين ٠‏ 
وأما الوقوع ‏ فمن الناسمن قال : ان كل مايظ ن أنه مشترك فهو اما متواطى؟ ‏ 
أو يكون حقيقة فى أحد هما مجازا فى الآخر , ك* ألعين” «فانه وضع للجارحة 
المخصوصة أولا ,ثم نقل الى ” الدينار” ملأأنه فى العزة والصفاء مثل تلك 
الجارحة ءوالى الشمس ,لأنها فى الصفاء والضياء كتلك الجارحة ,والسى 
الما* لوجود الممنيين فيه . 
وعند نا ء أن كل ذلك ممكن ,والأغلب على الظن وقوع اللشتلسرك, 
والدليل عليه , أنا اذ! سمعنا ” القرء ”لم نفهم أحد المعنيين من غير قرينة, 
بل يبقى الذهن متردد١‏ ,ولو كان اللفظ متواطئا ,أو حقيقة فى أحد همسا 
مجازا فى الآخر :ٍ لما كان كذلك . 
فان قلت لم لايجوز أن يقال : كان حقيقة فى أحد هما ,مجازا فى الآخر 
ثم خفى ذلك . 
قلت , أحكام اللفات لاتنتهى الى القطع المائع من الاحتمالات البعيدة, 
ومان كرتموه ليق نه حنينةنينا الك لوعو الهو 21 
( ١)كذا!‏ فى النسخ «مولفظ ال *أى ” ووهو الانسب . 
١ (‏ ) فى ح زيادة “يكون " . 
(ع) فى المحصول * الفرة ” . 
( ع ) العبارة من قوله :” فتحن نهين الامكان . .” الى هنا لم ترد فى ك , 

و موضعها عبارة : ” الى قوله " . 
زه اللحصول : ( /١‏ ١5-5«/9ة؟‏ ). 


“8١ (‏ ) 
١ 5 0)‏ ّ ذه 1 
الشرح : اعلم وفقك الله تعالى ‏ أنا بينا أقوال الناس © فى اللفظ 


5 
( المشترك ‏ فى / وي »وامتناعه ,وامكانه ٠‏ 
3 
قال 7 ١‏ المصنف : “أت تبين بطلان القولين ‏ وهو : القول يوجوبه 
لف 


7 
فتقولاً 5 الدليل على امكانهوجهان : 


. 2 . 1 
الاول 1 أن وضع الالفاظ بازاء المعانى : ائما 0 الداعية 


الى التعبير عن المعنى الذى تدعو الحاجة الى التعبير عنه أو الف وورة. 
ولهذ! قلنا : ان كل معنى تمس الحاجة الى التعبير عنه » فقد وضع اللفظ 
بازائه اذ! كانت الحاجةعامة ووذ لك لوجود الموجب للوضع السالمو عن 
معارضة المانع ,اذ لامائع من الوضع ٠.‏ 

وطن الداليك ينيط "انس وم ل عليه وسوةة طظ و ملق الرافي عمسو ء 
الله تعالى ”ء أو ” البشر ” ٠‏ 

واذا ثبت ذلك فتقول : كما أن الحاجة دعت الى وضع اللفظ المنفرد», 
فكذلك تدعو الحاجة الى وضع اللفظ المشترك . :. . 

وبيائه : هو أن حاجة الا نسان قد تمس الى التعبير عن المعنى على سبيل 
الاجمال دون التفصيل وذ لك بأن يكون بيان ذلك المعنى على سبيل 
التفصيل مفسدة فى حقه . 


)١ (‏ فى ك زيادة ” قال رحمه الله ” . 

( 1 ) استبد لتعبارة” أقوال الناس” فى غير ك بقوله : ” أن للناس"* ٠‏ 
(؟) هذه الزيادة لم ترد فى د مح . 

(ع)فى غير ك: ”فقال  .”‏ رهد)فى ك :”وانا”. 

( 1 ) فى غيرك : ”الا ” سقطت ” النون ” من الناسخ ٠‏ 

(؛ ) فى ك : ”ثم نقول * . 
(4) فى ك : زيادة : “هو 
(و) لفاك :.”هى ”". 
)٠١(‏ كذا فى ك عوفى غيرها : ”“ينظم ” . 


( على" ) 


كما رو عن أيق بكز رضن 8 سأله الكافر عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم : أنه من ؟ فقال 7 “مووعلك نيدن الن: السبيل عروة نك 
وقت ذ هابهما الى الفار . 

وبيان أن التصريح بالمسكول عنه كان بفسدة اذ ذاك : ظاهستتيرهء 
فالهد اية احتملت : الارشاد الى سلوك قطعة من الأرضتسى بالجسادة 
والسبيل , وتحتمل الارشاد الى سبيل معرفة الله تعالى وطريق الاآأخسرة. 
والسبيل يحتمل ؛ سبيل المعارف الا لهية وسبيل/ الآخرة ,ويحتسطل/ ٠١1‏ 
الشبيلا أ اتسو ب وصى + الجالدة السنلوة للوميك الى بكان سفنو بالوسول 
ان 1 

ولايفهم من هذا النظير الا ترك التفصيل والعدول الى الاج ال. 
وأما أن لفظ ”الهد اية", أَرٌ السبيل” من الألفاظ المشتركة ؛ فلايدعيه المصنف . 
ويقرب من ذ لك قوله صلى الله عليه وسلم : ” أنه من الما“ لما سأله 


الأعرابى وال : " ممن أدط!ا». 


(١1)فى‏ ك :”قال ٠.“‏ (58)فى ك : “سبيل”. 

( ج) ”اليه “” ساقطة من ك . 

٠ كذا فى ك ولفظ غيرها : “ تركب ” ,وعو تحريف‎ )  ( 

( ه) عو: سفيان الضمرى. ( انظر : سيرة ابن هشامر 10/5) ٠‏ 

(1) قصة هذا الحديث رواها الطبرى فى تاريخه عن ابن حميد قال : حدثنا 
سلمةء قال : حد ثنى محمد بن اسحق عن محمد بن يحى بن حبان 
( بفتح المهمله ) : عند ما نزل أى : رسول الله صلى الله عليه وسلمه 
بد را ركب هو ورجل من أصحابه , حتى وقفعلى شيخ من العرب, قسأله 
عن قريش وعن” محمد وأصحابه ه. ونابلخه عننهم, فقال الشيخ : لا أخبركما 
حتى تخبرانى ممن أنتما ؟ ,فقال له رسول الله صلى الله عليه وسله 
اذا أعيرهنا أعيرتةك بففال .وتاك يتاك فال عسد”.ء الن. أن قاك 

د' ار “لما فرغ من خبرهء قال : ممن أنتما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلب ” نحن من ما*”, ثم انصرف عنه , قال : يقول الشيخ : مامن ما* ؟ 
أمن ما* المراق ؟ . رانظر : (9/ه49 -985) )ء 


( جمدم ) 
ومن نظاعره : ماان 1 أرسل الملك انسانا ليكشف عن موضع فيه عين الما*ء ,فقد 
يسأله الملك عن القضية بحضور من لايران اطلاعه على القضية,فاذ! قال : “رأيت 
المين ؟ ”:فيقول الرسول : ” نعم: رأيتعينه ” : حصل المقصود ,ولو صرح 
بالمقصود مفصلا فقال : ”رأيت ينبوع الما* ,وهو كذ ا” .كان متضمنا للمفسد ة. 
وبالجملة كون البيان التفصيلى منشأ المفسدة ‏ فى وقت من الأوقات ‏ ظاهر ٠‏ 
فقد لاح من هذا : أ أسمابةجد ع الى اللفظ المشترك, فوجب وضعصهء 
ومن المصالح ولكاي ا اشر المشترك : ( أنه قد لايكون المتكلم واثققا 
بصحة وجود شى؟ معين ء ويكون وفنا "موود ألعد مدلولات اللفظ المشترك 
عر رمعت جبي را "أظلاق القظ المدع لم يسارم ظيور سيلسيية 
وعن “كذ ب,وهذه مصلحة ظاهرة متملقة بوجود اللفظ. المشتلسرك. 
الوجه الثانتى : آنل" لاسسالة نن وضم/ ') الألفاظ المتفرد ة ‏ وهى موضوعة 
وذ لك قد يستلزم وجود اللفذا المشترك ٠‏ 
بياه : أنه قد يضع أحد الشخصين أو احدى القبيلتين لفظا لمعنى »ويضعه 
الشخص الآخر أو القبيلة الأخرى لمعنى غير الأول .ثم يشيع كل واحد سن 
الوضعين ويجبل كون أحد الوضمين من شخص والآخر من غيره ب ّ 


5 )0010 
يترجح أحد المعنيين على التعيين ‏ الى الذا من دون الأخس سر 


روع)”انا”ساقطةمنك . (؟)لفظك :”الى ”. 
(ع)”فى ”ساقطةمن ك ٠.‏ (©6)فى ك زيادة : "فى © 
(ه) هذه الزيادة من ك . 

(1) ”واثقا "ساقطة من ك . 

+) فى ك زيادة , ” ألفاظ ” . 

ر.م) ”أنه ” ساقطة من ك 8 

(و) فى ك : " الوضع 
(.ى فى ك : ”فلا ”. 
)0١(‏ فى د ” التميين ” ٠‏ 


( 6ه" ) 


١ 


0 
كان اللفظ المشترك قطما وطِزم من وقوعه وقوعه ٠‏ 


0 1 
وأما قول العف ن المفاسد التى ذكرت تلم من الفظ المشترك فذ لال ٍ! 


انما يلزم : لو لزم من وضع شخص واحد الفظ الواحد بازاء المعنيين ,أو من 
وضع قبيلة واحداة ذلك ٠‏ 

وأما اذا كان كل لغظ موضوع لمعنى .وواضمدغير من وضع الآخر ,فلا يلزم 
تلك المفاسد والحالة هذه ضرورة أن كل واضع انما وضع لفظاً ليث 
بازاء* معنى واحد وفهذ! اللفظ _عند» ,وعند ن عوعانا لوقا 3 
لايحتمل الا معنى واحد بطريق الحقيقة وفلا تلزم تلك المفاسد ,ال 

لا اشتراك بحسب هذا الوضع المعين يعد زلا" لحصب قال الوضع اللسين 2 
هذا ماقاله الامام ‏ وفيه نظر ٠‏ 

وبيانه : أن اللفظ يصير مشتركا بعد مع اسوك ان 
المعين «وينسى كون اللفظ. من الألفاظ المنفرى ل 2 لا فيلزم تلك المفاسد 


جزسماء 
٠ 8‏ 000 5 2 : 
وجوابه : آنا لاندعى أن المفاسد الناشئة من كون اللفظ لايلزم من صمذا 


النوع من اللفظ المشترك وهو : مااذ! صارمشتركا بوضع واضمين وبل تدعى 


. “”يلزم “ساقطة من ك . (؟)”الكان “ساقطةمن ك‎ )١( 

(ع) “النصنف "لمترد فى ك . 

(ع») كذافى ك,وفى غيرها ,: ”كز لك " . 

ره ) فى ك ” اللفظ " . (:) فى ك ,”الواحد ”. 

(*ا) ”هوعا ..”كاتها بياضفى ك . 

(م) فى ك:” يوضعه”,وبعدها زياد ة: ”لا الامام وبيانه أن اللفظ يصير 
مشتركا ” . 

(و) كذا فى ك ءوفى غيرها : “وكذلك ” . 

(ى فى ك . “المفردة” . 

ررى فى ك : ” الفاسد ” . 


( هه" ) 


ع ١ ١‏ 
أن هذه العا دوو وضع مثل ع اللفظ 6 


ضرورة أن كل واحد من الواضعين ماوضع الا لفظ! واحدا بازاء معنى واحد, 
فلم يضع كل واحد منهما الا لفظ “ريه يتحقق فى حقه مفاسد الاشتراك 
حتى يمنعه من الوضع «ولم يبق الا أن الغير ربما يضع ذ لك اللفظ بازاء معنى 
اأخكسس : 

وهف ! القدر لا يمنع الواضع من الوضع وزو" أن وضع لغظ بازا* معنى , لتحقق 
هذا الاحتمال فى حةه ,واللازم باطل . 

أن طعي د رع الونعه الفظا جكزة عتى بد طن يان فين ب قا له 
اللفظ يعيه نمق أغر موييع كل واسد من الوضحين قيصير اللفظ مشتزكا . 
قلنا : هذا محتمل, ولكن الفرض ببمعلل لاللمعترض وفائد فع هذا السؤال. 
وأما وقوع الألفاظ ( اعرف لع الناس من قال : لم ين ذلك يوه 
مايظن أنه مشترك فهو ليس بسشترك بل هو متواطى* »بأن يكون للقدر المشترك 
بين المعنيين أو بين المعانى ء أو حقيقة فى أحد هما مجازا فى الاآخضرء 
مثاله : لفظ * العين” وفانه وضع أولا ‏ للجارحة المخصوصة ع ثم نقل الى 
الد يع لا فى العزة والصفاء مثل تلك الجارحة .ونقل الى الشمس ,لأنها 
فى الصفاء والضيا* كتلاء ' الجارحة »ونقل الى الما* ولوجود المعنيين فيه. 


)١ (‏ فى غيرك : ” المناسبة ” ,وهو تصحيف . 
(؟)فى د : *هذ*”. 

(ع) فى ك. ”مفردا . 

(؟) فى ك , “الا ”بدون الواو . 

(ه) فى ك : “ان ”"بدون الفاء . 

(1) "بعينه "مكررة فق د . 

(؟) هذه الزيادة من ك . 

(م) كذ! فى ك .وفى غيرها ”فى كل ” . 
(1) فى ك : "“للدينار” . 

.” فى د : لتلك ,ولفظاك : ”لذلك‎ )0٠( 


( كم" ) 


فعلى هذا - هر أأحقيقة فى الجارحة المخصوصة لاغير ,مجاز فيما عداه . 
ويمكن أن يقال : هو من باس" الألفاظ!؟) المتواطئة, فيجمعل القدر المششتترك 
بينهما وهو : الجسم الصافى العزيز . 
ثم قال المصنف: وعند نا أن كل ذ لك نمكن ء والأغلب على الظزوقوع المششترك . 
والدليل عليه : أنا اذا سمعنا ” القر* ” : لم نفهم أحد المعنيين من غير 
قرينة »بل يبن الذهن متردد١!‏ . 
ويلزم من هذا : ألا يكون متواطئا وولاحقيقة فى أحد هما مجازا فى الآخرء 
ان لو كان متواطئا أو حقيقة فى أحد هما ملتبادر الى الذهن من يمسر 
قرينة عملا بالأصل المقت ضى لارادة الحقيقة,وذ لك لان هذ ! الأصل يقتضى 
غلبة الظن : بأن ذلك هو المراد «وغلبة 55 المراد عوجبة” للتباف ره 
واللازم باطل فالطزوم كذ لك ٠‏ 
فان قلت: لم لايجوز أن يكون “القر"” لفظا منقولا تقل مساويا للمنقول عنه, 
فيكون المنقول عنه واليه فى د رجة التساوى دوه يلك لامرقم "هق ١‏ الاحتساله 


لأنه يقتض التبادر الى الذهن ووذ لك انما يتصور عند الرجحان «وأدسع 


: 0 5 0 , 8 8 0 )31( 
قلنا : اللفظ المنقول لابد وأن يشتهر فى المنقول لمككرة استعمال المستمملين 
اليلق 


حتى يتبادر الى الذ هن المنقول اليه دون المنقول عنه »ود ليلنا ( يبطل ) 
(١)فى‏ ك :”*فهو” 
( ؟) ”باب ” ساقطة من ك . 
(ع) فى ك : * ألفاظ ” . 
(64) فى غير ك : “موجب” 
ره)فى ك . “فلم”. (+) ”تقلا ” ساقطة من ك . 
(7) فى ك : “يدفع ” موكلاهيا صحيح . 
(م) فى ك :”الاستعمال ”. 
(و) فى ك , “المستعمل ” . 
)١٠(‏ هذه الزيادة من ك . 


( لالم" ) 


كون ” القر' * منقولا ‏ على هذ ! التفسير ٠‏ 

وأما اذا فرض النقل بحيث لم يشتهر ,بك يتبادر ( الى سينا فل 
واحد منهما على السواء ,فلا نسلم أن اللفظ ‏ والحال هذه م 
باب المنقول .بك هو الى المشترك أقرب . 

فان قلت: لم لايجوزر أن يقال ' كان حقيقة فى أحد هما مجازا فى الآخر 
ثم خفى ذلك ,وذلك بغلبة الاستعمال/ فى أحدهما . / 00 
قلت: أحكام الاغات لاحجيى !"أل القطع المانع من الاحتمالات ,والحاصل : 
أنا لاندعى القطع: بأن لفظ. ” القرء ” مشترك, بك ندى غلبة الذن ‏ وماذ كرتم 
انما يقدح فى القطعء,لافى غلية الظن . 

وماذ كرتموه لا ينفى كونه حقيقة فى المعنيين الآن بحكم غلبة الظن ‏ وذلك 
هو المطلوب - 

قال صاحب الا حكام ناقلا عن أبى احيرا النطرف أنه قال؛: ” أطلق 
أهل اللفة اسم" القر*” على الهو والسيعلة رفن ضد ان هارا" سس 
وقوع الاسم المشترك فى اللغفة 8 

ثم اعترض صاحب الاحكام على أبى الحسين_ فقال : القائل 
القول بكونه مشتركا غير منقول كتين الوضع ,بك غاية المثقول : اتحاد 


)ء. 
1 أن يقول : 


(١)عذه‏ الزيادة من ك  .‏ (١5)فى‏ غيرك زيادة “الى ". 

رع) هذه الزيادة لم ترد فى غير ك . 

(ع) هذه الزيادة من ك  .‏ (ه)فى غيرك : ”كونه ” 

(1) كذا فى حءوفى غيرها بدون تقط . 

(7) فى غير ك : ” الحسن” وهو تصحيف . 

( م ) كذا فى ك وحو الموافق لما فى الاحكام وبارة غيرها : “الحيض والطهر” ٠‏ 

(و) فى ك .”فنذلك ”. 

: 4وقد نقله عن أبى الحسين بالمعنى  فراجع‎ ) 45/١ ( الاحكام‎ )٠١( 
٠.) 4م!‎ / ١ ( المعتمد‎ 

(01 فى ك . ”القول ". (0 فى ك : ”على ”. 


( حدم“ ) 


الاسم وتمد د[!)السمى وولعلهأطلق عليهما باعتبار أمر واحد مششترك مسن 
قولهم : ” قرأت الماء فى الحوض ” أى : جمعته -قالغر* لذجيا هتعيض 
فى أيام الطهر مجتمع فى البدن ,وفى أيام الحيض مجتمع فى الرحم ,فهو 
اذن متواطى' : أويكون حقيقة فى أحد هما مجازا فى الآخر ,وهذا أوالى 


0 5 
زمن ) "الاشتراك 7 لكوولل افما للاشتراك وال لا 


ولمجيب أن يجيب عنه بما نقله ابن الحاجب ‏ فانه قال: ” دليلوقوع 


المشترك : اطباق أهل اللفة على أن ” القر*” مشترك بين العو والظينر 


1 0 
على الموك ووس ا ل الاقبال والادبار ” ) ( 
ونقل ابن الحاجب فى المباحث الأدبية أرجح من نقل غيره »كيف وقد نقل 


اجماع أهل اللغة على ذلك "17 , 


. فى غير ك : * وتفرد ” »وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) فى ك : ”“الجيع”. 

(؟) الزيادة من ك . 

( ع ) فى غير ك : “بالا شتراك ” ,بزيادةبا". 

(ه) فى ك بزيادة.,: *أى ". 

)١(‏ نقله الشارع بالمعتى مع بسط فى المبارق فراجع : الاحكام ( 1١‏ / 7) )ء 

(١ا)‏ فى ك . ”"الحاعض” . 

( + ) ”سشترك ” ساقطة من ك . 

(9)انظر : العضد على ابن الحاجب ( ٠ ) 1١152 / ١‏ 

)٠١(‏ نقل ابن الحاجب اطباق أهل اللفة فى ”القرء” ‏ فراجع : المختص 

ش مع شرح العضد وحواشيه ( 0١‏ / 8؟١‏ )1ه 
ولكنه لم ينقل اجماعا فى ”عسعس” ءوانما ذكر أنها من الألفاظ المشتركة 
عند ما تكلم عن وقوع المشترك فى القرآن ‏ فراجع: نف سالمصدر ( )١857/١‏ 


لاع عا ع سام سااسانسا 


( 6غ“ ) 
قال المصنف ‏ رحمه | لله تعالى![!)_ , 
'السألةاشاهية* 
ف" سسا اللفظ الشفيه . 

ا ل ل عا سس متها 
المفهومان : اما أن يكوتا متباينين : ؟” الحيض” و ” الطهر * السي يبن 
باق» “أو لا يكونا كباينين يك يكون بناديا ل ع لق . 
فحينئذ لايخلو : اما أن يكون أحد هما جز" من الآخر ء أولا يكلون ٠‏ 


فالأول :_مثل مااذ! سمى معنى عاما باسم ,وسى خاصا ‏ تحته بيذلك 





الاسم »فوقوع الاسم عليهما ‏ والحالة هذه يكون بالاشتراك ‏ يشلكل: 
السكن اذ ١‏ قيل لغير الستنع ولغير الضرورى ,فان غير الستنع أعم من غير 
الضرورى عفان ! قيل الممكن عليهما والحالة هذه يكون بالاشتسراك ٠.‏ 
وأيضا : فقوله على الخاص وحده «قول بالاشتراك ‏ أيضا ار القن 
مافيه من المفهومين المختلفين . 

علي" إن لم يقن أحد هما جز"! من الآخر فلا بد وأن يكون أحد همسا 
صفة للآخر ,وهو : كما إذ! سمى شخص أسود اللون ب” الأسود ”فان قول 
”الأسود ”عليه من حيث انه لقب .ومن حيث انه مشتق - بالاشتسراك. 
تم اذا نسبت ذ لك الشخص الى ” القار ” ,قان اعتبرت لونه : كان الأسسود 
مقولا عليه وعلى القار بالتواطى* .وان اعتبرت اسمه : كان الأسود مقولا عليه 
وعلى القار بالاشتراك . 


ل فيقة : 





لايجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين عد م الشى"* وثبوته لان اللفظ. 


لابد وأن يكون بحال : عتى أطلق أفاد شيئا موالا كان عبثا ,والمشترك 


(١)”تعالى‏ * ساقطة من ك ٠.‏ 
(؟)”فى "ساقطة سن ك . 
() فى ح زيادة ه “فقوله على الخاص” . ( 6 ) فى المحصول : "وأما "وهو الصواب. 


١ ) #”3٠١ ( 


بين النفى والاثبات لايفيد الا التردد بين النفى والاثبات ,وهذا معلوم 

رن أ 20 

الشرح 0 فقك الله تعالى ‏ : أن المصنف _ رحمه الله" از ذكررب 
لا حد الفط ؟ "الهم 1 ثم ذكر الد ليل على امكانه كم على وقوصهء 

ا اتن فى بيان أقسامه مع ذكر الد ليل على اتحضار 17 الأتسام. 

فنقول : لابد للفظ. المشترك من مفهومين فصاعد ا . 

فالمفهومان : اما أن يكونا متباينين ,أو لا . 

الأول : 5 ” الحيص ”ف ” الطهر ” ءفان لغظ ” القر* ” موضوع لهما «وهما 





37 
سباي ” 'فان الحيض لا يصد قعلى الطهر » والطهر لاا يصد ق على الحيضه 
ولامعنى للمتباينين الا ذلك . 
1 3 8 3 (1)ن 
والثانى : وهو ألا 0 متباينئين ‏ وهو : واقع على قسمين ,وذلك 
حينئلث ‏ لابد 1 “كين للع مما حمق باقر : والمعئى به : صد دق 


أحد هما على الآخر من بعض الوجوه ,لأنه لولم يتحققذلك : يل زم 
تباينهما والمقدر خلافه 5 





)١ (‏ من قوله : “المفهومان اما أن يكونا متباينين . . ” الى هنا ساقط من ك 
و موضعه عبارة “الى آخرها ” ءوانظر المتن فى المحصول( 5507/1/١‏ 
هل).ء 

(؟) فى ك زيادة . ” قال رحمه الله ” . 

( ؟) *رحمه الله “لم يرد فى ك . 

())عبارةك ؛ ”حدا للفظ * 

(ه ) ” ثم شرع ” ساقطة من ك . 

(؟)لفظد ”الحصار" . 

(7) لغظ ح : ” متباينين ”,وهو خطأ تحوى من التاسخ . 

(4) فى غيرك : ”هو ” بدون الواو 

( و ) ” وذلك * ساقطة من ك 

(ى فى ك . ”اما أن ” 


59١ (‏ ) 
ا 5 . ء انعا أعدة 
وأذا ثيت ذلك فنقول : حينئذ : اما أن يكون أحد ععو؟1 مبب سسسسعة 
الآخرءأو لاا . 
١ ٠‏ 
فالاول مثاله ؛ لفظ “الممكن” وين ا حقيقة على ممنيين : أحد هما عام, 
والآخر خاص »فانه موضوع لما سلبت الضرورة فيه عن طرف العدم فيقال العنحنا 
ليس بستنع الوجود انه ممكن ٠‏ 
فيه 
ومقول “على ماليسبضرورى العدم ولا بضرورى الوجود ‏ أيضا ‏ بطريق الحقيقة, 
00 1 6 
وسلب الضرورة عن ( طرف العدم جز من سلب الضرورة عن ) طرقى الوجود 
والعدمه٠‏ 
1 0 
قغارا “لفط السكن مشتركا بين معنيين : أحد هما :جز' من الآخر ,وخصصوا 
الأول ”يالاءكان ( العام” ‏ فى الاصطلا ح المنطقى والثانى ب" الامكان 2" 
8 9 04 84 5" 
الخاص ",وذ لك لان الأول أعم من الثانى ,لانه متى 06 ا و 


ٍ 00 
( من الطرفين ‏ أعنى : طرف الوجود والعد م : لزم صدق سلب الضرورة ) 


عن طرف العدم جزما ‏ ولاينعكس ‏ فالأول أخص من الثانى .والثانى” ١‏ 

و (م1 1 ع8 

أ 12128 فيل اشتقاق لفظ الأعم ‏ هاهنا ‏ من العموم المقابل 
01 

٠. للخصوص‎ 


(1) فى غيرك . ”أحد ”سقط جز" الكلمة من الناسخ ٠‏ 

(عيفىك , "لأنت ". 

٠ فى غيرك : ” مقول ” بدون الواو‎ )١( 

( »ع فى ك : ”على ” . (زه) هذه الزيادة من ك . 

(1) فى د وح زيادة "السكن ” .(7) هذه الزيادة من ح ,رك . 

(ه)”صدق “كررة فى ك ٠.‏ (4) هذه الزيادةلمترد فى د ء 

(-) أرى: أن كلام الشارح ‏ هنا متضارب, والصواب: أن بينهما عموم 
وخصوس مطلقمّ فالا مكان الخاص” أعم من جهة السلبء لأنه سلب طرفين , 
لذا فانه يجتمع مع”الامكان العام” فى سلب الضرورة عن جهة المدم ٠‏ 
أما “الامكان العام” فاته يفترق من جهة عد م سلب الضرورة من طرف الوجود ٠‏ 
ولذ! قال الجرجانى : ثوالا لكان الخاص أعم مطلقا فراجع تمريفاته (91) ٠‏ 

. فى غير ك : ” فكيف ” . (؟() فى ك : “ الخصوص”‎ )١( 


( ؟و“" ) 


فيح لع ابيع ين 
وأيضا : الامكان الخاص حقيقة ذهنية مركبة من جزئين : 


أحد هما : سلب الضرورعسنجاتب الوجود ٠‏ 


وثانيهما : سلب الضرورة عن جاتب العدم . 

وهما مفهومان مختلفان بالحقيقة ,فلفظ السكن مقول على المجموع وعلى جزكهء 
فهو مشترك بالنظر الى مافيه من المجموع والجز* ٠‏ فيكون مشتركا بهذ "(١‏ الاعتبار 
الأخره 

وقيل : ان اشتقاته من لغظ العامة عفان العامة تستعمل هذ! اللفظ ‏ فتقول : 
“هذ ! ممكن ” وتريد به : أنه ليس بستنع ٠‏ 

هذا كله اذ! كان أحد هما جِر"! من الآخرء 

وأما اذا لم يكن أحد هما جز من الآخر ‏ فلا بد وأن يكون أحدهما صفنة 
للأخر. 

وذلك كما اذا سمينا انسانا أسود اللون ب ” أسود #أد قم يمدق له ديه 
اللفظ لمفهومين مختلفين : 

أحدهما : كونه لقبا . 

والثانى : كونه صفة ٠‏ 

ومفهوم اللقب غير مفهوم الصفة بالحقيقة فيكون شتركا جزب ‏ [ ء. 
وأما قولنا : لابد وأن يكون السجسا؟أمائة للآخر ‏ فالد ليلطيه : أنا نتكلم 

على تقد بر عد م تباين المفهومين ,وعلى تقدير : أنه ليس أحد هما جز"! مسن 
الأخيره 

فيلزم أن يكون أحد هما صفة لالآخر ,لأنه لولم يكن صفة للآخر وليسيجز' له : 
)١(‏ فى غير ك: ”بين "وهو تحريف ٠‏ 

(؟)فى ك :“لهذا”. 


(ع) فى ك : ”أسود ”*ءبدون البا"” . 
(ع»)”أحدهما ”ساقطة من ك : 


( عوم ) 
يلزم(()أن يكونا متباينين بالضرورة .والمقدر خلس اقسة . 
ثم نقول : اذا نسبنا ذلك الشخص الى القار ,كان / لفظ الأسود مقولا /ه. 
1( إن 
عليهما بالتواطى' ‏ وذ لك اسار لو 7 ؛ومشتركا' ل بينهما ‏ وذ لك باعتيسار 
اللقب والصفة ,ضرورة اختلاف المفهومين : 


م 


وقد تحصل من هذ! : أن أقسام اللفظ المشترك * لائة: 





الأول : اللفظ. المشترك بين مفهومين متباينين وعما فعس يمن اث ٠.‏ 


الثاني . اللفظ المشترك بين مفهومين غير متباينين ,أحدهما أعم سن 
الآخر وو جز' منه . 

الثالث : اللفظ. المشترك بين مفهومين غير متباينين , أحد هما لقب «والآآخسر 
ثم قال المصنف ؛ “ د قيقة  ”‏ وعى : أنه لايجوز أن يكون اللفظ مشتركل؟) 
بين وجود الشى؟ وعدمه ٠‏ 


والدليل عليه هو ء أن وضع اللفظ. للمعنى , ائما هو لافادة السامع معنى 


عند الاطلاق :وذلك المعنى يجب ألا يكون حاصلا للسامع قبل سماع هذا 
اللفظ ,والا لكان الوضع والاطلاق عيثا ‏ وذلك باملللمع يله 
والمرضوع للنقيفين أ" الايفيد آلا القردب بيقهنا والهحاضك بالعقل لكل أحد » 
فان قيل , لانسلم أن الوضع المذ كور عبث موائما يكون عيثًا أن لو لم يشتسل 
على فاكدة. 

وبيان اشتمالهما على فائدة هو : أنه يحتاج العقك الى د ليل مستقل بالدلالة 


على الوقوع قبل الوضع , وبعد الوضع تكفيه قريئة معيئة للواقع منبساء 


٠ فى ك”فيلزم”‎ )١( 

(1) فى غيرك : ”كونه ” 

(ع) فى غيرك . “مشتركا * بدون الواو . 

( »)فى ك: “المشترك”. (ه) كذافى ك : ولفظ غيرها كلنقيض” ٠.‏ 


) 544 ( 


سلمنا ذلك ولكن ماف كرتم من الد ليل انما ينفى وضع الشخص الواعط د 
أو القبيلة اللفظ 'أبازاء ا ,وذ لك لاينفى وضع شخصين أو قبيلتين, 
وهذ ! هو الأكثرى وقوعا . 

سلمنا ذلك » ولكن مان كرتم ينتقص بقول القائل ‏ “ الواقع أحد النقيضين”, 
أو * الواقع : اما الوجود أو العدم ” دفان ذلك معلوم بالتقل . 
ومن النقوض : الواحد تصف الاثئين ,الضد ان لايجتمعان ‏ الثنار محرقسة» 
الى غير ذلك 8 الها الأولية والوجد انية والحسيب ‏ __ سسة. 
قلنا : الجوابعن الأول : أن تلك القرينة ‏ ان كانت معينة : استقلت 
ديو ام معلوم بالعقل قيل الوضع ,قلا قافدة فى الوض عه 
وان لم تكن معينة بطل السو ال ٠‏ 

وأما السؤ ال الثانى : فقد افيه معورييان قال : ” اللفظ انما 
يصير مشتركا بوضع واضعين : اذا خفى أنه وضع هذ ١‏ اللفظ لهذا المعنى 
واضع معين ,ووضع هذ ! اللفظ للمعنى الآخر واضع آخر ءوالا لكان من الألفاظ 
المنفردة , والمفروض خلافه ٠‏ 


واذ! ثبتت هذه المقدمة ‏ فنقول : العقلاء يتنعون ' 


"امن اطلاق التق 80) 


لمعنى حاصل للسامع قبل الاطلاق ,فلا بد وأن يرجحوا افادته لأحد هما 


بالمطابقة دفعا للمفسدة المذكورة . 





)١ (‏ ”اللفظ * ساقطة من ك . 
(؟) فى غيرك : ”النقيض" . 

( ؟) فى ك : *لكن " بدون الواو . 
( ؟) “غير ذلك من ” ساقطة من ك . 
(ه) فى ك : ”بتمين " . 

(1) فى ك : ”عنهم”. 
(/ا) فى ك : ”يمنعون ”. 
(م) ”اللفظ * ساقطة من ك . 


( هو“ ) 


واذا تقررت هذه المقدامة الثانية ‏ فنقول : الد لي لالذى ذ كرناه ينفى 
كون اللفظ شرك ابي النقيضين ,سوا* كان ذلك يوضع واضع واحطي, 
أو يوضع واضعين ٠.‏ 

أما اذا كان بوضع واضع واحد فظاهر , 

وأما اذا كان بوضع واضمين وفلأته لابد وأن يترجح افادته لأحدهعا 
مطابقة .لما نكرنا فى المقدامة الثانية ع وضع اللفظ للتقيفيت (؟! . 
لما بينا أن ذلك يقتضى أن يكون كل واحد من المعنيين بالنسبة الى دلالة 
اللفظ على السواء .وبينا فى المقدامة : أنه لايد من ترجيح دلالته على 
أحد المعنيين مطابقة بعك انين 181_روتك محال .”* 

وهذ! الجواب فاسد ,وذ لك لآنه ان ترجحت دلالته على أحد هما : فليس 
ذلك من قبيل اللفظ المشترك ‏ والحالة هذه وان لم تترجح بطل الجواب. 
فهذا الا شكال واقع لاجواب له . 

وأما النقوض- فالجواب عنها : أنا ادعينا اباي لفون بازاء النقيضين, 
ولم ندع امتناع اللفظ المركب الد ال على معنى معلوم قبل سماع ذلك اللفظ 
الركب , 

فالنقوض المذ كورة لاترد على الدعوى . 

وهذ! الجواب فاسد ,لأن المعترض يورد النقوضعلى المعنى ل 
من وضع اللفظ المفرد بازاء النقيضين ٠‏ 

وغاية مايقال فى الجواب : منع صدق قول القاعل : ” الواقع أحد النقيضين”, 
أو الغرق ٠‏ ْ 





”)١(‏ مشتركا " ساقط من ك ٠.‏ (؟) فى غيرك ”فيمنعون 
( ؟) فى ك : ” النقيضين ” . 

( > ) لفظ ك : ” النقيضتان ” . 

(ه) فى غيرك زيادة "مانع” . 

(1) فى غيرك : ” والمانع ” بزيادة واو ء. 


) ”هو١‎ ( 


فاتا نطلب الفرق بين قول القائل : ” الواقع الوجود  ”‏ ان! 0 
: 3( . 

” الواقع أحد النقيضين ان 

فلم يبق الا المنع أو الفرف ,والمنح فاسد والفرق عسير ٠‏ 

. فى غيرك : ” نقلنا ” ,وهو تحريف‎ )١( 

(؟)فى د :”من ” بوصو تحريف . 


( م ) كذا فى جميع النسخ بولعل ” أو أحدهما ” زيادة من الناسخ . 


ل ييا 


) "37 ( 


١ 
قال التعقب رح اللا‎ 


“الس سألةالثقالئة * 
فى سبسسب وق وعالاشت سيراك 
ا د 6 دكن > 6د دا 6 اد 3د اد حال 4د 0 اذ د مد ا كد 336 )31 اد 6د اد ياد اد 

السبب الأكثرى هو : أن تضع كل واحدة من القبيلتين تلك اللفظة لسسى 
آخر ,ثم يشتهر الوضعان : فيحصل الاشتراك . 

والأتلى هو : أن يضعة واحد لمعنيين ليكون المتكلم متمكنا من التكلم بالمجمل . 
وقد سبق فى الفصل الثالك!"' أن التكلم بالكلام المجمل من مقاصد , العقلاء, 
000 
وأما "أله به يعرف كين اللفظ مشتركا ,فذلك : اما بالضرورة ‏ وهسو: 

أن يسمع تصريح أهل اللفة ,واما بالنظر ‏ وذلك أنا سنذكر ‏ ان شاء الله 
تعالى ‏ الطرق الد الة على كون اللفظ حقيقة فى سناماء. 
فاذا وجدت تلك الطرق فى اللفظة الواحدة ‏ بالنسبة الى معنيين مختلفين 
حكمنا بالاشتراك . 
ومن الناس من ذكر طريقين آخرين ‏ أحد هما : أن حسن الاستفها, يدل 
على الاشتراك ,لا ن الاستفهام عبارة عن طلب الفهم , وطلب الشى" حال حصوله 
محال ,والفهم انما لايكون حاصلا لو كان لو كان اللفظ مترداد! بين المعنيين ٠‏ 

.الثاني _: قالوا : استعمال اللفظ فى المعنيين ظاهرا ,يدل على كونسه 
حقيقة فيهما .وذلك يقتض الاشتراك . 


واعلم : أنا سئيين ان شا* الله تعالى ا 


( ١)عبارة‏ ك : “رضى الله عنه ” 

( ؟) كذا فى التسخ ,وصوابها كما فى المحصول ‏ : * السالف” . 

( ؟) كذ! فى جميح النسخ ,وهو تحريف ,وقق المحصول : "ومصالحهم ” . 

( ؟) فى المحصول زيادة : ” السبب ” (١‏ ه ) انظر المحصول( )578-511/15/١‏ 


( هوء؟ ) 


ق الا شت الرلل 
الطريقين لايدلان على الاشتراك”. 


الشرح 1" لظم : أن هذه المسألة واضحة غنية عن الشرح وحاصله يعطود 


0 0600 
الى أن سبب وقوع الاشتراك ‏ أمران ؛ 


أحد هما : هو : الأكثرى ‏ وهو: أن يضح كل واحد من الشخصين أو سن 
القبيلتين , اللفظ الواحد بازاء معنى غير المعئى الذى وضعله الشخ٠سيص‏ 


الأول أو القبيلة الأخرى ,ثم يشتهر الوضعان «وعلى هذا يكون اللفظ مسن 
الألفاظ المنفردة دون الألفاظ المشتركة ووذ لك باعتبار كل واضع بعينه دون 
الآخر ثم يشتهر كل واحد من الوضعين , ويخفى كون كل واحد 0066 
صادر من واضع آخر ء فيصير مشتركا ٠‏ 

والأقلى / هو : أن الشخص الواحد أ" القهيلة الواحدة ,تضع اللف ظ/ ٠١‏ 
الواحد بازاء معنيين مختلفين ٠‏ 

والفائدة فيه : التمكن من التكلم بالمجمل ,وقد سيق بيان المصالح المتعلقة 
بالتكلم بالمجمل ٠‏ 

وأما الطريق الذى به يعرف كون اللفظ عدا ريك : اما بالضرورة» أو 


بالتةاسسرء 


”..٠. من قوله ا القبيلتين‎ )١( 
الى هنا ساقط من ك, وموضعه عبارة ” الى آخره!”, وانظر التلن‎ 
.) .لام‎ "58/ 1/١ ( فى المحصول‎ 

( ؟) فى ك وزيادة * قال رضى الله عنه ”* . 

(ع) ”الاشتراك ” ساقطة من ك 

(عع فى ك ؛ “الأمران * 

٠ (‏ ) "”منهما” ساقطة من ك . 

ارس ونه اوبات 

( 7 ) ”مشتركا ” ساقطة من ك 


( 15» ) 
أما الضرورة فالمعنى بها السماع من أمل اللفة : بالتصريح بالاشتراك(١)‏ 
وائما سمى هذ ! الطريق مشتركا بالضرورة ,لأأنه انما حصل العلم بكوئنه 
مشتركا بالسماع الذدى هو : قرع الحاسة السامعة , والعلوم الحاصلة 
بسيب الا حساس بالحواس الخمس تسى ضرورية ‏ اصطلاحا لقوم ‏ أو بالنظر 
وهو : الاستدلال . 
وبيانه : أنا سنذكره ان شاء الله تعالى عند ذكرنا الطرق الدالئنة 
على كون اللفظ حقيقة فى المسى الواحد ,فاف! وجدت تلك الطريقة بالنسبة 
الى معتيين ٠يلزم‏ دلالتها على الاشتراك . 
ومن الناس من ذكر طريقين آخرين : 
الأول :_قالوا : حسن الاستفهام من المعنى المراد يد ل على الاشتراك, 
وذقق لأآن سين الامطقبار انايكرى شه عد" "قير لفنسنى السيع سق 
اللفظ ,لأن الاستفهام طلب الغهم , وطلب الفهم مع حصول القهم محال . 
وعد م الغهم انما يكون : اذا كان اللغظ موضوعا لمعنيين مختلفين »فييقى 
الذهن متردد ! بينهما ,ويلزم من ذلك : دلالة حسن الاستفهام على 
الاشت اك . 
الثانى : استعمال اللفظ فى المعنيين يدل ظاهرا ‏ ( على لأيين 
حقيقة فيهما ,عملا بالأصل المقتضى لارادة الحقيقة "كم قال المستس ف 


وسنبين ضعف هاتين الطريقتين فى باب العموم ‏ أن شاء الله تعالى ٠.‏ 


. فى ك : ”الاشتراك ” بدون البا"‎ )١( 
. (؟) ”عدم ساقطة من ك‎ 

(«) هذه الزيادة من ك . 

( >) ”الارادة الحقيقة ” ساقطة من ك . 


امس انها 


قال المصنف ‏ رحمه الله : 


* الس _أتسة الراليسصسية * 
فى أن لايجوز استعمال اللفظ المشترك المفرد فى جميح معانيه على الجمع. 
وذ هب الشافعى ‏ رحمة الله عليه والقاض أبو بكر الى جوازه »وهو قول 
العرلق "'رالطادو يوه ماري ال له 


5 
وذ هب آخرون الى امتناعه ‏ وهو قول : أبى هاشم وأبى الحسين البسرياً : 





. هو : أبوعلى الجبائى ,ان هو المراد عند الاطلاق‎ )١( 
.)9071/1(/1( وهامشالمحصول‎ )١1/١( انظر : المعتمد‎ ( 
(؟) هو : أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار ين أحمد بسن‎ 
خليل ابن عبد الله الهمدانى الأسد آبادى, وهو الذى تلقبه الممتزلة‎ 
قاضى القضاة”, فقيه » أصولى » متكلم , مقس سيوج‎ * 
كان امام أهل الاعتزال فى زمائه.وكان ينتحل مذهب الشافمى فى‎ 
الفروع,ورد بغداد وحدث بهاءوولى قضاء الرى.‎ 
٠. من تصانيفه : تفسير القرآن ,ود لائل النبوة, وطبقات المعتزلة‎ 
توفى بالرى فى ذى القعدة سنة ( ه١6 ) وقد تجاوز التسعينء‎ 
؟ ) - وتاريق بفد اد‎ 47/١ ( انظر ترجمته فى : مختصر دول الاسلام‎ ( 
والكامل (ا/ره١*) وشذرات الذهصب‎ )١١ه1ذ(١؟/1١١(‎ 
وطبقات المفسرين للسيوطى ([(62-ة؟) ل‎ )٠١8-5057/؟(‎ 
والأعلام‎  ) 72/١ وايضاح المكنون(‎  )١1١1/5 ( وكشف الظنون‎ 
. (7/4؟) ومعجمالمؤلفين ر(ه/72,)‎ 
؟) نسب أبو الحسين البصرى القول بالمنع  أيضا  الى أبى عبد الله‎ ( 
البضرى , سواء أفادت العبارة تلك الأشياء كلها على الحقيقة ,أو أفادت‎ 
يعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز .,وذكر أن أبا عبد اللهاشترط‎ 
: فى المتع شروطا أربعة‎ 
أحدها_: أن يكون المتكلم واحداً. وثاتيها : أن تكون العيارة واحدة.‎ 
وثالشها : أن يكون الوقت واحد1. ورايعها: أن يكون أراد المعنيين‎ 
9 . المختلفين ,لاتنظمهما فائدة واحدة‎ 


والككلريخىق (0) 

| اتسلعوا د شيم من متجيت الامر يربع الن القصد ,ومتهم من مناع 
منه لأمر يرجع الى الوضع وهو المختار. 

وقبل الخوض فى الدليل علابد من مقدمة وعى : أنه ليسيلزم من كلون 
اللقظ موضوعا لمعنيين على البد ل أن يكون موضوعا لهما على الجسم , 
وذ لك لأنا نعلم بالضرورة المغايرة بين المجموع «وبين كل واحد : 
اليه ملايتو أن كتن مسي لوو اكالي بي اا ان 
فلايلزم كون كل واحد من الشيئئن مسمى باسم , كون مجموعهما مس بسسسه 
اذا ثبتت هذه المقدمة ‏ فالد ليل على ماظنا : أن الواضع اذا وضع 


لغظا لمفهومين على الانفراد فاما أن يكون قد وضعه مع ذلك لمجس وعهما, 


( -) أما هو فقد جوز فى الامكان ,ومن فى اللغة. ( فراجع تفصيل ذلك فى 
المعتس ( ٠.) ٠٠ /١‏ 

( ١)هو‏ : أبو الحسن عيد الله ين الحسين بن دلال بن دلهم الكرغخى 
أحد أعمة الحنفية المشهورين , ولد سنة ( 1٠‏ 5ه)ءوسكن يقداد ‏ ا , 
ود رسفقه أبى حنيفة؛ وانتهت اليه رئاسة أصحابه فى البلا د بعلد 
القاضى أبى خانم والقاضى أبى سميف اليرد هف ينه 
له من التصانيف: مختصر فى فروع الفقه الحنفى ,وشرح الجامع الكبير 
والجامع الصغيرء ومختصر فى أصول الفقه . 
توفى فى شعبان سنة ( .2 6ه ) عن ثمانين سنةء ود فن فى درب أبى 
زيد على نهر الواسطيين . 
( راجع تر جمته فى : الفوائد البهية (ه )١١9 ٠٠.‏ وتاج التراجم 
(وع) ‏ والبد ايه والنهاية ( 0١‏ -ه؟١)‏ سودول الاسلام 
(١/١١1؟) ‏ والتجوم الزاهرة ( 5080/8 --5.*) سوطبهقات 
الأصوليين ( ١/185--9م١) ‏ والفهرست ( 58 ؟) . 

( ؟) عيارة المحصول . ” لكل واحد من أفراده " . 


) 60١ ( 


أوسايضمة ه11 

فان قلئا : أن اوضعلة للمجموع ‏ فاستعماله لافادة المجموع +استعسال 
اللفظً ع غير ماوضع له ءوانه غير جائز . 

وان قلنا : انه وضعه للمجموع ‏ فلا يخلو . !م أن يستعمل لافادة المجصوع 


وحده ‏ أو لافادته مع اقادة الأغراد ‏ 


فان كان الأول د اين انظ نيوا الا لبس لقبيات علأن ال ا 
00( 


فاستعمال اللفظ فيه وحده ‏ لايكون استممالا للفظ فى كل مفهوماتسه 

وان قلنا : انه استعمل فى اقادة المجموع والأفراد على الجمع -قفهبو 

محال علأن افادة المجموع معناه : أن الاكتفاء لايحصل الا ببسا 

وافاداة المفرد معئأه : أن الاكتفاء يحصل بكل واحد منهما »وذلك جمع 

بين النقيضين ,وهو محال . 

فثبت أن اللفظ [ من حيث انه مشترك - لايمكن استمماله فى افاداة مفهوماته 

م 

قل الجحم: 

. فى المحصول : ”لما “وهى أوفق للسياق‎ )١( 

(+) فى المحصول زيادة: ”ما”موهو الصحيح وان لايستقيم المعنى بدونها. 

(؟) فيح : “للفظ”. 

(ع)فىق ب ”الوضع” 

(ه) فى المحصول : ”بازاء أمور * 

(+) عيارة المحصول : “فى كل واحد من مفهوماته ” . 

(7ا) فى المحصول زيادة ” المشترك ” . 

( 4 ) من قوله : “وذهب الشافمعى ...2 .” الى هنا ساقط من ك .وانظر 
المتن فى المحصول ( ٠. / ١‏ / ١(ا”‏ سد وهلا؟ ). 


( #م؟ ) 


الشرح > : أن الكشف ( عن هذه المسألة )| ')يتوقف على أبعماك ,: 


البحث الأول : بيان محل النزاع بين العلماء ‏ فقول : اختلفالعلسا* 
لبك اللفظ المشترك المفرد ان! تجرد عن القرائن على جميع معائيه, 
وفى حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا ,أو على جميع مجازاته اذا خرصت 
الحقيقة عن الازادة اذا تكلم به مرة واحداة وأمكن الجمعبينبسا ع 
واحترزنا و * النفر “عن المشترك المجموع ‏ وسيأتى نقل (” المذ اهب فيه . 
وبقولنا : 0 مرة واحدة ” : عما انا تكلم به مرات متعداداة فانه 
0 ةف بعاق تارم1 "أسفسله فيب أولا سب 


يعمل أبن اتساق ال وفواليا الفقع خرها شن الت ره 
حتى يستوعب جميع نى التى وضع 00 المحم 
واحترزنا بقولنا : ”وأمكن الجمع ” : عن صيفة الأمر راذا ) أظلنلاء: 
انها مشتركة بين الأمر والتهديد وفان الجمعبين !' ' الطلب والتهد يد 
عمال . 


والخلات/؟ شك حمله على الجميع على الجمع نان البد ل فجائز اتفاقتا. 


واذا اتضح ذلك فنقول : ذهب الشافعى ‏ رضن الله عنه ‏ والقاضى 
أبو بكر الى جواز استممال اللفظ المشترك فى جميع معانيه «وهذا قول 


)١(‏ فى ك : زيادة ع ا 
( ؟) هذه الزيادة من كك . 

( )سف العزنا" في" "ساقلة ين قا 
( ) “بينهما “ ساقطة من ك 

ره) فى ك : "على ". 

(1) ”يه ” ساقطة من ك . 

زلا ”ض ىق “*ساقطة من ك . 

(4) فى غير ك: "جزما " موهو تحريف . 
(ه9و) هذه الزيادة من ك . 

)0 كذا غى ع وك وقىن بد : ”يستوجب ” ,وهو تصحيف ٠‏ 
)(١(‏ فى غير ك : "جمع” . 

” فى غيرك : "الاقراد‎ )١5( 

)0 هذه الزيادة من ك - 

( 0 لفظاك : ” واختلافه ” ٠.‏ 

٠ “على الجمع * ساقطة من ح‎ )١( 


( 4غ )2 


أبى على الجبائى ,والقاضض عبد الجبار بن أحمد ,غير أن الشافعى ‏ رضى 
الله عنه ‏ ذهب الى وجوب حمله على جميع معائيه ءولم يذهب الى ذلك 

من جوزه من المعتزلة ٠‏ 

وذ حب الى امتناءه آخرون ,وهو قول أبى هاشم وأبى الحسين البصرى وااكرخى 
بحكم الوضع ٠‏ 

ثم اختلف المجوثون فى جواز استعداقة فى المي 'لطريق الحقيقة »أو يطريق 
المجاز . 

اللافق يذهب الشاقمى .( رضى الله منه ) 7" أجواز الاستعمال يظريسسق 
اميد ولأه قد بالولا "بدو مك أل وساف ةطق الم 11 
وميل امام الحرمين الى جوازه بطريق المجاز ,وصرح باختياره فى أل يستعمل 
ف ل 6 من ارين باكير"اماية ل ا 


() ”فى الجميم ” ساقطة من ك ٠.‏ (؟) هذه الزيادة انفردت بهاح . 

() ” بالقول” ساقطة من ك . (ع) فى ك ” الحمله " . 

(د) ذكر امام الحرمين مفاوضة جرت للامام الشافعى ‏ رحمه الله فى قوله 
تعالى : ” أولا مستم النساء”ءفقيل له قد يراد بالملازمة المواقعة ,قال : هى 
محمولة على اللمس باليد حقيقة ,وعلى الوقاع مجازا . 
ومن هنا قال امام الحرمين : ” ان ظاهر اختيار الشافعى : حمل اللفظ 
المشترك على جميع معانيه , ان ! لم يمنع منه مانع د ون تفريق بين أن يكون 
حقيقة فى محامله ,وبين أن يكون حقيقة فى بعضها ,مجازا فى الآخر “أ.ه 
يتصرف ر( انظر : البرهان ( 68" --)6)6” ). 

() “فى ” ساقطة من ك . 

(/) كذ! فى ك ,وفى غيرها : ” الجمع " ٠‏ 

ه) فى ك : وّاذ! “ بريادة واو . 

(9). فى ك زيادة : “اذن ٠.”‏ 


هكذ | ذكره فى كتاب البرهان ,وعلك المتع يكون الواضع ائما وضمه لهما علسسى 
البد ل ب لاط ا 
وصرح الغزالى باختيار عد م العموم فى اللغظ المشترك »معئلا بعدم الوضعمع 


0 زثرف . 


ل 0 
وصرح الغزالى بالجواز بحكم الارادة ,افق ! مان بى الحسين ال 1 
4 
ذلك ءنظرا الى الارادة ,ولافرق بين النفى والاثبات [! : ؟ روملا 2 //ا ١‏ 
000 )001 )09 
فى النفى دون الاتباشا ,أشار اليه" “صاحب المعتد ‏ ,وصرح به ابن 
0 


5 11 
واختار اب نالحاجب : أنه يجوز استعماله فى ال سهان #فانه قال: 


* المشترك يجوز اطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة موكذ لك مدلولا الحقيقة 


2(ها) 
والمجساز ٠.‏ 





ر( 1ع فى ك ., “الا ”. 

(؟) راجع : البرهان ( ١‏ / ؟6” ه56 ). 

( م ) لم أقهعليه ,ولعله يقصد صاحب الهد اية القاضى أبا بكر الباقلانى 

( ؟ ) من قوله ” وصرح الغزالى ... ”الى هنا ساقط من ك . 

ره) لفظاك : ”تيعا". 

(1) فى ك :”فى 

(7ا)انظر : المستصفى ( 7١/16‏ ومابعدها ) ,والمعتمد (((/8.88-5)ء 
والمقصود بالارادة : الامكان . 

(+) لفظ ك : *وذلك ”  .‏ (هوع)”دون”ساقطةمن ك 

(06 فى ك : ”والاثبات ” 

(01) استبد لت لفظة ” اليه ” فى ك بعبارة : ” لما قاله ” . 

(5كن انظر : المعتد ( /0١‏ 8.80-806 ). 

(؟١)‏ صرح به يلفظ: “وقيل” ءانظر: المختصر مع شر ح العضد وحواشيه (؟17/5١)‏ 

٠ فى غيرك : ” الجمع”‎ )١4( 

(ه )١‏ انظر : المختصر بشرح العضد وحواشيه ر ؟ / ٠ )١١١‏ 


(05؟ ) 


ثم المانعون اختلفوا فى السبب المانع : فمنهم من قال : ا 
ومعناه ماسيق وهو + أن الواضع لم يضع”'اللفظ نهنا على الجبهل على البسدل.. 
ومنهم من قال : سيبه أمر يرجع الى الارادة وهو : أنه يستحيل أن يراد باللفظ 
الواحد فى الزمن الواحد أكثر من معنى واحد . 

وهذا لي سيشى* ؟ اف لا استحالة فى ذلك . 

11 اهو : اختيار المصنف . 

باع "يروي عاتب الس" 55507 يضا اكه للم قدي 


وقيل . ان مذ هب المالكية مثل مذ هب الشافمى ( رضى الله عنه ) “فسن 


المسألة المذكورة ,ومذ هب الحنفية: ا . 


واعلم : أن استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه إن فى جيعجازا ةنس : 

(١)فى‏ ك : "شبه ” 

)١(‏ فى ك : ”يوضع 

(ع) فى غيرك : ” واختيار ” 

( ) ) هويحى بن حبش بن أنيرك شهاب الدين أبو الفتوح السهروردى «كان 
حكيما , صوفيا , متكلما بأصوليا , فقيها على مذ هب الشافعى , أد يبا , شاعرا, 
نظارا . سن تصانيفه : التلويحات فى الحكمة, والتنقيحات فى أصول الفقه . 
توفى مقتولا بحلب سنة ( .م مع ) «وقد قارب الأربعين . 


( راجع ترجمته فى : وفيات الأعيان ( 76-1514/1؟ ) والوافى ( ؟/ 
14م م) ‏ ومعجم الأدياء (6/11١8-.؟©) ‏ ولسان الميزان 
رع/ةهدلدمه١(١)‏ وكشف الظنون ( )١55/0١‏ وايضاح المكنون 
ررم.عع) وهدية المارفين (؟ / ١5ه٠) ٠‏ 

ا بالبعيين ا ا 

(1) هذه الزيادة من ك . 

محمد بلح عبوز وه تان : فواتح الرحموت ( ١/١1١؟)‏ 

(م)”أو”ساقطةمنك . 


) ؟٠ءال‎ ( 


فمذهب(١)الشافعى‏ الجواز .ومذهب القاضى المنع ٠‏ 


قال امام الحرمين ‏ فى كتاب البرهان ل : ” ولقد اشتد نكير القاضى على من 


)0( 
يقول بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه” . 
ا ل ا ا اي و ل )0 
فعلى ‏ هذا مذهب القاضى التفصيل ,ومذ هب غيره التسوية بينبسا 
تحويزا ومنعا ٠‏ 


00 3 


اتبيه : 

"علم . أن حمل اللفظ المشترك يحصل بطريقين : 
أحدهما : الحمل على المجموع من حيث هو مجموع ٠‏ 
والثان لل الحمل على كل واحد واحد . 


1 ١ 
. 7 والآول : "كلى 1 , والشانى : “كلى عددى‎ 
والفرق بينهما بين وفانه يصح قولنا : ”كل أعضاء البد نانسان” بالتفسير‎ 


3 أ 5 )01 95 5 
الاول ,»ولايصح ع3 "بولا ييدلف التعال شن الاثبات ‏ بمقتضى اللفظ, 


)فى ك : "مذهب”*. 

( ؟) نقله الشارع بمعناه ‏ انظر البرعان ( /١‏ ؟»” ) . 

ر(ع) فى ك : ”وعلى ” . 

( 4 ) أى : يجوز حمل اللفظ على جميع معانيه اذا كان حقيقة فيها «ولايجوز 
حمل اللفظ على جميع معانيه اذا كانت جميعها مجازية أو بعضببا 
حقيقة والآخر مجاز . 

(1) كذافى ك ءوفى غيرها "واختيار ” . 

(7ا)انظر : الاحكام ر /١‏ ؟؟6) . 

(ه) ”“والثانى ”مكررة فى ك . 

(1) فى ك : “ ومجموعى “ بزيادة واو . 

. ” فى د : "الثاني‎ 6٠6( 

)١1(‏ كذافى د مح ,وفى ك بدون نقط ,ولعلها : ” الاثنان ” ,وهو 


الأتسب 0 


( ه١5‏ ) 
ين )انا قلنا : ” اعتدى بالقرء ” ,وأرد نا به ” الكلى (1) المجموعى ” ,يجب 
عليه !ا الاتيان بالحيض والطهر .وكذ لك ان أن نا 57> الكل( العد دى”, الا 
أن بينهما فروقا "سن حيت الدلالة : 
نأنأ ١31‏ هنا ء اللقظ ميصوع للسوع - من حيث هو مسيع نقط. كان اللقظل 
د الا على المجموع مطابقة وطى كل جزء من أجزائه ‏ الذى هو من أفراد 
مد لول اللفظ المشترك ‏ تضمنا دير ويا عن باب حمل اللفظ على 
حقيقته ومجازه ٠‏ 1 
وان قلنا : انه ا اين أجزائه ؛فيصير كل جزء من أجزائه 
مد لولا عليه مطابقة وتضمنا ٠‏ 
هذا عي *' الفرق بيضنا من حيث الدلالة ,ويفترقان حكنا حال النهبى_ 
فاطم ذلك . 
ووو !7 المع هده القمة _ففول , يجب الس عن عمقل السيبواع 


من وجه آخروهو : أن الخلاف بين الشافمى ‏ رضى الله عنه - وبين خصومه 


( و)كذا فى جميع النسخ ءالا أنها وردت على هامشد مصححة بلفظ: * 
"مانا ” موكلا مما صحيح ٠‏ 

(؟) فى غيرك : “الكل ” . 

(ع) ”به ” ساقطة من ك . 

( )فى غير ك : “ الكل ” . 

وه) فى ك : ”فرقا ”* . 

(+) فى ك : ”فانا ” : وكلاهما صحيح . 

ربا) ”ذلك ” ساقطة من ك . 

(م) فى غيرك : زيادة 'للمجموع ” ,والصحيح اسقاطها . 

(؟) فى غيرك : ”ولكل " . 

. ”هو” ساقطة من ك‎ 0٠( 


(1) فى ك : “اذا ” بدون واو ٠.‏ 


( 605 ) 
فق استعمال اللفظ المشترك فى ” الكلى(!)المجموعى ” أو لكلى (1)العددى ”ء 
أو الأعم ‏ بحيث يتناول كل واحد منهما . 


والذى وجد تاه مصرحا به وهو فى كلام صاحب التحصيل ,قاته قال فس سى 


مختصره لكتتاب المحصول * الخلاف فى الكلى "ادق »د ون المجمو: 1 
م0 ٍ () اس 000 

وقال ‏ أيضا ‏ فى باقن الشافمى ( رض الله عنه  )‏ ل: ” يحتمل 

كل واحد منهما* ل 


والأول + هو الأظهر من كلام الأعمة رضى الله عنهم ‏ فائهم صرحوا : بأن 
اللفظ المشترك عند الشافعى ” كالعام ” «ويتكتمون فى هذه السألة فى 
” كتاب العموم” فالأأشبه هو الأول ٠‏ 

واذ قد تكلمنا على تقل المذ اهب المنقولة فى هذه المسألة, ( فلنتكلم 5 
فى الد ليل الذى ذكره المصنف ء فلنقد م مقدمة على الد ليل وحى أن 

تقول : لايلزم من كون اللغظ موضوعا لمعنيين ' كلى البد ل : أن يكون موضوعا 
لهما على الجمع وذ لك لأن كل مجموع فهو مقاير لأجزاته أى لكل جز' من 
أجزائه بالضرورة 1 ب بساواة”') المجموع لكل جز" من أجزائه فى جميع 
الأحكاء , والا! "لكان" كل جز* مجموعا ضرورة كون الشى* مجموعا حكما من أحكاءه , 
واللازم باطل ,فاللزوم كذلك . 


(١)قى‏ غيرك', ”الكل ” . (؟) فى غير ك : * الكلء” ٠.‏ 

رع) فى غير ك: “الكل ” . (4)انظر : التحصيل ( 0/0١‏ 515) . 
(ه) فى غير ك: زيادة ”آخر” . ( 4 ) هذه الزيادة من ك ٠ه‏ 

(7) فى غيرك : ”يحمل ”. (/) لم أقففى التحصيل على هذا القول . 
(و) هذه الزيادة من ك )١١(  .‏ فى ك :ع ”لممعين ". 

ررى فى ك ,: "ولا ”. (؟5 0 فى ك: "مياداة” ,وهو تصحيف . 
(00 ”والا " ساقطة من ك . 

(2 0 فى ك ,: *ولكان " . 


600 

وانما قدم المصنف هذه 0 ا يريف أن يذكر التزد يسيسيد 
الآثى بعد هذه المقدسة . 

قوله : اما أن يكون اللغظ موضوعا للمجموع بعد وضعه لكل واحد من جزئيهء 
أو لا . 

00 0 
وايما كان يلزم حصول المطلوب وهو : عدم استعمال اللفظ المشترك فى 
جميع معانيه .وذ لك لأنه لو لزم من كون اللفظ موضوعا لمعنيين على البد ل : 
أن يضير اللفظ لرضوها للمجموع ,لكان هذا الترديد ترديدا! فى الواقع .وهو 
قبيح فى اصطلاح النظار . 

مثال ذلك أن نقول : اما أن يكون زيد انسانا ,أو لا . 

أو نقول : اما أن تكون الزكاة واجبة فى محل الاجماع ,أو لا . 

فلما ثبتت تلك المقدمة ‏ وهى ؛ عدم استلزام وضع اللفظ لمعنيين على البسد ل : 
وضعه بازا* المجموع ‏ استقام أن يقال : فيعد ذلك : اما أن يكون موضوعا 
للمجنوع ,أو لا فاتك فع7؟ القيح المذكور .هذه فاعدة المقدمة . 

| ثم قال المصنف: الد ليل على ماقلنا : أن الواضع اذا وضع لفظا لمفهوسين على 
سبيل الا نفراد : فاما أن يكون قد هما لووره لسع القيوين : 
أو لا . 

وأيما كان يلزم حصول المطلوب أو أمر محال وذ لك لأن الواقع : ان كان 
الأول وهو , أنه وضعه اقبي ل فاستسناقة لافادة المجموع: استعسسسال 


37 
للفظ فى ربا سف الواضع الل 0 1 


٠ فى ك : *وانما ” .وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) ”المشترك ” ساقطة من ك  .‏ (م) فى ك : زيادة”مجموعا . 
(ع)فى ك : "واندفع” . 

(ه) كذ! فى ك مولغظ غيرها “وضع” . 

() هذ! هو الاحتمال الثانى من الترد يد , وليس الأول كما ذكر الشارح ٠‏ 


(7ا) فى ك : "وضع 


) ؟١١‎ ( 


وانكان الواقع هو التانى وهو ؛ أن الواضع وضعه ا ,فلا يغلو 
نان ربعيل نكرب #أهابة التجويب أن ي لاقباء اتقير السيس سو 
فقط لافادته معافادة أفرادء معه . 

فان كان الأول : لع يكن اللفظ مفيد ! الا لاأحد مفهوماته »ضرورة أنه 

موضوع ‏ حينقذ لثلاثة أشيا* : المجموع, وكل واحد من جزثيه ,ولم 
يفي 7" النسووت و قله عو النطلون . 


. 1 
وان كان الثانى ‏ وهو : أنه بصي 5 افادة المجموع ,وفى ( افادة 53 


كل جزء من أجزائه على سبيل الجمع ‏ فهو محال ,لأن افادته المجمسوع 

معناه : أنه يتعين على السامع الفاهم ألا يكتفى فى فهم مقصود اللاقفظ 

الا 50 المجبوع . 

وافقدوة ' الكره معتاه : أنه يكتفى السامع القا فا المقضوية من اللفظ. , بحمله 

على أحد مفرديه على البد ل ( فيغضى ذلك الى الاكتغاء بكل واحد من مفرد يه 

على البدل "وعد م الاكتفاء/ بكل واحد منهما على البدال ,بل يجب / ١٠١2‏ 
الحمل على المحموع .وذ لك جمع بين النقيضين ‏ وهو محال ٠‏ 

واعلم : أن هذ! الدليل ضعيف ءوبيانه من وجوه : 

أحدها . أنه ماينفى ‏ بتقدير صحته ‏ الا حمل اللفظ. المشترك على المجموع ‏ 


1 ٠. 


٠ هذا الاحتمال الأول من الترديد وليس الثانى كما أشار الشارح‎ )١ 
. (؟) فى ك : ”“استعمله”‎ 

)١ (‏ فى غير ك زيادة "الا 7 . 

( )فى ك ؛ “استعمله ” . 

( ه) هذه الزيادة من ك . (1) فى ك : “لحله ” . 

(*) فى ك . ”وافادة 7. 

(ير) عبارة ك ؛ ” الفاهم السامم ” .( 9 ) هذه العبارة زيادة من ح وك . 
0٠(‏ لأن الخلاف كما تقدم فى الكل العددى دون النجسو . 


) ؟١؟‎ ( 


الثانى_:_قوله ؛ ” اذا لم يكن موضوعا للمجموع «فاستعماله فيه غير جاف زر 
ممنوع ىون لك لجواز الاستعمال متعد م الوضع بطريق البجمللازء 
أو تقول : اما أن تمتى بالوضح : الوضع المختص بالحقيقة بالل ل عي 
الوضع : عد م جواز الا ستعمال بالتفسير المذ كور ... 

ونس" لوص + الالفر عم الوضي يلريق: ايع , أربظريق ساد 

وحينئذ يتجه المنععلى المقام الأول .فاته لايلزم من استعمال اللفظ فى 
جميع معانيه : استعماله فى المجموعمجواز أن يكون صد قه يطريق استمعسال 
االفظ فى حقيقتهومجازه ضرورة شمول الوضع لهما بالتفسير الأعم. 
الثالث : قوله : ” استعماله فى المجموع .وفى كل واحد من مفرديه »يستلزم 
اجتماع النقيضين” ‏ ممتوع .. 

وذلك انما يلزم : أن لو كان مقتصرا على استمماله فى المفرد ووفى المجسسوه 
ودس أ" أعد وجري الفا فى مراده الا بالمجموع ٠‏ 

وأما ان! كان الاستعمال لا بطريق الاقتصار على أحد مفرديه فى الاكتفاء 
يه ,بل كاستعمال اللفظ العام فى الأفراد ,قد لك كير لازم : 


الرابيع: أن الد ليل المذكور ‏ بتقدير صحته يتفى جواز استعمال اللفظ 





المشترك فى جميع معانيه ,اذا كا نأمرا أو خبرا ايجاب ا. 
وأما انا كان نهيا أو خبرا سلبيا »فلا يلزم انتفاء الجواز فيمئما .وذدلك 
لأن اموب قيفي أن يلزم فى قول القاعل : "اعتدى بالقرء #وأسا 
ان! قال ”لاتعتدى بالقرء ”, فلايلزم من حمله على جميع معانيه : اجتماع 


٠ النقيضين‎ 


(د)فى كني ولا ”. 

(؟)ففق ند وح : *ونمتى ” 
(ع) فى غير ك : ” يعنى ” 
(؟)فى غيرك : “وذلك ”. 


(ه) فى غيرك : زيادة ” معلوم . 


) ؟١«‎ ( 


وقد نبهنا على هذا المعنى فى التنبيه المذكور أولا . 

هذا كله اذ١‏ قلنا : لايجوز استعمال اللفظ المشترك فى ع “باس يك 
والمراد بالكل , ” المجموع ” ءفانه لايلزم من انتفاء المجموع : انتفاؤه بجميع 
أجزائه . 

قاذ قال : ”لاتعتدى بالقر*” .وأراد “ القرء ” : المجموع المركب سن 
السقروالطلي لكل اسه من مفرد يه على البد ل ولايلزم من ذلك 
المحال المذكور . 

ل 0 مده الوعيه باأعية د اقب الأناة انع 

ظاهرا . 

أما الأول : فجوابه : أن الخلاف ان كان فى حمل اللفظ المشفرف لني 
سي س هه رسي" الل" المموق انل نعف علق العصرك م ة) 
المقام : أن دليل الامام ينفيه ,فقد حصل المقصود ولوجود الدلالةعلى 
محل التزاع . 

وان كان الخلاف فيما هو أعم من ذلك فجوابه : أنه اذا ثبت عدم الجواز 

فى هذه الصورة : يلزم رعد م '' الجواز مطلقا بالا جماعء لأن القائل قائلان : 


1 
تاولا لا مس ميزاة لسعيناة اللفظ المشترك فى جميع معانيه على 





. فى ك : زيادة”جميعمن‎ )١( 

( ؟) ” الحيضوالطهر ” ساقطة من ك +. 

(5 ) كذ! فى جميح النسخ ,ولعل الصواب: ” وكل ” بزيادة واو . 
(ع) فى غيرك : “فاعلم” . 

(ه) فى ك . "أن *. 

( 1) المذكورة ” ساقطة من ك . 

() فى ك : المركب” ,ومو تحريف . 

(+)فى د :”معنى ".| (1) فى غيرك : ”الكل 
)٠٠١(‏ هذه الزيادة من ك . 

(09) ” قاكل ” ساقطة من ك . 


) 54١5 ( 


الاطلاق ,وقاعل يقول بجوازه على الاطلاق فالقول بالجوا! )فى بعض الصور 
دون البعض قول ثالث باطل باجماع الغريقين من المجوزين والماتنعيين. 
أو نقول : الخصم لايقول بالجواز فى عذه الصور ءفاذ! كلع "أن الجواز 
فيها فقد صار ملزما محجوجا . 

بقى احتمال ثالث وهو : ألا يكون المجموع من حيث هو مجموعه من محل 
النؤاع فى شى' لاعموما ولا خصوصا . 

فهذا ممكن مولكن ورا" اساي ذلك . 

يهن القاتق + أن الراك باتوضع: «اليض ع ريق العاف خالا قم سق 
اللفذظا موضوعا له ؛ فاستغماله فيه بطريق الحقيقة ا ا لاتدعى فى 
هذا المقام الا هذ] القدر . 

وعن الثالث: أن استمساله فى المجموع وفى كل واحد من مفرديه 0 
الجمع بين النقيضين :ود لك لأنه أن! كان مستعملا فى المجموع,وفى ككل 
واحد مت مقرديه : فاما أن يكون استعماله إدفاى !"كل وااعف .سي 
لافاد ة أ( لايد منه فى حصول اليا أو لأمر لابد منه فى حصول 
التفيوة لقان كاف وأو لأآر عالت . الحصر ل روز ا 


لا سبيل الى الأول ولآن هذا المقصود حاصل فى استعماله الوه 4 


1 ونا 


(()فى ك: فى الجواز”. (1) فى غير ك: ليلنا ”, وما أثبتناه موافقللسياق 
(ع)فى ك: "فمك” وهو تحريف. ( )) هذه الزيانة من ك . 

(ه) فى غير ك : ” مجاز ”,وهو تصحيف. (1) فى ك : * مستلزم ” . 

7ا) فى ك, الافادته” ٠.‏ () ”أمر” ساقطة من ك . 

( 1 ) كذ! فى جميح النسخ ,ولعل هذه العبارة مكررة . 

٠ “المقصود ” ساقطة من ح‎ )٠( 

رون فى ك : زيادة ” المقصود ” ٠‏ 

(؟05) فى غير ك : ” واستعماله ” . 


(م0 فى ك : زيادة : “هو”. 


) ؟»١5‎ ( 


ولا سبيل الى الثالث,لأنه لابد وأن يكون استعماله لأحد هما ووالا كان استعماله 
لما ليس بمقصود على سبيل الاكتفاء ,ولاعلى ماعو أعم مئه ,فكان استعماله 
عبثا ,وانهلايجوز ‏ فتعين الثانى ‏ وبه يحصل 00-0 

وعن الرابع : أنا لاندعى ذلك فى السلوب ( والنهى ا 5 
والانصاف : أن الأجوبة المذكورة اقناعية ,والامام يدعى أن المذ كور من جملة 
البراهين القاطعة . 

وقد خرج الدليل ان كونه برهانا للأسئلة المذكورة ٠.‏ 

نعم , لو ادعى أن دليله يفيد غلب* الظن لاغير عكانت الأجوبة المذ كورة مقنصة 
كافية فى تحصيل غلبة الظن ٠‏ 

هذا هو الحق وفان قيل : هل مقن و لد ا الدليل الى صورة برهائية 
يشهد بصحتها صناعة المنطق . 

قلنا نعم موبياته : أن نقول : لو استعمل اللفظ المشترك فى جميع معانيه 
جوازا بطريق الحقيقة يلزم منه محال دوالعان أ“ يطل تقد 7" سه ١‏ 
بيان الشرطية : أنه لو استعمل جوازل بطريق الحقيقة : فاما أن يكون ذلك 
بطري الوفع وله "أب عيفد ب قرلا . 

أما اذا كان بطريق الوضع له يلزم المحال “لان استعمال اللفظ فى 


المعنى حقيقة لايطريق الوضع محال . 


١ (‏ ) عبارة "فتعين الثانى هوبه يحصل المطلوب” ساقطة من ك . 
(؟) هذه الزيادة من ك . 

(؟)”المذكور “ ساقط من ك . 

(ع»)”رد ”ساقطةمن ك . 

( ه ) فى غيرح : ” والثانى ” .ومو تصحيف ٠‏ 

(1) فى ك : “والمقدر ” ,وهو تحريف ٠‏ 

(7ا) هذه الزيادة من ك . 

(ع) لفظاك , “فذلك *. 


>١١ (‏ ) 
وان كانيطريق الوضع ( له !!! فاما أن يستعمله فيه فقط فيلزم المحال ,وذ لك 
لكون المجموع أحد مفهوماته ,والتقدير استعماله فى الجميع فيلز, خسلاف 
التقدير . 
أو يستعمله فيه وفى مفرد اته على سييل البدل «فيلزم الجمع بين النقيضيسن, 
لما سبق مواللازم باطل . 
فقد ردد نا صورته الى قياس استثنائى ‏ ( وهو المطلوب) 0 
قال المصنفتي رحمه الله( احتج المجوزون يونس سيوةة 
أحدها : أن الصلاة من الله تعالى رحمة وومن الملائكة استغف ار. 
ثم ان الله تعالى ده اللفظة كلا المعنيين فى قوله / : ”ان الله/ ١٠١‏ 
وملاثقه يضلون على العين -!11) | 
وثاتيها : قوله تعالى : ” ألم تر أن الله يسجد له من فى السمواتومن فى 
الأأرق والتشيس والظر والتعوم والتييال والتسيير والدواب + الب يع ؟ 
فقد أراد بالسجود ‏ هاهنا بالتفض ول لان المتصور من الدوابءوأرا ايض 
وضع الجبهة على الأرض؛ لأن تخصيص كثير من الناسبالسجود دون سلن 
عد اهم ممن حق عليه العذاب ‏ مع استوائهم فى السجود بمعنى الخشضوعه 


يد ل على أن الذى خصوا به من السجود هو: وضع الجبهة: فقد صار 





)١ (‏ هذه الزيادة لم ترد فى غير ك . 
(+) هذه الزيادة من ك . 
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(؟) فى ك : *رضى الله عنه 

(؟)فى د ” أرادوا 5 

زه ) لفظ د رح ؛ “كل *. 

(1 ) من الآية ( 1ه ) من سورة ” الأحزاب ” . 

( 7 ) من الآية ( .م () من سورة ” الحج “»وتماسها ء ” وكثير من الناس وكثير 
حق عليه العذ اب ومن يهن الله فماله من مكرم ان الله يفعل مايشا' ”. 

(ه) فى د : "للخشوع” . 


غ١‎ ( 


)00 
المعنيان مرادين ٠‏ 


هَ ( 
وثالثها : قوله تمالى , *” والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قرط وأراد به 


الحيض والطهر ملأن المرأة انا كانت من أهل الاجتهاد 5غ 
3 
الاعتد اد بكل واحد منهما بدلا عن الآخر بشرط أن يؤدى اجتهادها د 


ورابعها : قال سييويه : ” قول القائل : ” الويل لك ,دعا*ء وعيرا يسكت 


مفيد ١‏ لكلا الأمرين . 

والجواب من هذه الوجوه بأسرها ‏ أن ماذكروه لوص لدل على أن هذه 
الألفاظ ‏ كنا بي موضوعة للاحاد ,فهى موضوعة للجمع ءوالا لكان الله 
قد استعمل اللفظ فى غير مفهوءه ,وهو غير جائز . 

وعلى هذ أ التقد ير يكون استعماله 5 فى أحد مفهوماته 
لا لافاد ة الكل كلى مابينا 80 

الشرح "اشن فقك الله ر تعالى ألا : أنه لما فرغ من اقامة الدذئيل 


على ماادعاه من عد م جواز استعمال اللفظ. المشترك فى جميع معائيه » 





رعق الشارفةقى عكر السثألة تفال ع يدك ظى3لك ابر 


)١(‏ فى داءح أدرج الناسخ “ التنبيه ” الآتى ‏ فى هذا الموضعء وقد 
أثيتناه فى موضعه ‏ كما فى النسخة ك ‏ اذ هو الصوابء لأنه من كلام 
الشارح لامن كلام المصنف _راجع: المحصول 9797/١7/١‏ )ء 

. من الآية ر(.م؟5) من سورة البقرة‎ )١( 

( ؟) قى المحصول : “الله تعالى أراد ” وهو الصوابءلكونه جواب التسرط . 

( > ) العبارة من قوله : "انا كانت من أهل الاجتهاد ” الى هنا مكررة فىد مح ٠‏ 

( ه ) لم أقفعلى هذا القول فى "الكتاب”ءوائما هو مؤ دى كلامه . ( راجع: ( /١‏ 
ملع ومابعدها ). (1) لفظ المحصول : "عى ”وهو المتاسب. 

(7) فى المحصول "الجمم”. ( 4 ) من قوله بوجوه أحدها. .”الى هنا ساقط 


منك , وموضعه عبارة "الى قولة”. (و ) المحصول( ١/7(هلا”‏ درلا ). 
)٠١(‏ فى ك زياد ”قال رضى الله عنه”. )١(١(‏ هذه الزيادة من ح ىك . 


) ؟١‎ ( 


الأول : قوله تعالى ” ان الله وملائكته يصلون على اه 


والصلاة من الله رحمة ء ومن الملائكة استفغفار »واللفظ وا 
فقد أراد باللفظ الواحد : كل واحد من المعنيين وذلك يدل على الجوازء 
لاستلزام الوقوع الجواز . 


الثاني : قوله تعالى :” ألم تر أن الله يسجد له من فى السماوات وم . 
)0( 





فى الأرض ..* 
ع 40 ء 1 
وجه الاستدلال بالآية : أن الله ( تعالى ) ذكر أنه يسجد له من فى 
السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والتجوم والجبال والشجر والد واب, 
5( 
َ- فو (ه5 
الا بمعنى الخشوع وحو: جنس الدواب »وبعضهم يتصور منهم اطي بمعئنى 
وضع الجبهة على الأرض «لأن جميع الناس يتصور منهم السجود يمعنى الخشوع 
والا نقياد ءالا أن بعضهم يسجد بمعنى وضع الجبهة على الأرضد ون البعض. 
ل ذلك ؟. 5 4 .- 07 5 
ن ل ن لا على ان المراد بالسجود فى قوله تعالى : وكثير من الناس” : وضمع 
الجبهة على الأرض ٠‏ 


فقد أطلق السجود على معتيين : أحدهما : الخشوع . 


١ (‏ ) من الآ 6ة ( ده ) من سورة ” الأحزاب . 
( ؟ )من الآية (هم١)‏ من سورة ” الحج ” 

رع ) هذه الزيادة من ك . 

( 4 ) من الآية رم )١‏ من سورة ”الحج” . 

( ه ) فى غير ك : ”منه ” والاًنسب ماأثبتناه . 
(1)”فى ”ساقطة من ك . 


(“ ) من الااية ( ١‏ ) من سورة * الحج ” . 


) ١51 ( 


5 ٠ء‏ (0) 
والثاني_: وضع الجبهة على الارض ٠‏ 


0 
وجمما معنيان مختلفان بالحقيقة , فيلزم استعمال اللفظٍ المشترك ف ع 


سافية ‏ وكلاك خز اليب 5 


-- . ينبفى أن يفهم : أن الآية الأولى تدل على استعمال اللفظ 


ر المشترك )”فى حقيقته ومجازه ءضرورة أن الصلاة من الله رحمة : انأ لسمنى 
ارادة الخير بالمرحوم ,أو يمعتى قعل الخيرية ,وهو سي ازء 

ومن الملائكة استففار : يمعنى الدعا" ‏ وهو حقيقة . 

وأما الآية الثائية : فاللازم منها الجمع بين الحقيقة والمجاز والخف فى 
اد بن الحقيقتين , والجمع بين ارادة المجاز والحقيقة واحد ,الا على 

مذ هب القاضى ءفافهم ذلك م 

والثالث_,!' أقوله تمالى : ” والمطلقات يتريصن بأنفسهن . . الآية : "ا 
التسك : أنه أراد من لفظ/ ''أ* القرء ” الحيض والطهر »اذا أدى اجتياد 
مجتهده الى أنهما المراد فلو كانت المرأة!'' المجتبداة حائضا وأدى اجتهاد هما 


2 ”على الأرض ” ساقطة من ك‎ )١( 

(؟) فى غيرك : “على 

. ”هو” ساقطة من ك‎ )٠( 

( »)فى د مح زيادة , ” هذ! متصل بالتنبيه * - 

(ه) هذه الزيادة من ك . 

(+) ”اما ” ساقطة من ك . 

(/ا) فى د وح زيادة ”بين الجمع” . 

( له ) مابين المعقوفتين ساقط فى هذا الموضع ‏ من د مح ,وقد نبهنا على 
موضع اد راجها فى النسختين ٠‏ 

(9) فى غيرك : ” الثالث ” بدون واو ٠‏ 


. من الآية (لم؟؟ ) من سورة”البقرة”‎ )٠١( 
. “لفظ ”ساقطة منح‎ )0( 
. * (؟0 فى ك . ”بالمرأة‎ 


الى أن المراد بالقرء كل واحد منهما لزمها الاعتداد بالحيض والطهر ممساء 
ضوورة أن حكم الله فى حقها ماأدى اجتهادها اليه ,فقد حمل اللفظ. المشترك؛ 
على معتييه معا ‏ وهو المطلوب . 

ورابعها : قول سيبويه : ” الويل له ,دعاء وخبر ” . 

فجعل الويل مفيد ! لكلا الأمرين ‏ وهو المطلوب . 

هذ! مجموع الأدلة التى ذكرها المصنف , محتجا به عمن جوز استمماله فى 
جميخ معانيه :- 


0 
عي ناك يقال : لابد من تقديم مقدمات : 


ابوس ماص ص مس مسستو حت 


الأولى : أنه يجوز أن يفاد باللفظ الواحد معائى كثيرة بمعنى كل واحد . 

/ 3( 
ويد ل عليه : أن لغظة” من ” فى قولنا : ”من ددخل 077 درهم "يجوز 
ع8 1" 60 
أن يراد بها كل واحد واحد لا الكل ,ولذلك لو صرح به لم يستقبحه 
العقلاء ولا أهل اللغة . 
المقدمة الثانية : أن اللفظ. المشترك بالنسبة الى كل 0 المعنيين 
حقيقه ,لأنه لامعنى للحقيقة الا استعمال اللفظ فيما وضع له ,وذ لك يقتضى 
كون اللفظ. جقيقة بالنسبة الى كل واحد منهما . 
المقدمة الثالثة : أن القرينة فى اللفظ المشترك انما يحتاج اليها لاخراج 
أحد المفهومين ءلا لافادة اللفظ الشبى تلدع أ ر فان افادة اللفظ 

00 

المفهوم للآخر ) انما هو بالوضخ لا بالقرينة . 


. فى ك: ”ومن خامسها” ءوهذ! الدليل لع يذكره المصنف‎ )١( 

(؟) ” من د خل دارى ” ساقطة من ك . 

زع لفظد كج : ”يفاد ”بدلا من و ”يارف ينها ” ٠+‏ 

(ع)فى غيرك : ”وكذلك *. 

زه) فى ك زيادة : “منها”. 

( 1) كذا فى جميع النسخ ,والصواب: ”الآخر”. (7) هذه الزيادة من ك . 


) ع؟١‎ ( 


واذا ثيتت هذ* المقد مات فنقول : المقتضى لجواز استعمال اللفظ المشترك 
)1 

جميتى معا نيه طن كل واحد قائم »والمائع زائل ٠.‏ 

0 مأ 51 

أما وجود المقتضى #فلانا بينا : 9 اللفظ المشترك بالنسية الى كل واحصد 

عن المعنيين عقيقة ,والأصل فى الاستممال السفيقة .. 

وأما زواك المانع «فلما بينا فى المقدمة الأأولى . 

5 00 

فيثبت الجواز عملا بالمقتضى السالم عن المانع ٠‏ 


أجاب المصنف عن الوجوه المذ كوف" لّى المتن بما يرجع حاصله الى ( أن 8 


1 8 0 
تلك الوجوه المعارضة بما ذ كرنا انا نكاس لأسدة أو صحيحة »وأيما 


7 
كان فقد حصل الجواب 1 ١‏ 


أنا ان! كانت فاسدة فلا اشكال ,لاند فاعها بفسادها ء 
0 . 5 م 
واما اذا كانت صحيحة فهى تد ل على أن هذه الالفاظ ‏ وهى 07 


"يصلون ” ,” ويسجد ” “والقل» * بوتوي كنا هن موضوعة لللأحاد 
)١(‏ لفظاك ؛ ”مفهوماته ” , 

(؟) فى د زيادة “لأنا بينا ” ,وهو تكرار من الناسخ . 
رع) فى ك : "فثبت ”. 

(4)فى كا ء “المذكور *ء 

(ه) هذه الزيادة من ك . 

(1) كذا فى جميح النسخ »وصوابها : “تكون ” . 
(؟7) لفظاك : “الفغرض” . 

زه) فى ك :؛ “لغطاة*. 

(1) ”والويل ” ساقطة من ك . 


( ؟"؟؟ ) 


أيضا ‏ موضوعة للمجموع ,لأنها لو لم تكن موضوعة للمجموع .لكان 
الله مستعملا / للفظ فى غير ماوضع له ووذ لك غير جا ء_ لز ١./.‏ 
واذا ثبتت هذه المقدمة : يلزم كون الألفاظ مستعمل لافادة أحد مفهوماتهل, 
لكون المجموع أحد شيواضيا "لاض كلها على مابينا فى الدليل. 
هذا هو الجواب الذى اعتمد عليه المصنف وهو ضميف لتفر»على الدليل 
المذكور ‏ وقد بينا ضعقه . 
والييواب الصديج عن لفن #لغلاة :* والسهون > , سنا أنينا من الالفسائل 
المشتركة .بك هى من الألفاظ المتواطئة . 
فالاول | : لتعظيم النبقى ‏ صلى الله عليه وسلم اء 
والثاني_: للخضوع المشترك بين الأ تواع المذكورة فى الآية . 
هذا الجواب اعتمد عليه الفزالى ييا "افر وذ لك لأنه اذا دار 
2 شتراك والتواطى" «فالتواط* أولى ٠.‏ 
بجوي ألثاني : أن يلون “فيضم الجمع ,وذ لك بمنزلة اعادة 


الفمل فيصير الكلام هكذا : و1 "أله يضلى وملائكته يصلون ” » ويكون 


00 


: فى غيرك‎ )١( 
: فى غيرك‎ )١( 
(؟) فى د وح : ايمتع ا.‎ 

(ع) فى ك : ”ولا ول 7 

(ه) راجع الستصقيى : (؟ / لال )04 ء 
(1) فى ك : "وتقرير ” 
)فى ك . *أدار”. 
زم ”الجواب ” ساقطة من ك . 
(و) ”فيه ”ساقطة من ك . 


5 هذه الؤياد 5 من ك‎ )٠١( 


( *؟؟ ) 


المراد بالأول معنى 6وبالثاتى معتى . 

ولا نزاع فى مثل ذلك مانا التواعقي النفظ المشترك اف ١‏ تكلم به مرة واحدة. 
وبمثله خرج الجواب عن لتساك قوله كفالى » * يشعِذ «« مان العطضسف 
بمنزلة اعادة الفمل . 

ويمكن الجواب عنهما بمنع كون الاستعمال بطريق الحققية ,بك هو بطريق 
المجاز وواذ! وق التعارضبين الاشتراك والمجاز فالمجاز أوىي ء 
وأجاب أبو هاشم عن ذلك بأن قال : “لعل هذا اللفظ ‏ أى : الستممل 
فى الآية فى المعنيين ‏ هو يطريق نقل العاري ون اللفغوى الى غيه”. 
وأما التمسك بوجوب اعتد اد المرأة المذكورة فضعيف جد ! ووذلك أنه 
يذ ل على أنه اا علب وي أن المراد والدعاك عو لستيية لدت 
عليها العمل بما لب على ظنها مولا نزاع فى ذلك ,وانما النزاع فى أن غلبة 
ظنها ‏ بنا* على استممال اللفظ. المشترك فى جميح معانيه ‏ هل هى مطابقة 
للواقع , أل"أن 5ه 

يسع لضي" الا سم انراد بالضية اليها ,لاتعقاد اللاجساع 
على وجوب العمل بما يغلب على الطن ٠‏ 

وأما قول سبيويه : * الويل له دعاء وخبر ” ,فالمراد هو : أنه حقيقة فى 


الخبر مجاز فى الدعاء ,أو نقول : أخبر عن كونه مشتركا بين 





)فى د :”وأما”. 

( 15 التمسك ” ساقطة من ك . 

(ع) يشير الى قوله تعالى : ” ألم تر أن الله يسجد له من فى السماوات ومن 
فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والد واب وكثير من الناس 
وكثير حق عليه العذ اب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل سا 
يشاء . ”الآية ريم () من سورة الحج ” . 

(ع)لفظك :“فى  .*‏ ره)فى د بح :؟ظننا7. 

(+) فى دامح : كلما”ءوهو تحريف. (/ا) فى ك : ”أم” . 

رم) فى د : ”مطابقها". 


( ؟'5؟ ) 


الدعاة رالهيا يلا آله استسل فبيعا ,واستسيال فيينا ساكل رلأن الدهلة 
اهنا يحسيرة أن كان الشى؟ مجهول الثبوت معد وما عتد الدعا* ,والخبر يكون 
نا" اعقوم الثبوت أو مظنونه ,وبينهما تناقفى . 

ثم نقول : ” ويل لكا 


( لقائل أن يمنع كون الاشتراك من خواص المفرد ل قد يقع فى المركب 


مركب ووالا شتراك من خواص المفرد . 


بناء على وضعه ٠.‏ 
والجواب عن الخامس : منع المقدمة القائلة : ان اللفظ المشترك حقيقة فى 


المجموع ,وسند المنع ظاهر . 
والجواب الثانى عنه : منع المقدمة القائلة: ان القرينة فى اللفظ المشترك ‏ 
31 . ل 7 
انما يحتان اليه ! لاخراج أحد المقهومين والارادةءوهذا اين 
0 9 
تحر عدن مل بي اناس أله يديزيا 5 
الا بمرجح ‏ _وهى القرينة . 
زياد ة 5 
)١ (‏ فى ك ب” يكون عن معلوم الثبوت أو مظنونه ”ءوهو ادراج من التاسسخ ل 
للعبارة الآتية قريبا ‏ نتيجة انتقال النظر ٠‏ 

( ).قفن 2 د “ييحن “ومو تصحيفة . 

( م) فى غير ك :”غير ”ومو تصحيف . (ع) له ”ساقطة من ك . 
ره ) هذه الزيادة لم ترد فى د . 
() فى غيرك : ”اليه * . 

() ”اللفظ " ساقطة من ك . 

(م) فى د مح وردت بلفظ. : “يكمل ” وهو تحريف . 

(1) لفظ ك : ” المعنيين * . 


م ساس سا سانيا 


( ه؟ع؟ع ) 


قال المصنف ‏ رحمه الله ابن : ”فرعان : 

الأول : بعض من أنكر استعمال المشترك المفرد فى جميع مفهوماته ,جوز ذلك 

فى لفظ الجمع ٠‏ 

أما فى جاتب الاثبات ‏ كقول ' للمرأة : ” اعتدى بالأقرا" * ء 

والحق أنه لايجوز ,لأن قوله : ” اعتدى بالأقراء ” معناه : اعتدى بقرء 

وقر" وقر* ءواذ! لم يصح أن يراد بلفظ المقرد كل الموصوفين لم يصح ذلك 

بلفظ الجمع الذى لايفيد الا عين فاعدة الافراد . 

وأما فى جاتب النفى ,فكذلك - أيضا . 

وقية احشال ولأنه اتنا متمتاة من آفاف 3 المعنيين فى جاتب الأثيات ,لا 
قلنا : ان الواضع ماوضعه لهما ء 

وأما فى جانب النفى ,فلم يقم د ليل قاطععلى أن الواضع مااستعمله فيهسا 

فر افيا نيد 1517 

ويمكن أن يجاب عنه : أن النفى لايفيد الا 507 الاثبات ,وانا لسم 

يفد فى جانب الاثبات الا أمرا واحد!ا ولم يرتفععند حرى النقى الا المعنى 
الواحد . 

فأما ان أريد حمله على أن المراد منه : لاتعتدئ بما هو مسمى بالأقراء , 

فحينئكذ رقي سوواط عن بالقر" عا نه مشتركا بينبهساء 
فيكون اللفظ على هذ! التقدير متواطكا لامشتركا . 





2١ (‏ تعالى “ساقطة من ح موعبارة ك : ” رضى الله عنه ” 

(؟) المناسب ‏ كما فى المحصول ‏ : ” فكقوله ” ٠‏ 

( +) عبارة المحصول :” فى افادة تفيهيا جميعا وهو الصحيح . 
(ع)فى د : “دقع”. 

(ه) فى المحصول زيادة : “كون ” ووهو المناسب ٠‏ 

(1) فى المحصول : ”وصفا ” .وهو الصواب . 


( 55؟؟»؟ ) 


الشانى : أنا لو جوزنا أن يفاد باللفظ المشترك جميح معانيه ‏ فانه لايجسب 
ذلك . 

ونقك عن الشافمى رض الله عنه ‏ والقاضى أبى بكر : أنهما قالا : "المشترك 
ان ! تجرد عن القرائن المخصصة وجب حمله على جمية مايه . 
وفيه نظر ؛لأنه اذا لم يكن موضوعا للمجموع ولا يجوز استعماله فيه +وان كان 
موضوعا له فهو أيضا ‏ موضوع لكل واحد من الأفراد ,قاللفظ دائر بين كل 
واحد من الفرد ين وبين المجموع : فيكون الجزم بافادته المجموع برب 
كل واحد من الفرد ين ترجيخا لأحد الجائزين على الآخر من غير مرجح 
حوهو هال + 

فان قلت ؛ حمله على المجموع أحوط ء فيكون الأخذ به اد 

قلت : القول بالا حتياط سنتكلم عليه ان شا* الله ةا 
الشرع اليب فقت الله ( تعالى لني" فرغ من بيان عدم استعمال 
اللفظ المفردا فى جميح معاتيه »قرع عليها فرعين : 


الأول : اللفذ المشترك المجبوع ‏ سواء كان فى سيا فى النفى أو الاثببساتف 





هل يجوز استعماله فى جميع معانيه , أملا :؟-, - 


٠ فى المحصول : ”دون ”وهو الصواب‎ )١( 

() لفظ. المحصول : ” واجبا ” . 

(ع) من قوله : ”الأول : بعض من أركر :,.” الى هنا ساقط من ك ء وموضعها 
عيارة ” الى آخرها " وانظر المتن فى المحصول ( ١/١/5820-502)ء‏ 

9ع) فى ك زيادة ” قال رضى الله عنه ” ٠‏ 

(ه) هذه الزيادة من ح ء وعبارة : ” اعلم وفقك الله تعالى * ساقطة من ك . 

)فى ك :“انما ” 

() كن فى جميح النسخ ,وصوابها : ” المشترله المفرد *»لأنه فى مقابلة 
التمبوع كنا سيا + 


( 7؟؟ ) 


١ :‏ 
الذى نقله المصنف فى هذا الموضع : أنا ان قلتا ب "لصيل وبق 


المشترك المفرد فى جميح معانيه قلنا : "لينل اللفظ. المشتسرك 
المجموع فى جميع معانيه ٠ ٠‏ 

وان منع ذلك فى اللفظ المشترك المفرد ‏ فهل يمنع فى اللفظ. المشتركالمجموع 
أملا ؟. 

منهم من بناه عليه ؛ ومنهم من قال : وان قلنا بعد م جواز استعمال اللفسظ 
المشترك المفرد فى جمين معانيه , نقول عد "لني فى جائب الئف : 
والاثبات . 

وفى جاتب النفى العالا له اه / امم نت السلسف/ ١١١‏ 
قيل ؛ ماذكر فى جانب النفى اذا كان مفرد! غير ممست بوعء 
ةا الى شفزة ظاهر كلام المصنف . 


الخلاف فى المقرى على السدادأ؟!؟ 
' ل 
والد ليل على أنا اذا فرعنا على قولنا : ابجور اسشينال ل' جميح معائيسه 


مقود ! : يلزم ألا يجوز أيضا ‏ استعماله مجموعا فى جميع معانيه ‏ نغفيا 


(١)فى‏ ك:”يجوز”. ‏ (؟5)فى ك : ”يجوز”. 

(ع) فى ك : “لجوازه ” . 

(ع) فى ك : ”اجمال ” ,ومو تصحيفا . 

ره)انظر : المعتند كر ٠) 508 /١‏ 

(1)”هو”ساقطةمنك . نمل صر 

(*) ليس فى كلام صاحب المعتيد تغلاتسويسا ‏ ولكن كلامه يشعر بذدلسك - 
(فراجع ( ١/ع ٠.‏ ومايعدها ) . 

زم انظر الاحكام رع / 1511)ء 

(1) فى غير ك : ” الجميع ” .وهو تصحيف ٠‏ 

(-() ونقل ذلك أيضا ‏ ابن الحاجب ( انظر : المختصر بشرح العضد 
(ك/رلزرلا)ء )فى ك : ”لاستعماله 7 . 


( هم؟؟ ) 


كان أو اثياتا ‏ هو : أن المجموع انما يفيد ماوضع له اللفظ. حال الاقفرات, 
فلا يترجح عليه الا بافادته المعنى المستفاد من الجمع وهو الكقلغع سرة. 
ويلزم من هذا : القول بالمنع من استعماله مجموعا فى جميع معاتيه ,اذا قلنا 
بالمنع من استعماله فى جميع ممانيه مقرد! »سواء كان ذلك فى سياق النفسى 
أو الاثيات . 

ونا الاحصال المتكير قن جاب القن فليسرمقن؟ لما لل لالد ليل #وتوجييية 
المذكور فى المتن لا يقبل التقرير . 

وأما") انا قيل : “لاتعتدى بالأقراء  *”‏ أى بعس "ألاقوه تسيتو 
اللفذا موضوعا لمعنى مشترك بين الحيض والطبهر ,فيصير اللفظ. متواطلق ا 
لامشتركا . 

ولا خلاف فى جواز استعماله فى ذلك المعنى المشترك حقيقها ةء 
الفرع الثانى : أى على قولنا يجواز استعمال اللفظ المشترك فى جم 1 


؛ 6 0 
معانيه فهك يجب استعماله فيه »أو لايجب 2 


متهم من قال : بالوجوب ‏ وهو المنقول من الشافعى والقاذى أبى بكلرل- 
رضى الله عنهما . 

0 5 )ه) 0 5 
ويشبه أن يكون ذ لك تفريعا منهما على أنه يجوز حقيقة لا مجازا , فيكون اللفظ 


(١)”لما‏ مر ” ساقطة من ك . 

(؟) فى غيرك : ”فأما *. 

(ع«) فى ك : “لمسس ”. 

(؟) كذا فى ك عولفظ غيرها : ”يجوز " . 


(ه) فى غير ك : ”منهم 


( 1؟>؟ ) 


ومنهم من قال بالجواز . 
يشيه أن يكون ذ لك تغريعا على القول بأيْه يجوز مجازا . 


51 4 ١(ء‎ 0 


: 0( : 
للمجموع ,فاستعماله ( فيه ) - حينكذ ‏ لاا يجوز على ماسب قء 
وان كان موضوعا للمجموع فهو أيضا ‏ موضوع لكل واحد من الا أفراد «لأن 
الكلام مفروض فى مثل ذلك . 
ا ا ا ا (6 (6 
فانذن اللفظ موضوع لهذا الفرد وحده ,.ولذاك الفرد وحده »وللمجموع 
المركب منهما ,لاأنا نتكلم على هذا التقدير . 
قافادته المجموع : اما أن يكون مع افادته لكل واحد من المفردين ,أو لا . 


الأول : يستلزم الجمع بين النقيضين على مامر فى الدليلكل. 
والثانى_: يستلزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مربجطلج . 
وكل واحد منهما محال .ويلزم من هذ | عدم وجوب استعماله فى جميع معانيه . 
هذا بيان النظر فى كلام الشافعى رضى الله عنه . 

واعلم : أما فى منع استعمال اللقظ. المشترك المي أن جميع معانيه تآراء 
وذلك لأن أعمة العربية قالوا : ” الجمععبارة عن تعديد الأفراد ,فقولنا ب”اعتدى 


كه 7 ل 
بالأقراء” أى . اعتدى بقرء ووأ 055 "ولو علقظيه 136 لجاز اماك قى 


(١)فى‏ ك : زيادة "يجوز” . 

( ؟) لفظ ك : ” أن يكون ” ء والصواب ماأثبتناه , 
(") هذه الزيادة من ك . 

() ) لفظ ك : * المفرد ” . 

ره) فى ك : ”*ولذلك ”. 

( )فى ك : ”“المقرد 7 . 

(7) فى غيرك : ”للمجموع” . 

(م) فى ك: *قرء ” بدون الواو . 

(و) ”وقر'ء ” ساقطة من ك . 


) 8٠١ بر‎ 


جميع معانيه ,فكذ! اف ! تلفظ به مجموعا ولأنه مراد فه 

ويوكد هذ! أنهم جوزوا جمع الأعلام لافادة الأأشخاس المختلفة قتقول: 
”مررت بزيود كم ” »ونويد به الأشخاص المختلفة ٠‏ 

وك ده هذا الكلام منعا لنقدمة والدليل ) 'الشكير عسل اللفظ 
متواطئاً” “اما يستهو الا جاتر تعمد بين الحيض والعلي سيره 
وأما اذا 5ن : ” اعتددى بما يسمى بالقر, ” فليسذ لك من قبيل المتواطصي؟ . 
وأا لمكيل الى عسل أبن ! النش ووب المتسال األقط السك 5_1 
جميع معانيه بعد التفريع على 00 “الإيضيال »مع أن الدليل كما ينفى 
الوجوب ينفى الجواز فلا يستقيم التمسك به تفريما ومع أن ألد ليل المذكور 
ضعيف ولما سيق : 

وأما قوله ” الحمل على المجموع أحوط ” ,هذ ا! كلام يتجه غللى قول المصنف : 

” حمله على المجموع على تقدير الوضع له د ونكل واحد من مفرديه ,ترجيح لاأحد 
الجائزين على الآخر من غير مرجح * «وذ لك لأنا نمنعكونه ترجيحا من يمر 
مرجح ,بل هو لمرجح ,لأن الحمل على المجموع أحوط ,لكون المج سوع 
مستلزما لكل واحد من دي ا المكس وفكان الحمل عليه أولى »فكان 
ترجيحا لمرجح ٠‏ 

أجاب المصنف عن هذ ! الكلام : بأن قاعدة الاحتياط سنتكلم عليه أى : نبين 


( ١)هذه‏ الزيادة من ك . 

(؟)وردت فى د ,ح بلفظ : ” موضوعا ” :وهو تحريف . 
( ع) ” قيل ” ساقطة من ك . 

(ع) فى ك : ”فاما ” 

(ه) فى غير 4 : ”يتمسك ” 

(1) ”به ” ساقطة من ك . 

( ا ) كذا فى جميم النسح .والمناسب : "فى ” . 


() فى غير لك : ” جوازه ” . (1) فى د وح ”مقرده . 


) ؟#”١‎ ( 


ضعف التمسك بها والله الي 


واعلم : أن صاحب الا حكام التزم تقرير مذاهب الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ ملتزما 
0 
الا لشي »ويقول سيبويه ‏ فقال : ”ليس لفظ الصلاة 
١‏ 
المذكورة فى الآية ,ولفظ. السجود لما ذ كرتم من الاعتنا ا أوالا نقياد حقيقة, 


5 6 
والا لكان كل صلاة 8 أكل سجود خضيوعا واتقيانا » ضرور” أن الحقيقة 
6 1 
يجب اطراد ها واللازم باطل .فاته لا يسمى كل اعتنا * بآمر صلاة ,ودعمسطل"ا 


0). (م) 

سجود انقياد! وخضوعا ,فلابد من ( بيانه ) وتصويره وبيان الاشتراك فيه. 
فان قيل يجب اعتقاد أنه كذلك ,دفما للاشتراك والبجطب سل سازء 
قلنا : انما يصار الى دفح جمذ! الاشتراك : أن لو لم يكناللفظ المشترك حقيقة 

6 0( 
فى المجموع كالهام ,ومذهب الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه »السلا 
وأجاب عما دفعيه التمسك بالآية من دعوى التقل ؛ بمتع ذلك . 
كت !"ا! الى 
واجاب عما د قم به التمسك بقول سييوية : يحمل كلام سييوية ( على ) أتسه 


لا انفكاك فى قو" القائل , “ الويل نك “عنا''الدعاء والخبر ,واللفظ واحد, 





( ١)عبارة‏ ك : “والله أعلم ان شاء الله تعالى ” ء 

(؟) “بالنصين ” ساقطة من 4 . 

(؟) فى د : ”“الاعتباء “وهو تصحيف . 

(4) فى د : ” أغنياء ” وهو تصحيف . 

( ه) فى غير له : “بضرورة ” 

(1) ”كل ”ساقطة منرج . 

(7) هذه الزيادة من 4# , 

() فى غيرلك : ”تصوره ” وماأثبتناه موافق للفظ الاحكام . 
(9) منقول بتصرف ‏ راجع الاحكام ر ؟/ 5151538 )1 . 
و-) فى له . " با ”اه 

. هذه الزيادة من ك‎ )١1١( 

. ” فى ك : "القول‎ )0١( 


)١6(‏ فى ك : ”فى 


( “"؟ ) 


)00( اليق 
ولامعنى للحقيقة سوى فهمها من اللفظ عند الاصلاق ‏ . 


وهدء الأجوية شداقعة ‏ وبيان اتدقاعها . أنااعولة: . “لوكان حقيقة لاطبسرن +1 
قلنا : لا نسلمء ولا يلزم مل لون اللفظ حقيقه لشوه كراد ردنك باشل 

ب ” السخى و * الأبلو!. 

وسيأتى فساد هذه الطريقة فى باب الحقيقة . 

عراب ع ان نقول : يجب اعتقاد أنها للقدر المشترك ,دفما للاشتراك 
والمجاز . 

وأما قوله : ” انما يصار الى ذلك أن لو لم يكن حقيقة فى السبجمموع”. 
قلنا نعم ,وليس/ حقيقة فى المجموع ,لأن الواضع انما وضعه بازاء هذ!/ ١١5‏ 
وحده ء( وبازاء ذاك وحده ران بازا" المجموع فلم يضعه الواضع ‏ نقلا 
عن أئة اللفة . 

45 انا أجبنا عن النصين ري ا لقن تأذكرة اوهو العف سك : 
وأما ايك سييويه على مان كره - فهو ممنوع , وليسذ لك ذا اهر كلاسسهء, 
بل ظاهر كلاءه ‏ أنه قال : انه مشترك بين الدعاء والخبر . 

ولايلزم من اخباره عن الاشتراك : أن يكون هو مستعملافيهما .والا لكان كل 


7 : 





(١)فى‏ ك : ”فهمهما”. 

(؟) هذا جواب اعتراض أبى هاشم الثانى على التمسك بقول سيبويه فراجع 
الاحكام ر( ؟/3>؟1)ء 

(ع)” من ” ساقطة من ك . 

(ع) فى د : ”باطرادها” ,وفى ك : “اطرادهما ” . 

(ه) فى ك : “الاباق ٠.”‏ (1) فى غيرك زيادة : "يجب” 

(*) هذه الزيادة من ك . 

(و)فى د : ”يزد ”وموتصحيف . 

(1)”حمل ” ساقطة من ك . 


.” فى غير ك . “بهذا‎ 08١( 


( “*”#ع ) 


خاتمة : اعلم : أن الاحاطة التامة بكل مسألة من الساكل العلمية انما 
تحصل ان اطلع الا تسان على كل ماقيل فيها أو جله مقرل نون كلام 


ا 0 
الأعمة فى هذه المسألة ,ملا الا ترا 5 التكرار يقدر الامكان »دون سا 


اقتضاه السهو أو النسيان . 
: 5 
تقول هال ملعي السصد ع "تعرظ القيي لوحي الله" لى السرم السك 


اماد الستكلم والوقت والعبارة ,واختلاف المعنيين بحيث لاينظ مهما فائدة 
(ه) 


٠ واحداة‎ 


وقال ‏ أيضا ‏ صاحب المعتمد :” فى الامكان أن يراد باللفظ الواحد كل 


(9) ”به ” ساقطة من ك . 

( ؟) لغظ ك : ” الاجتناب ” ءوهو تحريف . 

( م ) هو الحسن بن على أبو عبد الله البصرى , المعروفي” الجعل ”.ولد 
سنة ( 18 6 ) ,وسكن بغداد ووكان من شيو المعتزلة» وهو أحد أهم 
شيى القاضى عبد الجبار ين أحمد . 
كان متكلما , فقيها على مذهب أهل العراق . 
أخذ الكلام ‏ أولا عن أبى على بن خلاد ,ثم عن أبى هاشم والققسه 
على أبى الحسن الكرخى ءوله تصانيف كثيرة منها ,: خلق الغلق 
والايمان , والمعرفة»وشرح مختصر أبى الحسين الكرخى فى الفققه. 
توفى يوم الجمعة لليلتين خلتا من ذى الحجة سنة (811ه )على الأرجح 
وله من العمر ثمانون عاما . 
( راجع ترجمته فى : طبقات المعتزلة ( ١١‏ 8 19)- والأصول الخسة 
)١0(‏ والفهرست رم)؟) وتاريج يقدانت (6-15/4ا)- 
والشذرات ( +2/1٠‏ )- وطبقات الشيرازى ( 68 )١‏ والمنتظم ( )٠١١ ١/1‏ 
والنجوم الزاهرة ( 6/ه*١)‏ والعبرر 6/ (8؟) ٠.‏ 

(ع) لفظاك :”أن * 


(ه ) منقول بتصرف ‏ راجع : المعتمد ( #”“٠٠.0 / 1١‏ )1 . 


( ع9»© ) 


واحد من المعنيين : : انا حقيقة فى كل ,ادا 289 أو حقيقة فل ىن 


أحد هما مجاز فى الآخر . 


والد ليل عليه , أنه ليسبين لزان 3 يعد 1* المراةباليحيض رار 7 ل انا 


بالطهر مايمنع من اجتماعهما 000-60 سي ل ذلك متكلما باسم ” القر, ” » 
فوجب ألا يكون فيهما مايمنع من اجتماعهما اذا تكلم المتكلم بهذا الاسم, 
أن الكلام لايجعل ماليس بممتنع ممتئعا إن لكان لايكسب الارادات وغيرها 
تتافييا. 


وكذ 1" القول فى استعمال؟ ''أفظة النكاح فى العقد والوطي* »لكو 
010 





حقيقة فى الوطىء مجازا فى العقد ” 
)05 


فهذه حجة من قال , انه لايستحيل اجتماع الارادتين واحتج أبو 
الحسين البصرى على أنه لايجوز لفة ‏ بأن قال , ” الدليل على أن اللفة 
١ 0 0‏ 


.5 م 


)١(‏ فى د مح زيادة “أو”. 

(؟)فى ك : ”واحدة” 

( ع ) ” بالحيض ” ساقطة من ك . 

(ع)فى د ,جح : ”وارادها ” 

(ه) هذه الزيادة من ك . 

(1) "لو لع يكن “ ساقطة من ك . 

() فى ح ::-” المزيد ” ,»وهو تصحيى . 

زرم)فى كك :”ان ” 

زوع فى ك : ”وأنا ”. 

. ” فى غيرك : ”استعماله‎ )0١( 

)١1(‏ هذا نهاية كلام أبى الحسين البصرى تقله الشارح بمعناه ‏ راجع 
المعتمد ( /١‏ 03" )اه 

(؟0) فى غيرك : ”وكذا ”. 

(0 ”كلا ”ساقطة من ك  .‏ (0)6) فى ك :”الحمار” . 


( ه”)؟ ) 


المخصوصة وحد ها ميشدييا 5 البليد وحده .ولم يستعملوه فييمسا 
معا . 

ألا ترى بن الانسان اذا قال : ”رأيت حماما ” ولم يفهم منه أنه رأى البهيسة 
والبليد معا . 

ولو قال : “رأيت حمارين ”كلم يعقل منه أنه ( رأى ايع أشخاص , بهينتين 
وبليد ين ٠‏ 

وكذلك قولنا : ” قرء” وضعوه للحيض وحده والطهر وحده ,ولم يضعوه ليسا 
معا #لأتهم ألو وضعوة هنا نما »لكان المستميل له فى أحد هنا مشهووا ب 

على التحقيق لين 5 القمة عن التحقيق 0111 
مه 0 العايل : كن "يمان »ومن ” ثلاثة 


ذا 
واحتج أبو عبد الله من الممتزلة - على أنه 57 استعمال الألفاا ان 


١( 
:  هوجوب‎  اهتقيقحو مجازها‎ 


الأول : هو : أن الاتسان يجد من نفسه تمذر الاستعمال فيهما . 





)١(‏ ”وتجوزوا ” ساقطة من ان 

(؟1) هذه الزيادة من ك . 

(؟) فى غيرك ."لأنه 5. 

فوسل جه اكد معاستهرا بي لاض + 
( ه ) كذا فى جميع النسخ .والمناسب: ”فى ” . 

(1)فى ك :”كان *. 

(؛7) الواو ساقطة من ك 

(م) ”أقراء ” ساقطة من ك2 5 

(و)فى ك : "بخلاف”. 

(0ى فى ك : "ذلك ”. 
رحن انظر : رر/9.8)ء 

” فى ك : “لوجوه‎ )(١80( ٠. ” فى غيرك : ” اللغظ‎ )١6( 


(295؟ ) 


)00 
قال : وذلك يجرى مجرى تعظيم ” زيد “ولا استخفاف به فى حالة واحدة 


يفعل واحد »وهو محال ٠.‏ 

الثاني : أنه لو استعمل اللفظ فى حقيقته ومجازه مما ,لكان قد أراد استممال 
0 ِ 0 

اللفظ فيما وضع له .وأراد به العدول عنه ‏ أيضا ‏ وذ لك يفضى الى 05 


والثالث : أنه لابد فى المجاز من أضمار كاف التشبيه ووفى الحقيقة من عدم 





ااه انعينا تناف . 

وهذه الوجوه ضعيغة ٠‏ 

أما الأول : فلانسلم تعذر ذلك وبل نجد من أنفسنا خلافذ ل ك. 
أما قوله ؛ ذلك يجرى مجرى تعظيم ” زيد ” والاستخفافيه . 

قلنا : لانسلم ,وذ لث لقيام الفرق ف 
وبيانه : أنه يجيز الخصم أن يريد المتكلم الحقيقة والمجاز ‏ بخطابين فى 
وقت واحد ءولايجيز أن يعظم ووأألمرا ميقب بفعلين فى وقت 
واحد ,والاستحالة فى النظير واضحة دون مانحن فيه . 

وعن الثاني : لا نسلم أنه اذا استعمل اللفظ فى مجازه مع استمماله فى 


الحقيقة , يكون أراد؟') العد ول عن الحقيقة ءوانما يكون كذلك : أن لوكان 


مستعملا للمجاز مقتصرا عليه »وذ لك ممنوع . 





. ”قال ”ساقطة من ك‎ )١( 
. ” د مح :”النافى‎ ىف)1١(‎ 

(؟) فى غيرك : “ اضماره ” 

(ع)فى د :“فرق "., 

(ه) فى ك : “زيدا “بالنصب ,وهو خطأ . 
(1) ”عمرا ” ساقطة من ك . 


( 7) فى غير ك : وردت يلفظ : “يراد 5 . 


) #17 ( 


وأما قوله : ”لابد من ادخال كاف التشبيه فى المجاز ” 
قلنا : ذلك غير لازم عبل بن الم ا 1 
واحتج ابن الحاجب ‏ على صحة مااختاره فى اللفظ المشترك ‏ : أنه يسبسق 
الى الفهم أحد هما وذ لك د ليل الحقيقة ءفاذ! أطلق عليهما كان على 

خلافبا. 

وأما الحقيقة والمجاز ‏ ( فلنا ) 5 : أنه استعمال اللفظ فى غير ماوضع لهء 
فوجب أن يكون مجازا ,لأن وضعه لهما فرع وضعه للمجازٌ مق سس سرد !. 
وأيضا ‏ لو كان حقيقة فيهما لكان مشتركا بين المفرد والمجموع ءوذ لك يؤدى 


الى الاشتراك ركيت ؟ "أو غالبا كّ 


. 1 
قال الفزالى . ” العرب انما ع ا معاي يمد 
مداعية من اتدل ع قاطن نيل" سوفة : 
تعم : نسبة المشترك الى مسمياته متشابه ,.ونشبة العموم الى آحاد المسميات 
متشابهة ٠.‏ 
لكن تشابه العموم فى الدلالة »وتشابه نشبة المشترك والمجمل فى الصلاج , 
لأنه يراد بكل واحد منهما على اليدل ٠.‏ 
4 
وتشابه نسبة المفهوم فى ايمس اننا لا في الدلالة . 
وتشابه الفعل فى امكان وقوعه على كل وجه ,فالصلاة المعنية من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أمكن أن تكون : قضاء وأدا* «وفرضا ونقلا »وظهرا 
وعصرا والا مكان شامل بالاضافة الى علمنا فى امكان وقوعة على كل وجسهةء 
)١ (‏ هذا عو الجواب عن الوجه الثالث ‏ انظر هذه الوجوه والجواب عنها 
المعتمد ( /١(‏ 9.ع#«م.#«) ر؟) هذه الزيادة منك ومكانها بياض فى د ج ٠‏ 
(+) هذه الزيادة من ك ومكائها بياض فى د مح . 
(؟)انظر : المختصر شرح العضد وحواشيه ( ١١١/5‏ ومابعدها .). 
( 6 ) عبارة ك واوا عدي وكلاهما صحيح . 
( )فى غيرك : “ استعمل ” 
( *) ” سبيل ” ساقطة من ك . 
(م) فى ك : "الجميع” 


( ه؟"_؟ ) 


رأناي الواقهوب الل ا أليطع الله ععالى وعوفسد سين لايعشل شب بو » 
فهذه أنواع التشابه ,والوهم سابق الى التسوية بين المتشابهات ,وأنواع 
عي يي" ضاي روي" عق الى مق شار أن انين فتن 
د ليلا لتشابه نسبة اللفظط الى المسميات ‏ والتشابه عب يك فيل زم 
حكم العموم , وهو فلت تفصيل أتواع التشابه ءوأن تشابه نسبة العسوم 
الى مسمياته ود لالته على الجمع بخلاف هذه 0 

قال صاحب التنقيحات : ” دعوى عموم اللفظ المشترك لاتستقيم «فائنه 
ان تن بن منبرع التي يوون ارس ويا سيط وطايعة ره 
يل جزء المطابق , فيكون المجموع مفهوما واحد! .وكل واحد منهما جزؤه ‏ ء 
فيكون هذا وضعا ثالثا ,فيطلق مرة ويراد به أحد المفهومين مثلا ,.ويذكر 


10 مجموعهما مد لولا واحدا مطابقة 7 (١‏ 


والمجموع غير الآحاد ‏ ضرورة ‏ فصار الا شتراك فى ثلاثة مواضع »فهو وضسسع 
لفة وان اقتصر على أحد هما اذ! ذكر ‏ فلا شمول ” . 

واعلم : أن حاصل كلام المحققين عائد الى أنه لم يوضع اللفظ المشترك لكل 
واحد واحد من المفهومات . 


ولصاحب التلخيص من العتأخرين طريقة أخرى لابد من نقابا. 


. ” فى ك : ”والنسبة‎ )١( 

( ؟) فى ك : ” المتشايه ” ٠‏ 

(ع) كذ!ا فى ك : وفى غيرها : ”وائما " . 

(ع)فى غير ك : ” هكذا” . 

( ه ) لفظ ك : "عقله ” ,وهو تصحيف . 

(1) نقله الشارح يتصرف مخل ‏ انظر : الستصفى 41/15 ٠)715-‏ 
)فى ك : ”ولا ” 

(.و) فى ك : ”مدولا ”ومو تحريف .ويعدها فى غير ك زياد ة : ” حقيقة ” 
(1و) ”ويعنى ”ساقطة من ك . 

. ” العبارة فى ك : ” مع مطابقة‎ 0٠( 


( ؟9*؟ع ) 


١ : 0‏ 
قال رحمه الله :” اللفظ المشترك لابد وان يكون :اما مقردا 55 


والمفرد : اما منكسرا أو معرف بالألف واللام . 

ورأما “7اليدرقانا أن يكون مذ كورا بلفظ الكل 008 مثل أن يقول : 

” اعتدى بكل قرءء أو بالا قراء جميعها .” 

أو بلفظ العموم ‏ مثل أن يقول : ” اعتدى بالأقرا, * 

ومع ذلك : فاما أن يكون مكرر! ‏ مثل قولك : ” اعتدى بقر, قرء” ,أو ” اعتدى 
بالقرء والقرء ” , أو اعتدى بالا قراء وال قراء ” 0 

وكل ذلك اما فى طرف الاثبات , أو فى طرف النفى . 


الأول 0 كالمر »والثانى : كالنبى ٠.‏ 





أما القسم الأول : ال المنكر الغير المكرر ‏ فلم يجز استعماله 
فد عترم طرف النفى أو طرف الاثبات ,لأن التنكير يقتضى 
التوحيد ,والجمع بين المعنيين لايتصور معه التوحيد ٠‏ 

أما اذا كان مكررا ‏ مثل قوله : ” اعتددى بقر* وقرء” ‏ فقد جوزوا استعماله 
فى المعنيين جميعا على سبيل الحقيقة وقاق 71" استعتل اللفظ لكل معنسى 
على الا نفراد : فما لم يكن ممناك قرينة قوجب الحمل على أحد المعنيين حمل 
عليهما جميما ٠‏ 

وأما و 9 بالبسي اوم قالوا : يجب الحمل على معانيه جميماء 


1 9 
نكن لاكل ع نبا اللفظ هخ فى مثل ار الصورة غير هاثه المعاتنىئء 





(١)فى‏ ك : ”مجموعا” )5١( ٠.‏ الزيادةلمترد فى غير ك . 

( ع ) لغظ التلخيص: ” والجميم” ,وهو الصواب . 

( > ) هذا التقسيم د اخل على المفرد والجمع ,وحاصله : اما أ ن يكون مكررا - 
كما هو مذ كور - أو غير مكرر : مثل أن نقول “ادف يالتر" أو بالا قراء 
وهذ ! الأخير لم يذكره الشارح ‏ نقلا عن صاحب التلخيص . 

(زه)فى كك : فهو" والصحين ما أثبتناه ٠‏ ( 1 ) أى : فى المعنيين . 

ر /ا) فى ك : ”واذ١!‏ ” موفى التلخيص”ان "١!‏ مولعله الصواب . 

(.م) فى غير ك . ”والجمع” ٠.‏ (4) فى التلخيص : ” جميح ” 

6٠(‏ ”شل ”ساقطة من ك. ‏ (١01)ضنى‏ د : ”هذا” 


اذ ليس للحيض وحده وللطهر وحده أفراد محصورة معينة حتى يحمل اللفظ عليها . 
ونا ( قي يفك العين )ققد يتصور ثككنول" "يجب الحمل «بل يتويف ازا ل 
الى ظهور القرائن . 
أما اذا كان بلفظ العموم ع المعرف بالألى واللام ‏ وكان مكرراء 
كان الكلام فيه كما ذكرنا”)فيما سبق قى المكرر. 
وأما اذا لم يكن مكررا : فان وجدت هناك قرينة تدل على أحد المعنيين بخصوصه 
وجل الحمل عليه ءوان لم توجد القرينة ‏ الى وقت الحاجة ‏ فبناك يقع 
الخلاف الذى تريد أن ننظر فيه بين الشافعى ومن خالفه . 
العاف ىرن ىالل عه - اوضاطل 'العنيين سوماق عل لهذ توفت : 
لكن ليس معناه : أن الحمل على ذ لك المجموع يكون بطريق الحقيقة .بل 
بطريق المجاز . 
وهذا لأنه لاسبيل الى التوقف وقت الحاجة ,ولاسبيل الى الحمل على حقيقة 
اللفظ ,ان ليس الحمل على أحد هما أولى من الحمل على الآخر مولا سبيل الى 
تعطيله ,بل لابد من الحمل على المجاز ,والحمل على المجاز اما بقرينة 
مقالية أو بقرينة حاليه . 


م)اء 
.والقرائن اللفظية منتفيةً .لان الكلام فيه . 


)١ (‏ هذه الزيادة من ك ,وساقطة من د ,ومكانها بياضفى ح . 
(؟) فى غيرك : “فلا ” ءوماأثبتناء موافق لما فى التلخيص . 
زع) ”الأمر ” ساقطه من ك . 

( ؟) فى غيرك بالواو يدلا من ” أو ” 

ره ) فى غير كك : ” ذكرناه ” ولفظ. التحصيل موافق لما اخترناه . 
(:) فى ك . “والشافمى ” . 

(+* ) ” مثل ” ساقطة من ك . 

(م) لفظ ك : " منفية * . 


) ؟؟١‎ ( 


١ 5‏ 5 
وأما القرائن الحالية : فذلك قد يكون بتعين عند الهاي »بآن ينحصر 


قف زثرة 
المجاز فى وجه واحد ومحمل معين فيتعين الحمل عليه ,وقد يكون برجحان 


واحد مب الوجوه على سائر الوجوه فيجب الحمل عليه ,لأن العمل بالراجح واجبء 

وفيما نحس فيه يجب الحمل على محمل مجازى ءفانتفت القرائن اللفظية المخصصة , 
2( )5( 

وكاب الحمل على مجموع ‏ المعنيين ‏ وجها راجحا على سائر الوجوه من وجوه ٠‏ 

1 89 1 © 4 01 

أولها : أنه ألزم للحقيقة ,وأشد ابتدارا الى الفهم ورمع عطرلناً بيلك 


غند سماع اللفظ من ساثر الوجوه ٠‏ 


بن 


0 ) ( الى 
وثانيها : أن نسبته المعنيين ( الحقيقيين ) على السواء ,ولما لم 


تترجح احد قدا بن الأأخرى لايكون الحمل على مجاز أحد هما أولى من حملة 


)00 
على مجاز الآخر بك يجب حمله على مجاز تساوت (نسبته ) اليبسباء 


1 
ومان كرناه كن رك ين 1 انين . 


وثالشها : أن هذا المحمل أحوط ,لاشتماله على مدلولات اللفظ بأسرهماء 


فتعين الحمل عليه . 


( 0ع فى ك : ”"المحل ”. 

(؟) فى غيرراد : ا قتمين 

( ع) فى غير ك : ” ترجحا ” ءوماأثبتناه لفظ التلخيص ,وبعدها زيادة ” من ” 

(») فى غير ك : ” المجموع” . 

(ه) فى غير ك : ” الممين ” . 

:)فى ك : ”خطرا ”. 

(7ا)فى ك : ”نسية " 

(م) فى ح زيادة : ” المعين ” . 

( 4و) هذه الزيادة من ك ءوموافقة لما فى التلخيص . 

(.) فى د وسح ”احدى” ءوبعداها بياض بمقد ار كلمة: ”الحقيقتين” كما فى 
التلخيس , ولذ لك اخترنا لفظ ك حيث أن الضمير يقوم مقامها - 

. هذه الزيادة من ك ,وهى موافقة لما فى التلخيص‎ )١1( 

(؟ فى ك : ”فيصار ” . 


( ؟؟»؟ ) 


ومكذ !') الكلا عي كر لعام : 5 ” الأقرا,” ان! لم يتكرر - 


فين 1 عل عي لابيطلا باكر فى عب لق , 

ولكن قال + ليس المنقول عن هؤ لا *على الوجه الذى ذكرته ,بل المنقول عنهم : 
أن اللفظ المشترك يجب حمله على جميح معانيه بطريق الحقيقة ,وأن نسبة اللفذ 
المشترك الى جميح معاتيه «كتسياً؟) 


اللفظ العام الى أفراد العام ءاذا تجرد 


هذا هو المنقول عنهم . 

قلنا : جعل اللفظ المشترك بالقياس الى معانيه المختلفه ‏ كاللفظ العام ب 
بالقياس الى أفراده ‏ بعيد ا" أموف لبا »فائه عتد ذلك يكون اللفظ 
متواطئا »علامشتركا . 

بل لايبعد أن يقال : ان الناقل زاد هذه الزيادة لما سمع منهم ورأى فى 
كتبهم أنهم قالوا : ” اذا تجرد اللفظ المشترك عن القراعئن وجب حطله على 
جميع معانيه ” ء زعم أن القوم اتما حكموا بوذا الحم لوي : أن اللفظ 
المشترك ‏ بالقياس الى معانيه ‏ كالعام ‏ بالقياس الى أفراد» لديز نينا 
هذ! حكمه ء فنقل عنهم ذلك . 

ومع ذلك نقول ‏ ليسطينا من ذلك شىه ,لأنا اخترنا 'أحتمالا ظاهرا ء 
وقررتا بأنه واجب الأخذ ب الي مثك مافرضناه من الصورة ‏ فمن لم يوافق على 


. فى داءح زيادة “يجمل” وليست فى التلخيص‎ )١( 
؟) فى ك زيادة : ” الأ قراء عليه " ونعليا قطي‎ ( 
٠ (عو ) كذا فى ك,وهولغظ التلخيص ءولفظ د ءح : “العموم” وهو تحريف‎ 
. * فى ح : "“لنسية” . هع فى ك ؛ *الألفاظ‎ )»©( 
0 ” فى غيرك : ”من‎ )1( 
(؟)فى د .:“ذلك”.‎ 
٠. (م) هذه الزيادة من ك موهى موافقة لما فى التلخيص‎ 
. فى ح : ” أخبرنا ”وهو تصحيف‎ )1( 
. ممذه الزيادة من ك‎ )١٠( 


( "؟؟ ) 


١ 
هذا ' "فس الى غيره ولم يذ كر على هذا دليلا فلا يضرناآاء‎ 
5 فق‎ 1 
5 ل الف 8 1 ع 17# آٌ‎ 
فلكئن قال : مافرضته من الصورة ممتنع »وذ لك لا نك فرضت انتفا* القراكئن‎ 
9 .م 3 إلى‎ 
البعية بض الحاجة 1 5-5 »لان تأآخير البيان عن وقت الحاجة‎ 


لايديا "كه مه لألاني ان انا 


. هذه الزيادة من ك‎ )١( 

( ؟) فى ك :“دليل” بالرفع ,وهو خظأ من الناسن . 

(+) فى ك : ”فليس” موحق العبارة أن تكون : "ليس د ليلا” ‏ كما فى التلخيص. 

(؛) كذا فى ك: وهو الموافق لما فى التلخيص وولفظ د ,ءخ : "المجاز ” 
وهو تصعيف . 

( ه ) فى غير ك : ” ولكن ” ءوماأثبتناه لفظ التلخيص . 

(1) فى غيرك : “فرضت ” . 

(7) لفطك : *لو”. 

(م) فى ك : ” بوقت ”ءوفى التلخيص” فى وقت ” ,وماأثبتناه أقرب اليه . 

(و)فى ك .”وذلك ”. 

)٠٠(‏ قال ابن برهان : ” ولا خلاف بين العلما* أنه لايجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة ,لأنه تكليى المحال, الا على قول من أجاز تكليف مالايطاق”. 
الوصول ( ١‏ / 6؟١).ءواتظر‏ تحقيق السألة فى : ( المعتسد /١(‏ 
ه١)‏ والبرهان ( )١1+1/(‏ والمحصول( -)7075/8/١‏ واللمع 
(1ه١)‏ والفقيه والمتغقه( )١15١/١‏ والمستصفى ( -4)5184/١‏ 
وفواتح الرحمت( 1/5  )‏ وشرح العضد على ابن الحاجب( )١1716/5‏ 
والاحكام للآمدى ( 87/7 ) والتمهيد للكلوذانى (؟/5لالا ات 
أبوعمشة  )‏ والمحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى (11/1) ل 
وتيسير التحرير ( ١176/5‏ )- والمسودة ( )١ ١‏ ونهاية السول ( /١‏ 
رعه) وارشاب الفحول (ر“ل/ا١)‏ . 

. هذه الزياد ة لم ترد فى د مح «وهى موافقة لما فى التلخيص‎ )١1( 

(؟١)‏ عبارة ك : ” فى المنكر المفرد ” . 


( ؟؟؟ ) 


قلت , لانسلم أن انتفاء القرائن المقتضية لحمل اللفظ على أحد المعنييين 
خاصة يوجب تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

واعما يكن كذقك . أن وق اأيين (الأج م هذه الؤزاص نزينة كدية تسل 
اللفظ على معنييه 0ن . 

أما اذا كان ءفيكون عو انين #بخلاف المفرد المنكر »فان تنكيسره 
اشن بالفيعيد بوالقيس ع أي العلصق الجيل ا سق ول أ 


(31) 1 
لتعين المراد (من) طريق غير ماذكرنا ,ولايجوز / آلا يظابر/16 


١ 
١ ( ذلك الطريق فى وقت الحاجةء‎ 
030 انم‎ 1 
: هذا مهو الذى اختاره صاحب التلخيص ءوفيه نظر  وبيانه من وجوه‎ 
1 10 3 
١ الأول : ا كرض صورة الخلا بين الشافعى  رضى الله عنه عا ل‎ 


فى هذه السألة/, حملا اللفظ المشترك على جميع معانيه عند الحاجة 


الى العمل .وليس النزاع فى ذلك . 


(١)”لم”ساقطة‏ من ك . 
( ؟) فى ك زيادة ”يه ” 

(ع) لفظاك : ”جمعا”. 

. كذا فى ك : ولفظ غيرها : “غير ” وهو تصحيف‎ )  ( 
” (ه) فى ح زيادة : ” ممتنع‎ 

(+)فى ك : ” الجمع” . 

(نا)”بد “ساقطة من ك . 

(م) هذه الزيادة من 'ك . 

(1) فى غير ك : ”بطريق ” . 

.) منقول بتصرف فى بمضعباراته انظر : التلخيص ( بآ‎ )٠١( 
. ” (0)"مو” ساقطة من ك . (؟ن فى ك , ”اختار‎ 

(0 ىن فى ك : ”أن ” 

(ع 0 فى ك : “ ومخالغته ” . 

(ه) ”فى هذه المسألة ”ساقطة من ك . (1) فى ك : زيادة ”على *. 


( هع»6 ) 


بل نقول : جواز الخطاب بافلفظ المشترك عند الحاجة الى العمل يمقتضاة » 
ينبنى على أن اللفظ المشترك : مل يحمل عند اطلاته على جميع معاتيه: أملا 50 


1 
فان قلنا بالحمل فلا نعاجة الى البيان 48 كنا بالمتننه : فلا يجوز وروده . 





غنف. الحالجة من غير ييان. ,وذالك لأن. العمل على الجسيع لا موز لاد ا 
نتكلم على هذ ا التقدير » والحمل على أحد هما بعينه بد ون القريئة المعيئنة 
لايتصو( فلا يجوز ورود هذا الخطابعند الحاجة ءوالا يلزم تأخير البيان عن 
وقت الحاجة ,وذ لك لا يجوز 

الوجه الثانتى :_أنه يحمله على جميع معائيه يطريق المجاز يلق ذلك من 
مذهب الشاقعنى . 

وقد سبق أن الظاهر أن مذ هب الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ ؛ الحمل عليها 
بطريز الحقيقة : 

الثالث .: استبماده للنقل المشهور ‏ وهو أنهم قالوا : ” نسبة اللفظ المشترك 
الى جميع معانية؛ ( كنسبة اللفظ. العام الى جميح معائيه )”وذ كر أن وجه 
لبعد : أن اللفظ' العام بالنسبة الى أقراده يب باب الألفاظ المتواطئة » 
فلو جعل المشترك بالنسبة الى أفراد» المختلفة كالعام : يلزم كون المشترك 
58 ,وذلك باطل . 


ثم قال : هذه الزياداة لايصح نقلها عن الأكمة ,فلمله زيادة من الناقل 





” فى ح :”فان‎ )١( 

( ؟) من قوله : ” فلايجوز . .” الى هنا ساقط من اك . 
( ) فى غير لك : "وزعم ” , وما أثيتناه أوفق للسياق . 
(4) ”معانيه ” ساقطة من أكقك . 

( ه ) مابين المعقوفتين لم يرد فى د . 

( )فى 4ك: "لفط ” . 

(7؟١)فى‏ 4ق : “وهو” . 


( ح"؟؟ ) 


لكلا م الامام . 
١‏ 5 . 
وهذ ا القاغ ذكزه عسيعا ليد ١‏ ملأ عقا الغدر ستول فى حب #االسية 
1 لق ا 52 (5), 
الفضلاء الذين لايظن بهم المسامحه فلم ينقلوه من غير تحريطس سر 


5 0 1 3 ره لي ركف 
وتحقيق «ومن أراد ذ لك فليراجع كتب الاتسة. 


ثم الوجه الدى بذ أستعد التقل موف ولآن يراد الآعة . أن العف اك 
كالمام فى معنى استغراق لمدلولاته .ووجوب الحمل على جميع معائيهيميه 
المختلفة عند التجرد عن القرائنءفهو كالمام من هذا الوجهء 
لا أن الأفراد الد اخلة تحت المشترك مثل الا “فراد الد اخلة تحت العام حتى 
يلزم التواطى؟ ٠‏ 

فاذ! حمل لفظ' الأعمة على 550055 بايا" ”شينين : 


اما ماع اضيا 


را ” ضعيف” ساقطة بن © . 

( ؟) وردت فى كه بلفظ.: “لايظنونهم ” »وهو تصحيف ٠‏ 

(؟) فى غبر ك : ”فيما “,وهو تحريف . 

(؟ع)فى »: “عن 5ء 

(ه) فى فى : ”يراجع" 

(+)انظر: الاحكام للآمدى ر(١/ره؛)‏ +34/5(6؟) والمستصفى (5/ 
١(/ا‏ ومابعدها ). 

(*) ”به ”ساقطة من أ ف . 

رى) فى ك : “*لفظة ” 

(ه) فى ل : ” ذكرتاه ” . 

. الغهم ” ,وهو تصحيها‎ " ,  ظفل‎ ٠ 

(1) فى د : ”بلا ” ,وهموتصحيف . 


(-م؟؟ ) 


اله أ وأعرف فق الدساة وولآن سيق ةالمشارع ستركةيين التسسنال 

والاستقبال . 

وأما صيغة ” افمل  ”‏ فالقول بأنها مشتركة بين الوجوب والندب مشهسسور . 

وأما الأسماء ففيها اشتراك كثير . 

فانا ضممنا الأفعال والحروف : كانت العلة"' للاشترزلا؟! 

قلنا الأصل فى الألفاظ الأسما* ,والاشتراك فيها نادر . 

بد ليل أنه لو كان الاشتراك أغلب ‏ لما حصل فهم غرض المتكلم فى الأكشرء 

ولما لم يكن كلك علمنا : أن الغالب عدم الاشتراك ‏ 

ورابعها : أن الاشتراك يخل بفهم القاعل والسامع .وذ لك يقتضى ألا يكون 

٠. موضوعا‎ 

بيان أنه يقتضى الخلل فى الغهم : 

أما فى حق السامع ‏ فهو من وجهين : 

الأول :_أن الغرض من الكلام حصول الغهم ,وهو غير حاصل فى المششترك» 

لتردد الذهن بين مفهوماته ٠‏ 

وأما الثانى : فلآن سامع اللفظ المشترك ربما تعذر عليه الاستكشاف ب امسا 

لأنه يهاب المتكلم ,أو لأنه يستنكف ءفربما حمله على غير المراد : فيقع الجبل. 

ثم ربما ذكره لغيره فيصير ذلك سبيا لجهل ككثير ولهذا قال أصحاب المنطق : 

” السبب الأعظم فى وقوع الأغلاط حصول اللفظ المشترك . 

وأما فى حق القائل ‏ فلأن الانسان اذا تلفظ باللفظ المشترك ,احعتساج 

فى تفسيره الى”" أن يذكره يلقظ المقرف وفيقول . التعسس رض 

( () كذافى دح ومو تصحيفءوصوابها كما فى المحصول ‏ ؛ ” الخبر ” . 

(؟) كذا فى داءح وهو تصحيى,والصحيح ‏ كما فى المحصول _, ” الغلية”. 

( + ) ليسهذا! د ليلا على الاستقراء ‏ كما قد يتوهم ‏ ولكنه اعتراض افترضه 
الامام المصنف, فراجع العبارة ‏ فى المحصول .. للوقوف على السقط الذذدى 
نبهنا عليه سابقا . (ع) ”الى “ساقطة منح . 


( -مه؟ ) 


اليل 


الث 1اطم ‏ وفقك الله ( تعالى بيك : أنا انا علمنا أو ظنشا 


و 5 
أن لفظ من الألفاظ مشترلرا 0 المعنيين ,فلا نقول ؛ هو غير مشترك بالا صل . 


بل اذا احتمل أن يكون مشتركا واحتمل ألا يكون / مشتركا ‏ فنقول ‏ / ه١١‏ 
والحالة هذه هو غير مشترك بالأصل وللأصل ع 


أحدهما : الدليل . 


والثاتى : الغالب . 


7 
7 

فنقول : احتمال الاشتراك مرجوح فى كل عدا ) الصورة المذ كورة لوجوه : ل 

2. 04 8 

آحدها , أنه لو لع يكن مرجوحا ؛: لكان مساوياً 'لاحتمال الانفراد أو راجحا 


عليه قطعا ءضرورة أن الا حتمالات ثلاثة . 
1 0 

ولو كان اكنال" الاشتراك ساريا لاحصال الانقراك أو راجسااظية ع لا 

حصل التفاهم فى أغلب الأوقات بين ُباب اللسان الا بعد الاستكشاف , 


ضرورة أن اللفظ الذى وقعبه التخاطب : جاز أن يكون من قبيل المشترك» 


[الثلفق ع 
و جازالا يكون . 


. ” فى ك . زيادة ” قال رحمه الله‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من ح ءوعبارة : ” اعلم وفقك الله تُعالى ” ساقطة من ك . 

(ع) ”اذا * ساقطةمن ك . 

(ع) لفظ ك ؛ ” المشتركة ” . 

(ه)عبارة ك: ”والأصل له تفسيران ” .وكلاهما صحياج ٠‏ 

( +) ذكر الأسنوى أقوال العلماء فى تفسير الأصل لفة واصطلاحا ‏ فراجم 
شرحه على المنهاج ( /١‏ لا )4 ٠‏ 

(7ا) ”هذه ” ساقطة من ك . 

() فى غيرك : ”مسلوبا ” ,وهو تحريف . 

(9)فى د :”"باحتمال ” . 


ر.ى فى ك ؛ أو بدلا من الواو . 


وذلك فيما اذا لم يعلم ظهوره ولا ( نصيته / ال 0 0 
قال : ”فى أغلب الأوقات * 

واحتمال الاشتراك راجح ؛ أو مساو لاا حتمال الا تفراد حقيقة ناكا 

ففهم معنى معين من اللفظ اماد من المعانى من غير استكشاف يستل زم : 
اناعسح أيه اللسارييراة ألى الآخر من غير مرجح + أو ترجيح المرجصوح 

على الراجج. و وكل"" أذ لك سمال ., 

يستحيل الفهم ‏ حينئذ - واللازم!" أباطل »ضرورة حصول الفهم حال ة 

العماط بن عله غير استكمافقى غالب الأعوال في الطلزم ‏ وقلو: 

ألا يكون احتمال الاشتراك مرجوحا , فيكون يمينا ولق بن . 


وثانيها : وداييا ل أن لولبيان احتمال الا شتراك مرجوحا : لما أفادت الأدلئة 


السمعية ظنا »واللازم باطل . 
بيان الملازمة 11 فاق الاشتراك ‏ حينقذ ‏ يكون مساويا لا حتمال 
الانقراد أو راجحا عليه ولما بيئا . 


١‏ ون 
ففلبة(١()‏ الظن بان المراد من الفط( أهذ؛ المقهوم المعين دون غيره: 





( () هذه الزيادة من ك . 
(؟)فى ك :”ومعرفتها”. 

(؟) لفظاك , 0 

( ) ) “ حقيقة * ساقطة من 

( ه) فى غيرك : ” المساويين ” 
(1) ”كل ”ساقطة من ك . 

( 7 ) قوله : ”محال فيستحيل الفهم ‏ حينئذ ‏ واللازم ”لم يرد فى ك . 
زوع ”غير ” ساقظة من لك ء 

(9) * فيكون مرجوحا ” ساقطة من ك 
(.0 فى ك : “ وثانيهما ” 

* فى غيرك: ”بأن‎ )١1( 

(؟5١)‏ فى ك :“لغلية” . 

. ” فى غير ك : ” المراد‎ )١6( 


( ؟ه؟ ) 


ترجيح لأحد المتساويين 'أعلى الآخر , أو عرهيع؟' المرعوع على الراجسح ء 
وكل ذلك باطك بوائلزي؟" أحف وفالطري كذزك ., 

فان قلت ؛ ماالفرق بين الدليل الأول" والد ليل الثانتى ؟. 

قلنا “+ الغرق بينهما أن اللازم فى الملازمة الأولى : عدم حصول الفهم حال 
التخاطب . 

واللازم فى الملازمة الثانية : عدم حصول غلبة الظن من الدلائل السعية. 
ولاشك أن عدم حصول التفاهم ,غير عدم حصول غلبة الذان . 

فاللازم فى الملازمة الأول '' أمغير اللازم فى الملازمة الثانية . 

وقد تقرر أن تغاير الملازمات بطرق ثلاثة : 

الأولى : تغاير الملازمات . 

الثائية : تغاير اللواز» 7" 

الثالثة:_تفايرهما معا . . 

قال المصنف ؛ وثالثها من ون : من الوجوه الد الةعلى أن اللأصل 
عدم الاشتراك ‏ : ” الاستقراء” 


وذلك لأن من استقراً كلام العرب وغيره : علم أن الفالب فى الكلمات الافراد 


دون الاشتراك . 


.” فى غيرك : ”المساوين ". (؟) فى ح : ”ترجيح‎ )١( 

زع فى ك : “فاللازم " . 

( ع ) لغظ ك : ” الثانى ” ,وهو خطأ من الناسخ نتيجة انتقال النظر . 
(ه) فى ك : “قلت ”. 

(1) ”الأولى ”ساقطة من ك . 

( 7 ) فى غير ك : ” اللزوم ” 

(م) ”من الوجوه ” ساقطة من ك . 


( ”*ه؟ ) 


فان قلت لانسلم أن الغالب فى الكلمات الافراد ,وذلك لأن الكلئةةاسا 
0 . 1 
“اسم ”,أو ” قمل ”,أو ” حرف ” على ماتبين فى آأول ب أله أت . 


أما العروفا "لوب تيمو "غامد أنها مشتركة . 


5 0 008 » 0 
وان كا أ" فى ار افسطيلك مأوللايرء ولعي سن 


5 1 
والماضى مشترك ؛لانه يستممل تارة فى الخبر »وتارة فى الدعاء دي 
8 عع 01 5 0 

زاده الله خيرا ”, ” وفقه الله تعالى” ‏ الى غير ذلك 08 

م4 

وصيفة المضارل ابعر بين الحال والاستقبال . 
وأما صيفة ” افعل  ”‏ فالقول باشتراكها بين الوجوب والند ب مشهور عند 

5 1 
وأما الأسما* ‏ ففيها ألفاظ كةيرة مشتركة عفان ! ضممنا اليها الأفصطال 


المشتركة والحروف المشتركة + !لأ ١)!"‏ 


قلت : لانسلم أن الأفعال بأسرها مشتركة . 


لاشتراك فاليا على الألنقفاظ . 


أما قولك : ” المضارع مشترك بين الحال والا ستقهال * . 


إلا 
قلأ "ل لاسلم ديك م ةلي أحد هما مجاز فى الآخر . 


(1) هذه الزيادة من ك . (؟) فى ك , ”الحرف *. 

(ع«) فى ك : ”التحاة ” . 

(ع)”فهو” ساقطةمن ق . 

(ه) فى كع : "فاما ” . 

(+) فى ك : "لقولهم ” . 

( /) لفظ ك : “وقفه ” , وهو تصحيفا . 

(م) فى غير لهك : “الماضى “ ,وهو خطأ من الناسخ . 

( 1 ) راجح هذه المسألة فى : الكاشف ‏ الأوامر والنواهى بتحقيق ابواهيم 
. نورين : )1590/١(‏ ونهاية السول (5/١١؟) ‏ والمستصغى 
(5/1؟)) والمعتد )»9/١(‏ واليرهان (١/؟١0)5٠‏ 

” فى ف : ”"فان‎ )٠٠١( 

(01 فى لك : “ قلت ” . 


( ؟.م»؟ ) 


قوله : ” أمثلة الماضى مشتركة بين الخبر والدعا.” 

قلنا : كلامنا فى أمثلة الماضى مفرداة ا ”وفقه الله “مركب ,وقد 
معدل 136 الروو مين الدااترين ميما" اند الخاعية + 

بل كلامنا فى صيغة : ” وقف ات قعد ”ولا نسلم الاشتراك فى كل 
ا 

أما قوله : ” الحروف مشتركة ” ٠‏ 

قلئا : ان كا نالمدعى : أن جميع الحروف مشتركة بحيث لا يوجد حرف غير مشترك , 
فدلا لضع وسيل يورا "كيرا من الحروف لا اشتراك ييه . 
وان كان المدعى : أن الحروى فيها اشتراك كثير فهذ! مسلم «ولايجد يسك 
نفعا ,فان أكثر الكلمات ” الأسما* ” .والاشتراك فيها قليل ,لما ذكرنا 
من الاستقراء, ٠‏ 

وأعاد المصنف الد ليل الأول ولاحاجة اليه ءبل يكفيه المنع ‏ وهو أن تقول : 
لانسلم أنا اذ! ضممنا الأسما* المشتركة ( الى الحروف المشتركة )أ “#الأقمال 
المشتركة : كان أكثر الكلمات مشتركة ٠.‏ 

وانما يكون كذ لك : أن لو لم يكن الغالب فى الأسماء عدم الاشتتراك 
الوجه الرابع : أن الاشتراك مفسدة فى حق السامع والقائل ,وذ لك يقتضى 


ألا يوضع اللفظ المشترك . 





” فى غير ك : ”وقوله‎ )١( 

(؟) ”جميما ” ساقطة من ك . 

( ع ) لفظ غير ك : ” مكانه ” ,وهو تحريف . 

(»)عبارة ك : ”فى كل واحد واحد منها” 

(ه) ”فذلك ” ساقطة من ك . 

(4) فى غيرك: “الى الأول ”بدلا من قوله : ” اليه ” ء 
رب ع)فىك ؛ “لأن ". 


(م) هذه الزيادة من ك 8 


([ مه؟ ) 


بيان الأول أنه مقسد ة فى حق السامع ‏ وذلك من وجيي تن : 
الأول : : أن الفرض من الكلام حصول الفهم , وهذ 1 الفغرض لا يحصل باستعمال 
التفظ. المشترك ولأنه لايوجب الا التردد بين المعنيين ء أو بيق معان ٠.‏ 
الثانى : أن سامع اللفظ المشترك . ربما يتعذر عليه الاستكشاف ‏ وهو:ٍ أن 
يسأل المتكلم تعيين المراد باللقظ المشترك . 
وسبب التعذر أحد أعريق ,وذلك لأنه ريما كان المتكلم مهيبا ذا حشمسة 
ورياسة »وذ لك مانع من الاستكشاف ٠.‏ 
١‏ 3 
وهذ! كمال الملو لول 26 مجراعم بالنسبة الى المخاطب , أو لأن 
السامع يستنكف من الاستكشاف »غان الاستكشاف يد ل على عدم الفهم 6وكتل 
. ف لك : 0 : 
واذ! لم يستكشف : حمله على غير المراد فيقع فى الجهل وقفى 
العمل بغير المراد ٠‏ 
ثم ربما ذكره لغيره على الوجه الذى سمعه وفهمه ,فيصير ذلك سبيا لجيبل 
لقف 
ولهذ!ا قال : * قيل فى المنطق : من جطة أسباب الغلط وقوع الاشترا 
فى الألفاظ ,وذ لك باستعماله غير مقترن بقرينة * 
5 
1 2 حق القاعل ,فلا( *' المتلفظ '' )باللفظ المشترك يحتاج فى تفسيسره 
)١(‏ فى لك : ”أو” .بدلا من الواو 
(؟) فى غيرك. : “فريما ” . 
() فاك : ”جميع” 
(ع)فى كه :”ولا ”. 
(ه) فى ك : “فيكون ”. 
(.) فى ك : " التلفظ ” . 


( 5ه؟ ) 


أباللفظ المشت ا 


ولأنه ربما ظن أن السامع قد تنبه للقرينة الد الة على تعين المراد عسع 


الى أن يذكره باسمه المقردا أ فيلضوا تلغظ 1" 


أن الأمر بخلافه ,فيحصل الضرر : كمن قال لعبده : ” أعط الفقير عينا” على 


ظطن أن العيد فهم أن المراد به ” الماء ” فأعطاه الذهب وفانه / يتضرر ١١57/‏ 
2( 

الشيف. ية + 

قتبت بهذه الوجوه : أن الاشتراك مظنة المفاسد ومنشؤ ها , فيمئع وضع 


اللفظ المشترك علأن الظاهر من حال الواضع الاحتراز عن وضع اللغظ الذى 

هو منشأ المفاسد ,فان لم يمتنع فلا أقل من التقليل »وذ لك يقتضى الا 
0( 1 

(له) . 

وخامسها : أن الا نسان مضطر فى بقائه الى استعمال المفردات ,لسا 


8 2 )31( : 
بينا أن الانسان لايستقل يتهيكاً 21210 بقاؤ ه فلابد له من 


معاون ٠.‏ 
ولايتأتى ذلك الا بالتعريف , والتعريف بالا لفاظ. المفردة . 
دن ذلك على حاجته الى استعمال الألفاظ المفردة . 


وأما العريرة "ييا إلى المشترك فمند فعة ,وذ لك لأنه ان احتاج 


)١ (‏ لفظ ك : ”المنفرد ” . 

( ؟) ”“ تلفظه ” ساقطة من ك . 

( م) ” المشترك “لم يرد فى ك . 

( ع) لفظ ك . ”السيده ” . 

(ه ) لغطح : * التقليد " , وهو تحريف . 
(4) قن ه + “الرجوحية *. 

(/ا) هذه الزيادة من ك . 


( م ) فى ك : ”بنقسه ” ,وبعدها زيادة : “فى ”. 
(1) ”بقاؤه “ ساقطة من ك . 
)٠(‏ فى فد مح زيادة : ”الى 


٠. فى غير ك : ” الحاجة “ بدون الواو‎ )١١( 


( لام»؟ ) 


الى التعريف الااجمالق أمكنه ويا لوك المفرد ات مع لفظ الترديد , وحينئذ 
ومسل م اسرد فك" الماقويسي! "لمصميال القة الشمة روزن سين 
ذلك قيام الد اعى الى وضع الألفاظ ,وعدم الداعى الى وضع المشترك , ويلسزم 
من ذلك : اما عدمه ,أو قلته .وأدنى المراتب قلته . 

فيلزم رجحان المفرد على المشترك فى الوجود الخارجى وفى 00 الى 
يلزم من قلته فى الخارج : قلته فى التصور الذهنى ‏ وذ لك هو المطلوب . 
واعلم : أنه جاء فى لفظ المصنف : أن الاشتراك يغل يفهم القاكل والساسع 
وذ لك غير مستقيم ٠‏ 


ع : ١‏ 37 
بل ينبغى أن يقال : أن الاشتراك منشاً المفسد ل 5 حق القائل العا 


على 00 ٠.‏ 
لايقال : قولنا : ”عدم الاشتراك غالب وراجح ,واحتمالالاشتراك مغلوب 
مرجوح ” مود أ" لفاس الى كل البلاد والأعصار والأمصار والقبائل , وأعم 

ين أن يقالن أهل قبيلة أو بلدة أو أهل عص ره 
وعلى هذ! جاز أن تكون اللفات وألفاظها كلها مشتركة ,أو الغالب عليها 
الاشتراك ءلكن أهل كل عصر ءأو أ لكل مصر ء أو قبيلة »يظنون أتسه 
مغرد وموضوع للمعنى الذى عرفوه فقط ,ويحصل بينهم التفاهم عند التخاطب, 
ولايحصل خلل فى الفهم ,مع أن الألفاظ فى أنفسها مشتركقلعسبةةء 





( ١)لفظاك‏ , “ذلك ”*. (؟) فى ف : ”المفرد " . 
(؟)فى جح ”مع”. 

(4) فى # : “الذهنى' . 

(ه) فى بد زيادة . ”لا ”*. 

() فى ك , ”للمفسدة*. 

(/) عبارة ك : ” القاعل والسامع ” . 

( 4 ) لفظ ك : * ماورد ناه ” , وهو تحريف . 

(9) هذه الزيادة من ك )١١(  .‏ فى غير ك زيادة : ”ذلك ”. 


( 48ه؟ ) 


وآذ! صحت هذه المقدمة : فتمنع الملازمة «وسند المنع ظاهر . 

أو نقول : لانسلم صدق الملازمة »وائما تلزم : أن لولم يجب حمل اللفسظ 
المشترك على جميمح معانيه 2 

ثم نقول : الوجهان الآخيران انما يمنعمان وقوع الا شتراك بوضع واحد ٠.‏ 
وأما القسم الثاتى ‏ وهو , الأكترى ‏ قلا يدلان على المنعشنه. 
لأنا نقول : الجواب عن الأول . أنا تدعى صدق الملازمة بالنسبة الى 
المتخاطبين العالمين بالاشتراك . 

وعن الثانى : أنا تا فو بعل اللفظ المشترك على جميع معانيه . 
وأما الغهم بطريق المجاز ,فلتوقفه على القرينة »ولا قرينة بالفلرض ٠‏ 
والجواب عن الأخير : أنا ننفى المشترك مطلقا بالوجوه الثلاثة الأوفىء 


وننفى الاشتراك بوضع واضع واحد بالوجهين الأخيريم دنه 


لي سانيا 





)١(‏ أقحم الناسخ ‏ فى. كك فى هذا الموضععبارة ” وستف المتع فاعلم من 
مذهب الشافعى - رضى الله عنه ‏ من وجوب حمل اللغظ. المشترك على 
جميع ” ٠‏ »وى عبارة لا يستقيم معها الكلام ٠.‏ 


فى د وح زيادة ” جمع 


( 259» ) 
قال (المصنف )١[!‏ رحن الله تمان 1 
> الا ئسة اسان سق 09 


فيما يعين مياد اللافظ. باللفظ المشتنرك ٠‏ 
ا 36> > لد )لد اد كاد جا عاذ ا عاد ا حلا اذ ماد ادا 06د 206 196 06 لالد ا اد 296 21 23د اا 9 اد ود 


اللفظ المشترك : اما أن توجد معه قرينة مخصصة , أو لا تو 





: ا 
فان لم توجد بقى اللفظ مجملا ,لما بينا من امتناع حمله على الكل . 

وان وجدت القرينة ‏ فتلك القرينة : أما أن تدل على كل واحد من المسميات 
الغاء أو اعتبار! , أو على حال البعض الغاء أو اعتبارا - 

وأما على حال الكل منحيث هو كل الفاء أو اعتبارا فهو مندرج تحت 
حال البعضى علأن اللفظ اذ! كان مفيد! لكل واحد من تلك الآحاد ,وللكتل_ 
من حيث هو كل كان الكل أحد الأمور المسميات , فتكون القرينة الد الة 
عليه الغاء أو اعتبارا ,د الةعلى حال بعضماائدرج تحت اللفظ. 


5 1 
القسم الاول : مايفيد اعتبار كل من تلك المعاتى (فتلك المعانى ا ١‏ اما 


أن تكون متنافية ,أو لا تكون . 
فان كانت متنافية : بقى اللفذ متردد! بينهما كما كان ,الى أن يظهر المرجح . 
وان لم تكن متنافية ‏ قال بعضهم : ” الا د لة المقتضية لحمل اللفظ على كل 


معانيه «ممارضة يالف ليل المائع من حفل اللفظ المشترك على ار 


فتعتبر بينهما الترجيحات ” . 
وهذ ! خطأً ,لأن الدلالة الماتمعة من حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه 





. هذه الزيادة لم ترد فى بد مح‎ )١( 

(؟١)‏ عبارة ك : “رضى الله عنه ” . 

رع ) لغظ ك , ” الخامسة  ”‏ وهو خطأ من الناسخ . 
(؟) هذه الزيادة منرح ٠‏ 

(ه) فى د وح زيادة “كل ” . 


قاطعة : فلا يعتبر قبولهم للمعارضة . 

سلمنا قبولها للمعارضة ,لك ألا معارضة بينهما ولأن الد ليلين اذا اقتضيا 
حمل اللفظ على مد لولين أمكن أن يكون اللفظ كما كان موضوعا لكل 
واحد منهما بالاشتراك ,فهو أيضا ‏ موضوع للجميخ 0 المتكلم قد 
تكلم به عرتين - 

ون هلين الاسشالين وال السمارض مراك | بقل العباارضقيت أله الست 
الدلالة على كون كل واحد متهما مراد! : وجب جمله علييس ‏ ساء 
القسم الثانى : وهو الذى يغيد الفاء كل واحد من تلك المعانى ,وحينئذ 
حمل اللغظ على مجازات تلك الحقائق الطفاة . 

ثم لايخلو : اما أن تكون تلك الحقائق الملغاة بحالة لو لم تقم الدلالة على 
الغائها كان البعض أرجح من البعضء أولا يكون كد لس اه 
فاو قان الأول افسساراتية ء الاآن فارت " اسارية فى القري وأو لم 
تكن متساوية . 

فان تساوت المجازات وكات احددى الحقيقتين راجحة : كان مجاز الحقيقة 
الراجحة راجحا . 

وان تغاوتك المجازات نظر ء قان كان مجاز الحقيقة الراجحة نيأ" فلا 
كلام فى رجحانه . 

وان (كان | مجاز الحقيقة المرجوحة راجحا : وقع التعارض بين المجازين «لأن 
هذ! المجاز وان كان راجحا الا أن حقيقته مرجوحة وذلك المجاز وان كان 
(١)فى‏ ك: ”ولكن ” ٠.‏ (؟) فى المحصول :” أو ” «وهو الصحيح ٠‏ 

( ؟) لفظ المحصول : ”متى ” .وهو الأصوب . 

( ؛) فى المحصول ؛: ” تكون ” وهو الصحيح . 

(ه) أى : فى القرب كما فى المحصول . 

(1) العبارةٌ من : ” وان تفاوتت . . ” الى هنا مكررة فى د . 

( 7 ) هذه الزيادة من أ . 


(-59؟ )000 كَ 


مرجوحا الا أن حقيقته راجحة ,وقد اخت سكل واحد منهما بوجه رجحان ‏ فيصار 
الى الترجيح ٠‏ 

وأما ان كانت الحقائق متساوية : فاما أن يكون أحد المجازين/ أقرب/7١(‏ 
الى سعيعة "من المجاز الآخر الى لعي" “أولا يكون - 


فان كان الأول : وجب العمل بالأقرب . 





وان كاب الثانى : بقيت اللفظة مترددة بين مجازات تلك الحقائق +»لسما 





: 5 
ثبت من !امتناع حمل اللفظ على مجموع معانيه سوا* كانت حقيقية :أو مجازية. 
القسم الثالثك  :‏ وهو الذى يدل عليه الفغاء البعض . 


فاللفظ المشترك : آما أن يكون مشتركا ا سو د بأو أخسر 8 
فان كان الأول : فقد زال الاجمال ,لأن اللفظ لما وجب حمله على معنى 
ولا معتى له الا هذان » وقد تعذر حمله على ذلك . فيتعين حمله على الآخر. 
وان كان الثانى  :‏ وهو : أن تكون المعانى أكثر من واحد : فعند قيام 
الد ليل على الفاء واحد منها » بقى اللفظ. مجملا فى الباققكل ‏ -سىق . 
وأما القسم الرابع ‏ وهو : الذى يدل على اعتبار البعض- فهذا يزيل 
1 )0( 
الاجمال سواء كانت اللفظة مشتركة بين مهتيين أو أك سس سر . 
)١(‏ فى المحصول : ” حقيقته ” . 
( ؟) لفظ المحصول : ”الا أخرى ” . 
(8) فى د : “حقيقه 0. 
(ع) كذا فى د مح ,وصوابها :” مشتركا ”ىوان هو المناسب للسياق , ' 
(ه ) من قوله : ” باللفظ المشترك .واللفظ المشترك : اما أن توجد معسه 
قرينة مخصصة ,أو لا توجد . .” الى هنا ساقط من ك ,وموضعه عبسارة 
" الى آخرها ” وانظر المتن فى المحصول )8955-25/1١/١(‏ . 


( ؟5؟ ) 


5 : ؟) يع 

الشرح ا فقك الله لي ا النفظ المقكرلا"( أما أن يكون 

2 قف 
معها ( قرينة )»أو لا . 
فان لم يكن معها قرينة : بقى اللفظ. على اجماله اذ! قلنا ٠‏ بعدم جطلواز 
استعماله فى جميم معانيه .وات قلنا : يجواز استعماله فى جميع معائيهيه: 
فاما أن نقول : بأنه حقيقة فيه أو مجاز . 
فان قلنا ل ا وجب حمل اللفظ عليه يقلا اجمسال. 


0 2 1 
وان قلنا : بأنه مجاز فيه وقلنا ا "أمثل هد 1 المجاز لا يغتكر ف 5 فك 


عد م قرينة مخصصة يملا "ألنفظ علو عوالا ترهس القيية بده نيه 


لل 
1100 0 : 


05 يي 5 


وان ن كآأنت معسه 


فتلك القرينة : اما أن ته ل على ال 
(15) 55 00 


واحد واحد من 


و على حال البعض 


١ (‏ ) فى ك : زيادة ” قال رضى الله عنه ” . 
( ؟)"اعلم وفقك الله تعالى ” ساقطة من ك . 
( م) كذ! فى جميع النسنخ ,والمناسب: ” اللغظة المشتركة * . 
(ع) هذه الزيادة من ك ‏ 

زره) فى ك : انه ". 

(1) هذه الزيادة لم ترد فى ف مح ٠‏ 

زلاع) فى ك .*ان”. 

(.م) فى د ءح : "لايقتصر ” ,وهو تحريف ٠‏ 
(1) فى غيرك . "على ” . 

. ” فى غير ك : ” حمله‎ 6٠( 

(1) فى ك :”معبها”. 

(0 لفظاك : ”كان ” . 

(09) فق ك : "معها”. 

سي ل 

(ه١)‏ ”من ” ساقطة من ك . 


)١1(‏ فى 4 : * مفهوماته 


) 25#” ( 


كن “علق حال 1116 و واحد : فاما رمال ييا لال ةتعضى 


( اعتهار كل واحد واحد مها ءواما أن تدل عليه دلالة تقتضى الفاء كل 
ولخد نينا - 

> د لت على البعشض : فاما أن تدل عليه دلالة تة 000 55 , أو تدل 
عليه دلالة تقتضى اعتباره . 
فاذ ن أقسام اللفظ المشترك . اذ ! كان معه قرينة ‏ أربعة لامزيد عليبا: 
القسم الأول : اللفظ المشترك المقترن به قرينة د الة على اعتبار كل واحسد 
واحد من مفهوماته . 


القسم الثاني : اللفظ. المشترك المقترن به قرينة د الة على الغاء كل واحطد 


. 00 
واحد من مفهوماته - 


القسم الثالت : اللفظ المشترك المقترن به قرينة د اله على الغل, بعض مفهوماته ٠‏ 
القسم الرابع : اللفظ المشترك المقترن به قرينه د الة على اعتبار بعض مفهوماته . 


5 
52 5 

لانا نقول , اللفظ اذا كان مفيد! لكل واحد (واحد ١‏ أن الأفراد ,وللكلك 
)١(‏ فى د وح :"وان ” 

(؟ي)فى ك. "دل”*. 

() فى غير لك : ” الكل ” . 

(؛) فى ك : *عليها ” 

(ه) هذه الزيادة من ك . 

( 1) من قوله : ” القسم الثانى ....” الى هنا ساقط من ك . 
(؟) هذه الزيادة من ح ٠‏ 


( 6»ع ) 


الكل من حيثهو كل تحت البعص 0 . 
فالاأقسام متحصرة فى الأربمة الأول الاغير. 

)0 م6 60 
واذ قد تبين الحصر ءفلنتكثم على حكم ركل) قسم قسم . 
القسم الأول : أن تقترب به قرينة د الة على اعتباركل واحد واحد ‏ فنقول : اما 
أن تكون مفهوماته متنافية »أو لا . 
أما انا كانت متنافية : “ كصيفة الأمر  ”‏ اذ! قلنا : بأنها مشتركة بين 
الطليدوالعيها يقت قله يتحو الس يل جني سداته والعافقى و 
فيبقى اللفظ. على اجماله ٠.‏ 
وأما ان ! لم تكن متنافية ‏ فقد قال بعضهم , الأدلة المقتضية لحمل اللفظط 
على جميح معانية معارضة بالأدلة المائعةلاكنه , فوقح التعارغ بين الموجب 
والمائع فيصار الى الترجيحات . 
قال المصنف : وهذ ! خطأ ,لأن الد ليل المائع من حمل اللفظ المشترك على 
عع نداب عائلع بوالوييةتيسظ" سارف القاطن مضي القرنة السايرلاا 
من دريا بار ,فلا معارضة ان 
سلمنا كون القريئة معارضة ء ولكن انما يصار الى الترجياج اذا لم يمكن الجمع 
بينهما ,وهو ممكن ٠‏ 





رو ) “الأول ”ساقطة من ك . 

(؟) كذافى ك ,وفى غيرها : "واذا 7 . ا 0 7 
رع) هذه الزيادة من ك . (*) لعل الما سم 5 عل مسى 9 
(©) *والحالة هذه ” ساقطة من له . 

ريه) لغظ ك : “ المسائق ” ,وهو تصحيف . 

(ي*) فى غير لك : "ليس” . 

(#) فى غير كه : ” العارضة ” . 

زى) لفظ ك , “وجه ” . 


(90) فى غير ك : ” معارض” ٠‏ 


( 59ع ) 


وأما اذا قلنا : انه تكلم بالمشتر» مرتين , فلأئظ ان ! اعتبرنا كل واحد سن 
مفهوماته , حملا للقرينة الد الة على ذلك - لا يلزم الترك بالد ليل االدال 
على أنه لايجوز حمل اللفظ المشترأكعلى جميع معانيه , ( ضرورة أن الدليل 
الغ الحظى هدم جواو سمل القاظ للد ين ع عاتن 1 بز ب ا 
اذا تكلم به مرة ,وأما ان! تكلم به مرتين : فلا ماتع من حمله على جميع معاتيه ٠‏ 
وقد نههنا على هذ! القيد فى المسألة السابقة على هذه السألئة. 
وان ا لم يلزم الترك بذ لك الد ليل الد ال على و اللفظ 
المشترلك ) ”على جميع معانيه : يلزم عد م التعار ضء اذ لا نعنى 11 
التعارض الا أن العمل ب ( أحد اللي لايستلزم الترا لاخر : 
واذ! زال التعارض : ثبت أنه متى قامت الدلالة!. على كون كل واحد تهنا 
مراد! : يجب حمل اللفظ عليه ٠‏ 

هذا هو الكلام فى القسم الأول ٠‏ 

القسم القائق ا وقح : الذى يفيد الفاء كل واحد ا 
وحينئذ نقول : يجب حمل اللفظ على مجاز من مجازات تلك الحقائق الطفاة » 


والا يلزم تعطيل اللفظ عن الفاعدة ,وذ لك غير جائز. 


(()فىلك : “قلأنا ” . 

( ؟) هذه الزيادة من ك ٠‏ 

(م) فى د وح زيادة : ”ما” ,وحذفها هو الصحيح . 

(ع) فى غير قف : ” حمله ” . 

( ه) الزيادة من ك . 

( *) هذه الزيادة ساقطة من د ىح . 

( “7 ) الزيادة لمترد فى ب مح . 

(م) لفظ “كا : * المشترك ” ,وهو تصحيف . 

(ة)غى ىك : "الدالة”. )٠٠(‏ الواو ساقطة من ك . 

(1() فى ك : زياد ة كلمة عجزت عن قراءتبها ,ورسمها "سب ”هكذا . 


( 9»"ع ) 


0) 


0 
واذا وجب حمل اللفظ على مجاز من تلك المجازات ١‏ 


: بقى الكلام فى تعميين 
0 : 

ذلك المجاز ‏ / فنقول : اما أن تكون تلك الحقائق الملغاة يحالة/ ا 

(2 


لولم يقم الدليل على الفائها : غير متساوية فى التبادر الى الذهن ‏ فان 
كان بعضها أسبق الى الذهن من البعص ‏ أو لايكون كذ لك . 

فان كان الأول : فمجازاتها : اما أن كانت !”أ متساوية فى القرب سملن 
الحقيقة , أو لم تكن متساوية . 

5 : ساني 8 0070( 
فا نتساوت المجازات نظرت : فان كان مجاز الحقيقة "الراجحة راجصاء 
قلا كلام فى رجحان ذلك ووجوب حمل اللفظ ,لأنه راجح فى نفسه على بقيسة 
المجازات ويترجح - أيضا ‏ بكونه مجاز الحقيقة الراجحة. 
وان كان مجاز الحقيقة المرجوحة راجحا : فهاهنا يقع التعارجزبين 
المجازين ,لأأن كل واحد منهما له جهة قوة وضعف ,وذ لك لأن البجاز 
الراجح فى نفسه المرجوح حقيقته »يقوى لرجحانه فى نفسه على غيره مسن 
المجازات , ويضعف لكونه مجاز عقة الرعومة ,والآخر بالعكس ء فيتساويان من 
هذا الوجه ءفلا يحمل اللفظ على أحد هما الا بمرجح . 

وأما ان! كانت الحقاعق متساوية : فاما أن يكون أحد المجازين أقرب الى 


حقيقته من المجاز الآخر الى الحقيقة أولا يكون كذلك . 


(()فى د : “واف لو” ووفى ح : ”اف لو” ,والمناسب .اأثبتناه . 
(؟) لغظ د مح : “تمين ” 

رع«) فى ك ؛ ”بحيث ” 

(ع) صوابها : ”بأن ” ,اذ هو المواقق للسياق . 
( ه) كذ! فى جميح النسخ .والمناسب : ” تكون " . 
( + ) لفغظ ” الحقيقة * مكرر فى ك . 


(“؟) فى ك : “راجحة 7 


زم) فى د مح : ”حقيقته ” ,ونا أتهثنالأوفق «نظرا للاضافة . 


( هاع ) 


فان كان الأول : وجب العمل بالأقرب ملكونه أشيه بالحقيقسةء 
وان كان الثانى : بقيت اللغظة مجملة بالنسية الى مجازاس ' ملك الحقائقء 
ضرورة تكافؤ تلك المجازات . 

ولايجوز الحمل على جميع تلك المجازات ,لما ثبت من امتناع حمل اللفظ على 
جميع معانيه حقيقة كانت تلك المعانى »أو مجازية . 

وهذا البعك رع ل عه القاعداة . 

القسم الثالث ‏ الذى تدل القرينة على الغاء بعض معين : فاما أن يكون 
ذلك اللفظ مشتركا بين المعنيين فقط أو يكون مشتركا بين الأكثر من ذلك . 
أما اذا كان الواقع هو ” الأول ” : فقد زال الاجمال علأنه لما دار اللفظ 
بين المعنيين فقط ,وتعذر الحمل على واحد بعينه : تعين الحمل على 
الآخراءوالا يلزم تعطيل اللفظ والفاؤه .وذلك غير جاع _رزء 
وأما اذا كان الواقع هو ”الثانى ”وقد قام الدليل على الغاء بعضها , 
وهو واحد معين منها ‏ بقى اللفظ على اجماله فى الباق ىه 
القسم الرابع : وهو : الذى يدل على اعتبار البعض ٠‏ 
فهذ! يزيل الاجمال سواء كانت اللفظة مشتركة يين معنيين أو أكثر .فانه 
يصير اللفظ. معمولا به فى ذلك البعض فلا اجمال ٠‏ 


هذا شرح ماقاله المصنف . وفيه نظر ع وبيانه من وجب ب لب بو : 





الأول : أنه قسم اللفظ ‏ أولا ‏ الى قسمين : 





5 م د 
القتسم الثاني : أن يكون ممه قرينة سخصصة - 


ثم قسم القسم الثانى الى أقسام أربعة ,وذلك لانه قال : 





ررعفى ك.”المجازات ”.| (؟)فى ك :”عن ”. 
(ع«)”ما”*ساقطةمن ك . 


2) 25 ( 


١ 11‏ 1 
* القرينة :اما أن 7 أو ااتقاظى حال الكل الغا اين 


أو على حال البعض ‏ الفاء أو اعتبارا ازبد 





فجعل مورب تقسيم الأقسام الأريمة : اللفظا المقترن يقريئة سغصصة ».سن 
جملة الأقسام الأربعة : أن يكون اللفظ المشترك مقترنا بقرينة يوجب اعتبار 
الكل »ومايد ل على اعتبار الكل .لايكون قرينة مخصصة ٠‏ فيلزم فساد التقسيسم 
المذكور ٠‏ 

ولأن شرط صحة التقسيم : اشتراك الأقسام فى مورد القسمة ,وهذ! الشرط 
منتف هاهنا »ويلزم من ذلك فساد التقسيم المذ كور ٠.‏ 

03 0 

الثانى : قوله م “” وأما الد ال على حال الكل عن عبت جو الت مندرج 
تحت حال البعض هلما ذكر . ” 

وهذا مشكل ,لأنه لافرق فى هذه الصورة بين الكل من حيث هو كل 

(ه) . 5 320 فوا 

وبين ) اعتبار كل واحد .( لأن غاية اعتبار كل أ واحد ) الحمل على مجموع 
معانيه »واعتبار الكل من حيث هو كل . أيضا : يقتض ذلك فلا 
فرق بينهما ٠.‏ 

: 8 1 2 يلها 
واذ! كان اعتيار الكل مندرجا فى اعتبار البعض ,وكذ لك اعتبار كل واحد » 
رق اذن ‏ بين اعتهار البعض .وبين اتتبار كل واحد ‏ وذلك خلاف * 
مايروم تقريره ٠‏ 
)١(‏ كذافى جميع النسح ,وصوابها : " تكون ” . 
( ع ) فى ك بالواويدلا من : ”أو”. 
م ) قوله : ” أو على حال البمض الفا, ء أو اعتبارا ” ساقط من ك ٠‏ 
(ع)فى ك :”وهو” 
( ه ) مابين ! لمعقوفتين ساقط من د مح . 
(1) *كل *ساقطة من ك . 
() هذه الزيادة من ح يك . 
)فى ك .ثعلا ”. 


»ع ) 


الثالث : استعمال اللفظ. المشترك ‏ لما امتنع فى جميع معانيه : وجب امتناع 
اعتبار كل واحد ,( فهذه الدلالة التى توجب اعتبار كل واحد “ودين 
وعد مها سواء ولا متناع العمل بها , 

الرابع :_استعمال اللفظ المشترك فى كل معانيه ‏ لما كان استعمالا له فى 
أحد مسمياته : لايمكن اعتبار كل واحد من معاتيه . 

وفى كلام المصنف مايد ل على أنه يقول : حمل اللفظ على مجموع معانيه حسل 
على أحد مسمياته ,ثم نيال والحالة هذه على اقتضائه لاعتبار 
كل واحد واحد من مسمياته ,وذ لك لايتصور . 

لعن ب ا" القسم الأول - وجو : مايفيد اعتبار كل واحد واحد ا 
وبين أنه لاتمارضبينه وبين الد ليل الد ال على مل اللفظ. المشترك 


على 00 10 اللفظ. ‏ كما هو موضوع لكل واحد منهما بالاشتراك, 


فهو أيضا 0 فلا يكون استعماله فيه البتمياة يق 
مجموع مغائية ويل قق. أحف سعماتية ٠‏ 

وللسائل أن يقول : اما أن يكون الحمل على المجموع حملا على أحد المعانى , 
أو يكون حملا على كل واحد . 

فان كان الأول : لايكون عملا يالدليل الذى اقتض اعتبار كل واحد ا" 


بل الد ليل الذى اقتضى اعتبار البعض . 


)١ (‏ مابين المعقوفتين ساقط من د . 

(؟) ”انه ” ساقطة من ك . 

(ع) لفظ ك , ”أخد ” ,هكذا ,ومو تصحيف . 
( ؟) فى ك : ” المنع ” ,وبعد هما زيادة ” من ” 
( ه) ”معانيه ” ساقطة من ك . 


( 1 ) كذا فى ك مولغظ غيرها : “للجسع ” . 
(+) فى ك.* استعلالا ”وهو خطأ من الناسخ . (هم)”واحد ” ساقطة من ك, 


) ؟7١‎ ( 


وان كان الثانى : فقد وقع التعارضيين هذ! الدليل ,وبين الدليل المائع 
ولمجيب أن يجيب عن هده الوجوه خيقول : أ الأول : فلا جواب لسسسه 
)0( 2 ؟)ء ( 
الا بحمل التخصيصطى البيان ,فيصير بمعناء '' القرينة المبينة ,أو باسقاطها ؟ 
وأما الثاتى : فجوايه أنه لايلزم من ألا يكون بين اعتبار الكل ء واعتبار كل واحد 


فرق من حيث وجوب الاتيان بجميع الأفراد ,اذا حملنا اللفظ على الكل 


0 9 3 6 
من حيث هواكل »وأما اذا حملنا على كل واحد واحد دام الية 


يا" هذا الحكم ‏ وهو : أن يندرج اعتبار / كل واحوا' أتحست/ 1( 
اعتبار البعض وكما اندرج تحته اعتبار الكل من حيث هو كل لأنا ماحكمنا 
بالتسوية بينهما مطلقا ,وانما حكمنا باستوائهما فى ذلك الحكم الشاصء 
فاند قم الاشكال . ش 

وأما الثالث  :‏ فجوابه : أن هذا الذى ذكره الخصم ليسباشكال على كلام 
المصنف /لأأنه عين كلامه . 

فانه قال : فى هذ! الموضع بعينه :” قال بعضهم : الأدلة المقتضية 
ل 7" انلفط على كل معاتيه ؛ معارضة بالد ليل المائع من حمل اللقفظ 


المشترك على كل معانيه ‏ وهذا خطأ ,لأن المانع قاطم ,فلا يعارضه الدليل 


(() في ك : ”ممناه 5 . 

)١ (‏ فى د ” البيتة ” . 

(ع) كذ! فى النسخ ,ولعل المناسب اسقاطها . 

( »)هذه الزيلدة من ك . 

(ه) فى د : ”فيستويان " . 

. ” فى ك زيادة ”ازا‎ ١ 

(*) العبارة من قوله : ”أن يستويا ...”الى هنا ساقطة من ح . 
() لفظك :”يحمل " . 


) 765 ( 


عِ ١‏ 
الدال على حمله على جميخ معانيه ”,فهذ! هوعين الثالث اذا نأك !!) 


فل؟)يتجه ذلك اشكالا على كلام المصنف. 


وأما الرابع ‏ فجوابه : أن حمل اللفظ ار ل كل مفهوماته : حمل 


من المفهومات ءفيكون الكل من حيث هو كل أحد مفهوماته »ويلسزم 
من حمل اللفظ على الكل من حيث هو كل : وجوب الاتيان بكل واد 
0 


واحد ,لا قتضائه حمله على الكل من حيث ه و كلذ لكب :. أن يكون ذلك 


الأعائن لأبدل صن على ال وفعت رانك مدق كون «اكل لين يو تسن 
حل "8 اللفا على أحد مفهوباته لاغير .وبين حمله على كل واحد واحد سن 
مفهوماته ,بل "ا للش التجموع اقتض :الستسسسكء 
وأما لعي في أن تختار : أن الحمل على المجموع : حمل له على 

أحد مفهوباته . 

قوله : أن ذلك لايكون عملا بالد ليل الد ال على اعتيار كل واحد واحد . 
قلنا : لانسلم »وسند المنع : .أن المعنى بكونه عملا بالدليل الدال على 


ع 
اعتبار كل واحد واحد : أن وجوب الاتيان بكل واحد واحد من مقتضيات 


:الأول وهو بعينه مقتض لوجوب الد ليل الد ال على اعتبار كل واحد واحد ,م 





)١ (‏ العبارة من قوله : ” قلا يعار ضه الدليل .. . .” الى هنا ساقطة من ك . 
(؟)فى ك .ولا ”. 

(أ)في ديج :"ايدل 5 

( 1 ) ” ذلك ” زيادة يستقيم الكلام بد ونها 5 

(ه ) ” ذلك * ساقطة من ك 53 

(1)فى د مح : “جمع” ,عوموتحريف . 

(+) ”لأجل ” ساقطة من ك . 

(د)فى ك. “لأن *. 

(4 ) ”فجوابه ” ساقطة من ك . 





006 ( 


قال المصنف ‏ رحمه الله : 
# الس سالة اسايسسهة 5 
3 )3 3 3 )39 3 39 3 9 ا ا ا ل ا ا ل ا 4 لا ا ا 3 3 ا يد 

فى أنه ب ةا المشترك فى كلام الله تعالى »وفى كاسلام 
سوق دلي والطلاة ( ل السلا 
والد ليل على جواز : وقوعه ‏ ومو قوله تعالى : ” والليل اذا 7 
فانه مشترك بين الا قبال والادبار . 
واحتج المانع : بأن ذلك : اما أن يكون المراد منه حصول الغهم يدون 
بيان المقصود »أو ع 
والأول : تكليف مالا يطاق ‏ . 
والقاقى: - سالايضتى.» آنآ أن يكزق البيان مذكور ا معة بأوزلة يحون 
قان كان الأول كان ولك عطويلا من غير قاكك:8 يوموسقة ومح سيسق 
وان كان الثاني : أمكن ألا يصل البيان الى المكلف ,فحينئذ بقى الخطصاب 
يوه : 
والجواب : هذا غير وارد على مذ هبنا ,فانه تعالى يفعل مايشاء ويحكم مايريد ٠‏ 


وأما الجوابعنه على أصول المعتزلة ‏ فسيأتى فى مسألة تأخير البييسان 


.” فى ك . زيادة” حمل‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة منا ع ٠‏ 

( ») الآية (؛١)‏ من سورة”التكوير ” . 

()) هذا كما فى المحصول ‏ تغريع على المراد من اللفظ المشترك »فهو : 
اما أن يراد منه حصول الفهم ,أو لا . 
الثاتى.. و عقت + 
والأول : اما مع بيان المقصود ,أو بدونه .(انظر: المحصول ( /١/١‏ 


1ع ) . ولعل جمذ! الكلام سقط سهوا من الناسح . 





0 


ا 0-0 


ار ارج الجا ابن ارجا لبح اح م الم نع م حم هس اهم م شم هما 


بت اب و0 


وَلَمْكيقة وَالمَاز 


]م 








مو 


ديه 
ا 


وهو لعل مّامة وثلاث ثذ ايام : 

المسم الأول : ف أءكام لض . 
العسمالثالى: ف الوار . 

العسم لثالث: ارامت سرك ب لمر والحجاز . 


2 


١ ممما‎ 
3 


200110016 ةذ 


1100 2010100 210 





( 79ا؟ ) 


قال المصنف . رحمه سه 


> البب سالب الس ادس ” 
فسى الحقيق-ية والسجلاز 
ا ا م م م ل ع ا ا نيا 
وهو مرتب على مقدامة , وثلائة أقسسام : 
أما المقدمة ‏ ففيها مسائل : 
الأولى  :‏ فى تفسير لفظتى ” الحقية ” ”والمجاز ”فى أصل اللفة: 
أما الحقيقة ‏ فهى : فعيلة من ” الحق ” . 


يجب البحث هاعنا عن أمرين : 

أحد هنا ؛ أن * الحق “فى اللغة هو ب العابث ملك يذكر قسدى 
يل 0 5 

مقاومةٌ ''الباطل ,فاذ! كان الباطل هو : الممدوم ,وجب أن يكون الحق هو 
الثابت . 


وثانيهما : البحث عن وزن ” الفعيلة  *‏ وفيه ‏ أيضا ‏ بعحشغ_ _ان: 


الأول : أن ” الفميلة ”قد يكون بمعنى المفعول ,وقد يكون 
بمعتنى القاعل ‏ 
فملى التقفير الأول معنى ” الحقيقة ” : المثبتة . 
وعلى الثاني : الثابتة . 
الثاني : أن ” الياء ” فى الفعيلة لنقل الاسم عن اللفظ من الوصفية الى 
الاسمية الصرفة , فلايقال شاة أكيلة ونطيحة . 


وأما النجاز ‏ فهو : "مفمل ” من ” الجواز ” الذى هو التعدى ,من قسولهسم 


( ١)”قال‏ المصئف ‏ رحمه الله : ” ساقطة من ك ٠‏ 


(؟) فى المحصول : ”مقابلته ” . 


ب( 7 ا؟ ) 


جزت موضح كذ | , أو من ” الجواز ” الذى هو قسيم الوجوب والامتناع ,وهو 
فى التحقيق ‏ يرجع الى الأول ولأن الذى لايكون واجبا ولاستنعا , كان 
مترد دا بين الوجوظ والعدم ؛فكأنه ينتقل من العد م الى الوجود . 
1 1 110 

قاين 
سعى مجازا ". 
الشرح لأأملم.ونتك الله عا أن المصنف جمل سائل هذا الباب 
مرتبة على مقد مة ,وثلاثة أقسام . 
أما المقددمة ففى'' كفسير لفظتى/ الحقيقة والمجاز : “لفة” هأ ”واصطلاحا”, 
وماوناسب ذلك من المباحث . 
أما القسان (8) 
و ت: 


فالقسم الأول : فى / أحكام الحقيقة. / ١‏ 
القسم الثاني : فى أحكام المجاز . 
القسم الثالث : فى الأحكام المشتركة بين الحقيقة والمجاز . 


أما المقدمة ففيها مسائل , 


)١ (‏ من قوله ” وهو مرتب على مقد مة . . .* الى هنا ساقط من ك ,»وموضعصه 
عبارة ” الى قوله ”. 

( ؟) فى ك : *ولا ” 

زع المحصول ر 1١/5‏ / ه14" -7)” ). 

٠ ” فى ك استبد لت لفظة * الشرح ” بعبارة ” قال رضى الله عنه‎ )  ( 

( ه) *وفقك الله تعالى "لم ترد فى ك . 

(1) لفطك : ”*هى *. 

برناع)فى ك .,”لفظة”*. 


( 8ا؟ ) 


2 لما 
© الشوج ني الحيئة الا يمسي سيفن * 
تر ل عاص م اس ع ساس سا سانا 


0 ١ 
فهى : "”فميله”‎  *” فى ته لفظتى 1 قيقة ” ” والمجاز ” أما ” ال قيقة‎ 


من الحق ٠‏ 

ا 55 0 
ولابد فى تحقيق مفهومه لغة من البحث عن أآمرين : 
أحد هما : عن مغهوره ”لفة " . 

و 2) 


وثانيهما : البحث عن وزن ” الفميلة ” وفيه ‏ أيضا ‏ بحثان : 


أما الأول _:_فنقول . ” الحق ” فى اللفة ‏ هو : الثابت ,لأنه يذكلر 
فى مقابلة الباطل . 

وذلك لأنا تقول : ” عذ! حق ” ءفيقال : ” هذا ليسبحق ,لأنه باضل”- 
”والباطل ”هو : المعدوم ,”فالحق ”عو : الثابت . 

وقال عبد القاهر : ” هومن حق الله الأمر : اذا أثبته ,أو من حققت الشى' : 
ان! كنت فيه على يقين ”. 

وأما ‏ البحث الأول من الفعيلة ‏ فنقول : ” الفعيل ” قد يكون بمعنى 
المفمول ,وقد يكون بمعنى الفاعل 3 

أ الأول . قتحو “قتيل 7')_ينعق نول لخ 
وأما الثانى : كلفظة ” قدير  ”‏ بمعنى قادر . 


وأما البحث الثانى  :‏ من الفميلة ‏ فنقول : ” اليا*” المنقوطة بنقطتير: 


(١)فى‏ ك :“لفظى *. (؟)فى ك :”من”". 
(ع) ” البحث عن * ساقطة من ك . 

(ع) ” أيضا ” ساقطة من ك . 

(ه) فى ك : ”أما " بدون واو . 

() وردتك بلغظ : ” المفعول * .وهو خطاً . 
(*) فى ك : “القتيل ” , 

( 4 ) فى ك : “المقتول ٠.”‏ 


( 4“ ا؟ ) 


من تحت هو : لنقل اللفظ من الوصفية الى الااسمية الصرفة . 

وبيان ذلك هو : أن الاسم ين ينقسم الى قسمين : 

الأول 7 "اس صرف لاينكين أن يصير وصفا لغيره ‏ كقولنا : ” زيد ” ومايجرى 
مجراه . 

الثانى : اسم مو فى نفسه اسم «ونكن "يكق أن يوصف ابه كقولنا : 

” الظريف ” ء ” والكريم ” وامثالهما فاذ! د خلت الياء على اللفظ نقلته مسن 
الوصفية الى الاسمية الصرفة ,فلا يقال ؛ ” شاة أكيلة "أرطي ين 
أن ” أكيلة “و ” نطيحة ” من باب الصفات ,ويقال , ” شاة أكولة ‏ ) ونطوحة* 
على أنهما صفتان . 

فالحاصل : أن العرب اذ! قالت : ” أكيلة ” : فهى تقصد الاسم موان! 
قالت ” أكولة ” : قصدت الوصف . 

فالناقك هو , ”اليا , * المنقوطة من تحت بنقطتين ©) 

وأما ” المجاز  ”‏ فهو : ” لصيل * من الجواز يمعنى الجواز الذى هو 
التعدى :من قولهم : “ جزت موضع كذا ”أى : تعديته ,أو من الجلواز 
الذى هو بمعنى* ألامكان الذى هو قسيم الوجوب والا متناع . 

وهذا (لأنه 0 تبين فى العلوم العقلية : أن المعقول ل طى ثلادنة 


أقسام : واجب ءوسكن », وممتنع ٠‏ 


( 0ع ”الاول ”ساقطة من ك 

(؟) "ولكن ” ساقطة من ك . 

( ؟) الواو ساقطة من ك . 

قتا كد بق قرم "كوك حر (ه) لسار ه(/ 5) لالن. 
( ه) "ينعنى “ساقطة من ك . 00 0 ماء ددم ايليا عل ازيل 


(ل) هذه الزيادة لم ترد فى ك . وكووه الأكولة رم 
(جر) فى ك : “المقول ٠.5‏ 2-0 والل كاله ار ا ' وض شوم 
/ 2 8 5 2 رس ماج ) 
3 5 عزل عر ل + ماماة م الهرما 
لفت ردزرع رص جه م ده الألولة 
« ع سن تعرز رع )2 لسع ب اقة 


للم عم كرأ م م الإموال 4 1 ول سسسع 


( مع ) 
اس 

وذلك لأن الماعية : اما ألا ' أكقبل م اليل و © الواعب نأو 
لاكُقبل الوجود لذ ات وهو : ” الممتنع ” : أ وكقبلهما جميعا ‏ بمعتى أنه 
بالوجود برة وبالعد م أخرى ‏ وهو : ” السكن ”بمعتى : الجائز وجوده, 
الجائز عدمه نظرا الى ماهيته . 
فواجب الوجود : يجب وجوده لذاته ٠‏ 
وواجب العدم : يجب عدمه لذاته ‏ وهو : ” الممتنع ” . 
والجائز ‏ الذى هو : ” الممكن “ لايجب وجوده ,ولاعدمه لذاتهء 
وهو على التحقيق ‏ راجع الى الأول لأن الذى لايكون واجبا ولاستنعا 
فى ذاته : فكأنه ينتقل من الوجود الت العدم ,أو من العدمالى الوجسود . 

فاللفظ الغير المستعمل فى موضوعه الأصلى يشبه المنتقل عن موضمه ,)فلا 
جرم سمى ” بالمجاز” . 


المم اه ساد ماسااها 





زرع)فى ك :”أن ٠.‏ 
(؟) فى صر ك : ” لذ اتوأ ” ,لذ 10 09 اناه 6 


( كمع ) 


١ 
3 قال المصنف  رحمه الله تمالى‎ 
” الس _ألة لاني سق‎ > 
(بعم‎ 


(حد) الحقيقبةوالمجاز 
ااا ااا ااا ااا ا ا د د د 

أحسن ماقيل فيه ماذكره أبو الحسين ‏ وعو , أن ” الحقيقة ” : ما أفهيد 
بها ماوضعت له فى أصل الاصطلاح الذى وقع التخاطب زب !؟) َه 
وقد د خل فيه الحقيقة اللفوية ,والعرفية ووالشرعية . 
وبين اق هو وني" لني نع باسللك عت ف اليل 
تلك المواضعة الشى وقع التخاطب بها ,لعلاقة بينه وبين الأول عي 
وهذا القيد الأخير لم يذكره أبو الحسين ,ولابد منه فانه لولا الملاقة 
لما كان مجازا «بل كان وضعا جديد! ٠‏ 
وقوله : ”معنى مصطلحا عليه ” انما يصح على رأى من يقول :: البجساز 
لابد فيه من الوضع , فأما من للم يقل به : فيجب عليه حذفه م 
وأما قوله :”غير مصطلح عليه فى أصل علك المواضعة  ..”‏ ففيه سؤٌ ال ,وذلك. 
أنه يقتضى خروج الاستعارة عن حد المجاز . 
بياته : أنا اذ! قلنا ‏ على وجه الاستعارة : ”رأيت أسدا” ,فالتعظيم 


3 ء (9 
الحاصل من هذه الا ستعارة ليسلا نا سميتاه ياسم الس 0 التعظيسم 


. ”تعالى “لمترد فى ح ,م ك‎ )١( 

(؟)فى د :"وفى ” 

(ع) هذه الزيادة لم ترد فى د . 

( ؟) هذه الزيادة من ع ٠‏ 

( ه ) كذا فى جميع النسح .وقق المعتمد ,والصواب كما فى المحصول ب 
“*تصطلح ”: 

٠ )0١١ /0١ ( )راجع : المعتمد‎ 1 ( 

(7) فى المحصول ‏ فى هذا الموضع عبارة لم ترد هنا ,فراجعها فى المحصول ٠‏ 


( 5م؟ ) 


ع 8 ١‏ 
انما يحصل لانا قد رنا صيرورته فى نفسه أسد | 000 
١‏ 
التى هى خاصياً 


فى الشجاهةق 
الأسد ‏ الى الفاية القصوى . 

فلما قدرنا أنه صار أسد! ‏ فى نفسه ‏ أطلقنا عليه اسم “الأسس ا دث. 
وطى هت التقدير الايكون اسم * الأسد “ستصلا فى غير موضف الأأطلسى ٠‏ 
وجوابه : أنه يكقى فى تحصيل التعظيم : أن يقدر أنه حصل له سن 
القوة ماللأسد ,فيكون استعمال لفظ ” الأسد ” فيه استعمالا 0 
لل الى ٠‏ 

الشرح "ام وفقك الله تعالى ع يكاين وضع الواضع لفظ!ا لمعنى 
فهناك أمور : الوضع ,والواضح ,والموضوع ؛والموضوع ال نه. 
أما الوضع : فقد 55 اطلاقا غالبا بازاء الاصطلاح ‏ وهو: أن يتصور الا نسان 
لفظا ويتصور معنى ءيعزم على أنه متى أراد التعبير عن ذلك المعنى ,فاته 
يتلفظ بذ لك اللفظ ٠‏ 

وقد يراد بالوضع : قول القاعل : ” سميت هذ! حائطا * ,ويمرف الغير ل 
بطريق من الطرق ع تكلم يذلك اللفظ : فمراده بذلك اللفظ 


ذلك المعنى . 


(١)فى‏ د :”ابتدا”. 

( ؟) فى د : ”البلوغة " . 

( ؟) فى ح : *خاصيته " 

( > ) من قوله : ” أحسن ماقيل فيه . . .” الى هنا ساقط من ك , وموضمه 
عبارة ” الى قوله ” - 

(ه) ”الأصلى ” ساقطة من اح . 

(1)المحصول (ر (/ ١7/1ا14-59ة؟).‏ 

( + ) فى ك زيادة , ” قال رحمه الله ” . 

رم) ”أنه ” ساقطة من كاه 


(؟) فى غيرك : "بأنه *ء 


رز طالهم؟ ) 


فكل. مر يتكلم يلعته مراعيا اصطلاحه : يتعين عليه حمل اللفظ على ذلك 


المعنى عند عدم القرينة ‏ فقد ظهر معنى الوضع . 

وقد يطلق بازاء غلية الا ستعمال وذ لك كالألفاظ الشرهية ,والعرفية العامة 
والخاصة خاي" “ليتقل من الشارع وضع لفظ. : ” الصلاة ” , ” والصوم ” وأمثالهما , 
باازاه ييا الشرسية فى التفسير الذى ذ كرناه ,بل غلب استعمال الشارع 
هذه الألقاظ يازاء تلك المعانى الشرعية غلبة ذا اهر ,بحيث صارت الحقيقة 
اللغوية مهجورة فى هذه الألفاظ «فلا يتبادر الى الذهن عند الاستعمالات 
الصادرة من الشارع ومن حملة الشريعة الا هذه المعانى الشرعية,وكذا 
العرفية العامة والخاصة ان 

فقد صار الوضح مفسرا بتفسيرين / ٠‏ / ١؟١‏ 
وأنا الواضع +[ والموضوع )2 أوالموضوع له + ققد سيق للكلام أ أفي شعتيقب] 
ومايتعلق بها من المباءحث . 

واذ! اتضحت هذه المقدمة ‏ فتقول : اللفظ اه موضوع يه ء 


)3( 
غير استصساله قن معتاة ,وقير ععئاة #والفرض تحديف للق تينظ © 


(١)فى‏ ك : ”فمن ” ء,بدلا من : ”فكل من ” . 
(؟) فى ك : “وانه ” 

()فى ف : ”معأنيهما " . 
(ع) فى ىك : ” الخاصة والعامة ” ٠‏ 
(ه) هذه الزيادة من جح ,اك . 

١ (‏ ) فى له : “ القول ” . 

ر + ) فى ك : * اللفظة ” . 

(م) فى كه : ” المستمطة ” . 
(+1)فىلك , “ اللفظة ” , 


( ك6ه؟ ) 1 


فقوله !أ ” الحقيقة ماأفيد بها ” : المراد باللفظ ")الى يغاد به المعنسى_ 


وذّلك يتناول اللفظ المقيد للمعنى الموضوع له »والمفيد لمعنى لم يوضع لهء 
فهو :” الجنس” ءلتناوله المفيد حقيقة ومجازا . 

وقولنا : “ ماوضمت له  *”‏ يصح حطه على كل واحد من التفسيرين اناري" 
دون الثالث . 

وقولنا : ” ماوضعت له  ”‏ فصل له عن المجاز ,لأن المجاز لم يوضع لسه 
اللفظ ‏ بالتفسير المذ كور للوضع ٠‏ 

وقولنا : ”فى أصل الاصطلاح الذى وقح التخاطب يه  ”‏ انما ذكر ذلك 
ليتناول الاصطلاحات الثلاثة : الاصطلاح ” اللفوى "0 والعرفى . والشرعى 7 
فيتناول الحقائق الثلائة . 

ولفظ4” * أصل “لمنع المجاز من الد خول فى الحد ‏ على قول من يعتير 
الوضع فى المجاز ٠‏ 

ا" عم هو للتأكيد حتى يليح الناظر الاصطلاح الأول . 

ولو لم يذكر لما أخل بالمعنى ,ولهذا أسقطه صاحب الحاصل ‏ فقال : 

7 انها اللفظة المستعملة فى معنى وضعت له فى اصطلاح 0 
ولو صرح باللفظ هكذ! ‏ الحقيقة : ” اللفظ الذى أفيد به ماوضعت له فى 


الاصطلاح الذى وقم التخاطب به  ”‏ كا نحسنا . 


. ” فى غيرك : “فتقول‎ )١( 

( ؟) كذا فى جميع النسخ ,ولعل صوابها : ” المراد ب” ما ” اللفظ ..”*. 
(") ” المذكورين ” ساقطة من ك . 

(ع) فى ك : ”أو ”بدلا من الواو . 

(ه) فى ك : “ولفظ ". 

(1) فى غيرك : ”عند “ بدون الواو ٠‏ 

زلا)انظر : را/؟؟()ء 


( عله؟ ) 


بل هو أحسن هنا أذكزه:_افهة! عب 'الحقيقة ١‏ 

وحد ” المجاز ” : ” ماافيد به معنى مصطلحا عليه ءغير مااصطلح عليه أولا ”. 
فقولنا : ”ماأفيد به * المراد ”بما 0 اللفظ المقاد به معتى مصطلحا, 
فذلك هو : ”الجنس” . 

وقولنا : ”غير ما اصطلح عليه فى أصل تلكالمواضعة ” فصل له عن ” الحقيقة” ٠‏ 
وقولنا : ” لعلاقة بينه وبين الأولي ب لمرو عند أنه لابد وأن يكعون 
بين المعنى الذى جعل اللفظ حقيقة له ,وبين المعنى المجازى علاقمة , 
كالمشابهة بين الأسد والشجاع فى خاصية الأسد التى هى الشجامة 
05 أو غيرهها من أنواع الملاقة على ماسيأتى . 

وعذ ا اليد بيذي الو العسن بوكيه نه لان لهم كسان 
ذلك وضعا جديد! «فكان حقيقة لامجازا . 

وقولنا : “ مصطاحا عليه  ”‏ انما اعتبر على رأى من اعتبر الوضع فى المجاف 
على التفسير الآتى ذكره . 


)ه( . 5 5 
أما من لم يعتير ذلك : فيجب عليه حذفه . 


وأما قولنا : “غير مصطلح ( عليه ل أصل تلك المواضعة ‏ ” فقد إلى 
المصنف عليه سؤ الا وهو : أنا اذا ظلنا , ” زيد أسد “على طريسق 


المجاز , فالمقصود تعظيم أمره فى الشجاعة , وأنه بلخ منها الفاية العظيمة. 


(١)فى‏ ك : ”بها ” .وهو تحريف . 
(؟) فى ك : *والبرات ”. 

(«) فى غيرك : ” البالفة ” . 

(») ”القيد ”مكررة فى ك . 

زد)فى ك :”وأنا”. 

(1) هذه الزيادة من ك . 

( 7 ) لفظ ك : ” الواضعه ” ء وهو تصحيف . 
() فى ك : ”يورت . 


( كم؟ ) 


قالنتصود عن التحظيع لامعضك ومن :! 'أعسيته “انا رن قر أن عقو 
معنى الأسد له ,بل اتما يحل التعظيم اذا تخيلا أنه الأسسدء 
فان! أطلقنا اسم ”الأسد ”عليه والحالة هذه يكون ذ لك حقيقة لا مجازا, 
لأنا انما أطلقنا على المقصور الذهنى . 

وجوابه , أنه يكفى فى التعظيم أنا تقدر أنه حصل له من القوة ماللأسدء 
وبه يحصل التعظيم . 

فلا يلزم ا 5 كني سد على المعيللة 1 3 
واعلم : أن الحد المذ كور للحقيقة فيه نظار 





وبيانه : أن الوضع له معنيان مختلفان بالحقيقة ,والماهية .وذلك لأن 

الوضع الصادر من أهل اللفة هو الاصطلاح .على التفسيرين المذ كوريسن_ 
على "اس : 

وأما الوضع المختص بالا لفاظ العرفية ‏ العامة والخاصة ‏ والشرعييسة» 
فلي سمفسرا بهذا ,بل هو مفسر بغلبة الاستعمال . 

والإصطلاح وغلبة الاستعمال معنيان مختلفان بالحقيقة بالضرورة «فان 
خصصنا لفظ ” الوضع ” بالا صطلاح : خرجت الحقيقة الشرعية والمرفهيمةق 
الخاصة 00007 الحد فلا يكون الحد جامعا للحقائق يك 1 


(١)هذه‏ الزيادة من ك . 
(1) فى غير كا : “بتسميته ” 

رم ) ” اطلاق ” ساقطة من ك . 
()») هذه الزيادة من ك . 

(ه) لفظ كل ؛ * التخيلات * . 
(+)"أسدا” ساقطةمن © . 

(7ا) "ها ” ساقطةمن #. 

( ير ) عبارة لك : ” العامة والخاصة ” . 
(9)فى د :“فيطل *. 


( بالهمع؟ ) 


تون د عبوقد )كم خلا "أنه الحتيطة "أ الشرعية والعرفية *. 

وان لم نخصصه بأحد هما : يلزم أن يكون مشتركا بينهما وولايجوز استعماله 
6 

ولو استعمل فيهما : يلزم استعمال اللفظ لدت - الحد ,ولك 
عبث فى الحد ود ءولا مشترك بينهما حتى فك ا" ألفظ الوضع” حقيقة 
فى المشترك . 

والصواب : أن يحد الحقيقة . ) الشرعية والعرفية ‏ العامة والخاصة ‏ يحد 
آخر غير حد الحقيقة اللغوية ‏ فنقول ٠‏ الحقيقة اللغوية : ”اللفظ 


البعيلا ياب عنعن أو + ل4 ' 


ويقابله المجاز ‏ وعو : * اللفظ المستعمل فى غير ماوضع له 3 لعلاقة 
بينه وبين الأول .”. 
وان اعتبرئا الوضع فى المجاز ‏ قلنا : ” المجاز : الستعمل فى معنى 


مصطلح على ( استعماله فى ير مااصطلح عليه أولا لعلاقة بينهما” . 


: : )000 
وتغسير الوضع المشترط فى المجاز على رأى بعضهم : أن يكون نوع 


ذلك المجاز استعملته العرب ٠.‏ 


١ (‏ ) هذه الزياده لم ترد فى د مح ء 

(؟) فى د : ”فتدخل *وفى ح : ”وتدخل ". 
( # ) ” الحقيقة ساقطة من ك 

( )فى ك زيادة : "به ” 
زه) هذه الزيادة من ك . 
(1) فى د ء "للحقيقة " . 
(/ا) فى ك , ” المستعطلة ” - 
زم ”لا *ساقطة من ك . 
(1) "ألا “لمعرد فى ك 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ك . 
(01) فى ك : “النوع ” . 


( غه؟ ) 


فك يتقل عن العرب اسحسال ( عرع! “"الكق في المبزء وكات ووان اسيم 
ينقل آحاد الكلات والأأجزاء فالوضع المشترط فى المجاز غير الوضع قللى 
الحقائق على تفاسيره ٠‏ 

يناعد الحققة اللقرية وناك( 

وأما حد الشرعية والعرفية ‏ العامة والخاصة ‏ فحداها : اللفظ المستعمل 
فيما غلب استعماله فى الاصطلاح الذى يه التخاطب . 

ومجاز المقابل له : اللفظ الما غير ماغلب استعماله و 9 
فى الاصطلاح الذى وقع التخاطب بيه : 


ود خل تحت الحد كله الحقيقة الشزعية والعرفية العامة والخاصة. 


: هذه الزيادة من ك‎ )١( 

(؟)انظر ‏ كذلك ‏ تعريفات الأصوليين للحقيقة والمجاز اصطلاحا فى : 
شرح تنقيح الفصول ( 64845 ) والاحكام للآمدى ((/(6-5ه) سا 
والمحلى على جمع الجوامع (  ) ٠8.5  ؟٠.٠ /١‏ والعضد على ابن 
الحاجب )١+2/1١(‏ والحدود للباجى (١ه-5ه) ‏ وشرح 
الروضة لبدران ( ؟5/م )١1-‏ وارشاد الفحول  )1١(‏ والمستصفغى 
)١41/1(‏ - وفواتح اللرحموت(  ) ٠١8/1‏ والخصائص ( 255/5 ) 

والطراز ( 61/١‏ ومابعدها  )‏ والتمهيد (8م١)‏ والصاحبى 1١92(‏ 
07ة١)‏ والمزهر ( ١‏ / وه" 04" ). 

(م) فى ك : ”*استعمل *. 

(ع) فى ك 4 ”فيها”. 


( ه ) عبارة ك : "وحدهة وتحت أحد المذكور ” مكن ! 015 


( 6م؟ ) 


لايقال : هذا التحديد فيه شك ,وذ لك لأن الوضع : اما أن يكون هو 
الاصطلاح أو غيره 5 
فان كان عينه : فكل لفظ أفيد به معنى مصطلحا عليه : فقد أفيد به ماوضع 
له فى أصل هذ! الاصطلاح فكان حقيقة ا ا 
وان كان الوضع هو غير الاصطلاح ,بل الوضع هو أن يضع الواضع ليد اء 
لغظ! بازاء معنى ءثم يعرف غيره ذلك والوضع ,فلايكون هناك سملن 
الحقاعق الا الحقيقة اللفوية ,لأن الممانئى العرفية والشرعية ‏ انما اشتهرت 
بكثرة الاستعمال دون الوضع ء 
وعلى هذ! التفسير : فان أهل العرف لم يضعوا لغظ ” القارورة “للظرف 
اليف 5 5 لك 
* الزكاة “لقع طاففة من مال “زيد “*وصرقها الى. الفقزاء”أولا »سم 
1 5 
اشصيرت وبل اتنا عاي كاه الالفاظ شرعية وعرفية بككثرة الاستعسال 
دون أن يسبقه وضح لهذء الامور ٠‏ 
ع 14 37 001 
واذا عرفت ذ لك : فالأولى أن يغسر الوضع يأحد 56 : اما بأن يضع 
الواضع لفظا بازاءمعنى ء ثم يعرف غيره ذ لك الوضع حتى يشتهر بينهسمء 
واما بكثرة الاستعمال كثرة موجبة للشهرة ناسخة للوضع السابق ان كان 
)١(‏ فى غيرك : “فكان 7. 
( ؟) ”الزجاج * ساقطة من ك . 
(ع) لفظ ك : “ الشهر ” ء وهو تحريف ٠‏ 
رع)لفظح : “وهذا”. 
ره) فى ك : ”"الغقير” . 
(1) فى ك : “ضارب ” ,وهو تصحيف ٠‏ 
)فى ك: “الأسريت * 8 


) ؟3٠‎ ( 


واذا تفسر الوضعبأحد حمذين الأمرين : قلنا ‏ فى حد الحقيقة : انه 
”استعمال اللفظ فيما وضعله .” 

والمجاز هو ” استعمال اللفظ فى غير ماوضع له ,لعلاقة بينه وبين الأول مصطلح 
علييا *: 

أما حد الحقيقة فتندن فيه الحقيقة اللفوية والشرعية ,وذلك لأن اللفظ ل 
أن كان موضوعا فى أصل اللفة لمعنى .واستير ذلك لسن من ضر 
طرءان تبيخ عليه : فلا حقيقة سوى اللغوية ,فمتى استعمل جمذ! اللفظ فى 
موضوعه اللفوى : كان حقيقة ءوالا فلا . 

وأما اذا طرأ على الوضع اللغفوى ناسخ من الشرع أو المرف : صار الوضع 
للشرع أو العرف زا لول '؟قان استعمل فى موضوعه الشرعى : كان 
حقيقة ,والا فلا . 

واعلم : أن هذا الشك مند فععن الحد الذى ذكرناه ,وكذلك عن الحد 
الذى نين "حدقا عن أَبَى الحسين اليصرئ ل , 

وبيان اند فاعه عن ذلك هو : أنا تختار أن الاصطلاح هوعين والوضمء 
الا أن الوضع المعتبر فى الحقيقة غير الوضع المعتبر فى المجاز »فا نالمعتير 
فى السيفة يميافط باز المعنى الذى جعل اللفظ حقيقة لهء 
وأما الوضع المعتبر فى المجاز على خلاف فيه فالمراد به أن يكون 
نوع ذلك المجاز منقولا عن العرب استعماله فيه على مانبهنا عليه ؛ وسيأتى 


زياد ة بيانه فى موضعه . 


. ” لفظاك : ” الوضع‎ )١( 

(؟١)‏ وردت فى د ءح بلفظ . ”فقالا ” ,وهو تحريف . 
(ع) فى د ءج : ”للأول *ء 

( > ) فى ك : ”نقله ” . 

(ه ) ”النصنف ” شطرها الأخير مطموس فى ح . 


(1) فى ك : ”وأجازه” »ومو تصحيف. (7) لفظ”مكررة فى ددح . 


( ١ه؟ع‏ ) 
, : ب )00( (5)اء 
وان ! اتضحت هذ + المقد مة : لايلزم من كون الوضع عين الاصطلاح : أن 
0_0 
يصير المجاز حقيقة ,فاندفع ماذثره . 
وأما قوله ‏ فى حد الحقيقة : ”هو استعمال اللفظ فيما وضعله” ‏ فهو 
مختل من وجهين : 


الأول : و أن الحقيقة هو : اللفظ. الستعمل فيما وضع له باتفصاق 


القوم ,واستعمال اللفظ. الموضوع للمعنى غير الحقيقة الستعطة »فلا 
يستقيم تغسير الحقيقة بالا ستعمال وعين ذ لك وارد على حد المصاز. 


الوجه الثاتى_: ( أن "الوضم” ؟“ألفظ مشترك؛ بين الاصطلاح وغلبة 


الاستعمال على مانبهنا عليه فلا يستعمل فى الحد ,ولامشتسرك 
بينهما حتى يجعل اللفظ. متواطقا ٠‏ 


فالحد المذكور فاسد . 


0 7 
ولننقل الآن ماقاله غير المصتف سن العلمة ( أفى اسه 1ه 


0) 


والمجاز ,لتحصل الاحاطة التامة “بالسألة . 


قال الغزالى ‏ رحمه الله : ” اعلم : أن اسم الحقيقة : مشترك بيسن 
ذات الشى“ وحده .ولكن اذ! استعمل فى الألفاظ أريد يه مااستعسل 
فى موضوعه ٠‏ 
ىن عام 616 
والمجاز مااستعملته العرب فى غير موضوعه ٠2‏ 
(وع)”من *ساقطة من ك . رع فى ك.” الاصلاح ” ءوهو خط من الناسخ . 
رم) فى غير ك : ”فانقطع ” ,والمناسب ماأثبتناه . 
(ع)”هو” ساقطةمن ك . 
(ه) هذه الزيادة من كه . 
( +ع ”من العلماء ” ساقطة من 4 . 
(ا )فى ك :"جد ” 
(م) ”التامة ” ساقطة من ك . 
(4) فى ك : ”استعطه ” . 
)٠١(‏ منقول بتصرف ‏ انظر : الستصقن ( 554١ / 1١‏ )ء 


) 9 ( 


)0( 
هذ ! ماقاله الغزالى ,ولم يتمرض للحقائق الثلاثة . 


قال ابن الحاجب : ” حقيقة الشى' : ذات الشوء لازيط أل وحن يق 
٠‏ “الشية ”أى : لزم وثبت . 5 

وفى الاصطلاح : اللفظ الستعتل فى وضعه الأول فى الاصطلاح الذى 
به التخاطب ,وهى لغوية وشرعية وعرفية . وقد علم بذلك تحديدهما.ء 
وقال فى حد المجاز , انه اللفظ الستعمل فى غير وضعه الأول على 
ويه يضح على التقسيرات الدلانة ل 

وم يتحر للزلا “ولايد منها وولفظة ” الأول ”لاحاجة اليب ساء 
وفيه نظر آخر من وجهين : 

الأول : لفظة ”فى وضعه ” ليس بحسن فى هذا الموضع .وام كان ( قد 6 
استضل الوضع وأراد به الموضوع فهو مجاز فى الحد ستغتى عله . 
والثاني :_مانبهنا عليه أولا ٠‏ 

قال صاحب الاحكام ‏ فى حد الحقيقة اللفوية , ” انه اللفظ الستعمل 
فيما وضع له أولا ٠‏ 

وأما الحقيقة العرفية اللغوية فهو: اللفظ الستعمل فيما وضع له بعسرف 


الاستعمال اللفوى 0 





)١ (‏ تعرض لها قبل الكلام عن الحقيقة والمجاز ‏ فراجع: نفس المصدر 
( و / ه+ه ومايعدها ) . 
(؟) كفا فى ك ,وصوابها “كما فى المختصر : ”اللازمة “,»ولفظ د ,مح : 
” الدالة "” أوهو تحريف . 
( م ) منقول بتصرف ‏ انظر : المختصر بشرح العضد وحواشيه ١88/١‏ 
١5)ء‏ 
(ع) فى ك : “العلاقة " 
(ره) هذه الزيادة من ك . 
روعانظر , الاحكام ر 01/ 56ه6)ء 


( ع1) ) 


ثم قال : ”هو قسمان : 


5 78 )00( 
الاول : أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ءثم يتخصص بعرى استعمال 
أهل اللغة يبعض مسمياته : كاختصاح لفظ ” الدابة ”بذوات الأب اع 


عرفا .وان كان فى أصل اللفة لكل مادب . 


5 0 قف ' 
الثانى : أن يكون الاسم فى أصل اللغة ‏ لمعنى ,ثم يشتهر بعرف 


استعمالهم فى المجاز ,بحيث لايفهم من اللفظ عند اطلاقه غيرهء 
نظي "ريط 0 الفاعط "1" أوأنا الحقيقة الشرعية فهو ال ع 
الشر فيما كان موضوعا له أولا فى الشرعء 10 

ثم قال : ”وان شكت أن تحد الحقيقة على وجه يعم جميع الاعتبارات ‏ قلست: 
الحقيقة : هى اللفظ الستعمل فيما وضن له أولا ,فى الاصطلاح الذى 


9 العماط لكا 1 0 


ثم قال ( فى د المجاز فى اللغة الوضعية ‏ :”هى اللفلظ. 

المتواضع على استعماله فى غير ماوضع له أولا فى اللفغة ,لعلاقة بينبسا. 

(١)”ثم”ساقطة‏ من ك ٠.‏ (؟)فى غيرك : “اشتهر” 

(ع) فى ك : " نظيره ” بدون واو العطف . 

( ؛ ) الفائط والغوط : المتسع من الأرض مع طمأنينة ,ويقال لموضع قضاء 
الحاجة ,وهو اسم للعذرة نفسهاءلأنهم كانوا اذا أرادوا ذلك 
أتوا الغائط وقضوا الحاجة, فقيل لكل من قضى حاجته : قد أتنى 
الفائط يكنى به عن العذرةءوفى التنزيل :” أو جاء أحد منكم من 
الفاعط ” من الآية ( مع ) النسا, . 
ر انظر : لسان العرب (0/ 318-516 ٠.)‏ 

(ه) فى ك ؛, ”الاستعمال ” . 

(1) نقله مختصرا ‏ انظر : الاحكام ( ١/؟1ه‏ 9ه ). 

(*ا) فى ك ؛ ” المتخاطب ” ,وهو تصحيف . 

زه)انظر : الاحكام ‏ 9/1اه). 

(1) حمذه الزيادة من ك . 


( *8؟5؟ع ) 


ومن لم يعتقد كونه وضعيا قال فى عدا" ساو ساي اللغة الوضعية ‏ هو: 
” اللفظ. المستعمل فى غير ماوضع له أولا ” . 

وعلى هذا لا يخفى حد التجوزعن الحقيقة الشرعية والعرفية . 

وان أردت التحد يد على وجه يعم الجميع ‏ قلت : هو اللفظ المتواضع على 


استعماله ,أو الستعمل فى غير ماوضع له أولا فى الاصطلاح الذى وقلع 
به التغاطب! ألما بينهما من التعلق ‏ 9) 

واعلم : أن جميح ماذكره فى حد الحقيقة الشرعية والعرفية واللفذهمة 
59 58 4 

ضميف ,ويعلم ضعغه واختلاله مما تبهتأ عليه ٠‏ 


1 . 
وكن ! ماذكره من حد العا كا لبي اله الشرعية ” بالأسسم 


الشرعى ” فيه نظر عفان الحقيقة الشرعية أعم من الاسم والفعاسلء 
وصوابه : أن تقول': ”هو اللفظ الشرعى ” «ليكون أعم . 


ولفظة ” أولا ” : لاحاجة اليها ملأنه انما يحترز بها عن المبصسازه 
7 1 1 
5 قلنا باشتراط الوض يه 5ك عي الفقام م سيق ٠‏ 
0( 
5 ع )2310( 3 
ولا حاجة الى الاحتراز ,لان لفظة / ” الوضم ” تخرج الكل ,لان /١؟١‏ 


590 ا عد 
المجاز غير موضوع الوضع المعتبر فى الحقيقة . 


(١)فى‏ غيرك . “هذا” .د (ع)عبارةك : ” التخاطب بيه ” . 

( ؟ ) متقول بتصرف فى بعضعباراته ‏ اتظر الا حكام ‏ ١/9ه‏ -6ه ) ء 
( ) ) عبارة ك : ” فما بينهما ” ,وهو تصحيف . 

(ه) فى ك : زيادة “عليه ” . 

(1)فى ك :*ولذا”. 

)فى ك . *واذا”. 

( م ) لغظاك : ” الواقم “وهو تحريف . 

(1)فى ك :”ومن ”. 

(ى فى ك . ”فلا ”. ررم فى ك : "نان " . 

(؟١)‏ لفظاك ؛ ” المعين " ,وهو تحريف ٠‏ 


( ه9؟ ) 


وان قلنا ياشتراط الوضع فيه : فالمراد به استعمال العرب ذلك النوعء 
والحقائق الشرعية والعرفية العامة والخاصة يده * الوضسع”ء 
وقد نبهنا على ذ لك وائما أعد ناه يعدم وير" الفوال عليه الل سينا 
واعلم : أن جميح ماذكر من حدود المجاز ‏ انما يتناول المجار النشسرد 
وأما المجاز فى التركيب فلا يتناوله . 

والمصنف لما كان معتقد ! وجود المجاز فى التركيب : كان الصواب أن يذ كر 
حد المجاز بحيث يعمهما ,ولكن ذلك حسفا 
فحد الحقيقة والمجاز فى المفرد قدا كيناه .وأا حد الحقيقة فى المركب - 
قنقول : ”كل جملة وضعتها على أن حكمها المفاد بها على ماهو قى 
العقل فهو حقيقة فى المركب «( أ أمثاله “علق آللة الأرش” . 

وك جلة أخرجت الحكم النقاد "نما هوفى العقل : فهو السبحماز 
فى بكي ؟ 

قال المصنف ‏ رحمه الله : ” والناس قد ذكروا فى تعريف الحقيقة والمجاز 
وجوها فاسدة : 


01 01 01 م 
أحد ها : ماذكره أيو عيد الله اليصرى ‏ أولا تو “أن الحقية 8 


. جاء ت فى د مح بلفظ : “جاز جريانه ” »وهو تحريف‎ )١( 

(1)فى ديح : ”صدق *". 

(م)”المجاز ” ساقطة من ك . 

()؟) فى دءح بلفظ : “يتعذر” . 

(ه) فى ك : *وقد ”. 

(1) لغظ اك : ” التركيب ” . 

)فى ديح : "فكل ”. 

(م) ”بها ”ساقطة من ك . 

( 4ه فى ك : “”التركيب ” . 

)٠٠(‏ فى المحصول .” ألا وه ”.ولعل عيارة المتن. هنا أدق ءوذ لك لأن 
هذين التعريفين ‏ للحقيقة والمجاز ‏ هما اللذان اختارهما أبو عبد - 


2) >4150( 


” انظ ١‏ الفظها معناها من غير زياد ة ولا نقصان ولا نقل .” 

والمجاز هو: ” الذى لاينتظم لفظه معناه : اما لزيادة أو نقصان أو لنقتل ”. 

والذى يكون للزيادة هو الذى ينتذام عند اسقاط الزيادة : كقوله غمالى : 

” لي سكبثله شع +(" أفانا لو أسقطنا الكاف استقام المعنى ‏ 

والذى يكون للنقصان هو ؛ الذى ينتذام الكلام عند الزيادة كقوله تعسالى : 
”واسئل القرية اكاب وو وماك أهل القرية” انتظم وصح الكلام. 

والذى يكون لأجل النقل قوله :” _ أيت أسد! ”وهو يعنى الرجل الشجساع. 

واعلم : أن هذ! التعريف خطأ ,لآن المجاز بالزيادة والنقصان : اننا 

كان مجازا »لأنه نقل عن موضوته الأصلى الى موضوع آخر فى الممثى موقى 

الاعراب . 

واذ! كان كذلك .ِ ل]يجز جعلهما قسمين فى مقابلة النقل أما فى المعنىء 

فلن قوله تعالى : ”لي سككثله "ل أيقيد نغى مثل مثله ,وهو بااضلء 
لآنه يقتضى نفيه تعالى عن ذلك ءالا أنه تقل عن جمذا! المعتى الى تنفبى 

ل : 

وكتاة قوله سائى .*واسال زتريه" ميضوع نسل ال القرية م نقل الى أله 


وأما فى الاعراب ,فلأن الزيادة والنقصان متى لم يغير اعراب الباقى »لم 


زه ) الله البصرى ‏ أولا ,وأما آخرا فقد حد “الحقيقة” بأنها ماأفيد بها 
ماوضعت له وو” المجاز ”بأنه ماأفيد به غير ماوضع له . وسيأتى بيانه. 
( راجع : المعتش 0 ١8-1١5 /01١‏ ). 

)١ (‏ فى المحصول والمعتمد : ” ماانتظم ” . 

( ؟ )من الآية ( )١١‏ من سورة الشورى”. 

( «) من الآية (5١م‏ ) من سورة “يوسف” . 

( 2 ) من الآية ( )١١‏ من سورة ” الشورى ” . 


(ه ) من الآية ( 46 ) عن سورة “يوسف” . 


( «4؟ ) 


يكن ذلك مجازا . 

فانك اذا قلت : ”جاء فى زيد وعرو” ‏ قهو فى الأصل : “جاء نى زيد 

وجاء نى عمرو ” ءالا أنه حذف أحد اللفظين لدلالة الثانى عليه .ولكن 

لما لم يكن الحذ ف سببا لتغير الاعراب : لم يحكم عليه بكوته مجازا 000 
الكلام فى جاتب الزيادة . 

وأما اذ! أوجبنا تغيير الاعراب , كاتا مجازين ةا ان يتحقق عند 
نقل النقذ "من اعراب الى ردص عله 

الشرح “لطم # وققك الله تعالى : أن المراد بهذا الكلام : أن اللفظ 


الد ال على مقصود المتكلم ومراده تارة يد ل" أعليه من غير أن يحتاج فى 
الدلالة عليه الى زياداة لفظ آخر عليه ,أو تقصان شىء من اللفظ منه ».ونقل 
ذلك اللفظ من معنى الى معنى آخر ,وذ لك هو الحقيقة . 

وتارة يد ل على مقصوده ومراده : اما بأن يزيد فى نفاء عيذ "تعر فير 
ملغوظ به + أو ينقص من الملفوظ به شيكا ,أو ينقف ذلك من معنى الى معنى 
آخر ,وجهذ! هو المجاز ٠‏ 

مثال الأول : ”رأيت الأسد *,والمراد به ” السبع المفترس ”. 


4 


مثال الزيادة : ”ليس كمثله شى"  ”‏ فان المراد نفى المثل :ولايد ل اللفظ 





((١)فى‏ ح و”وعذا”. 

(؟)فى د : ”هذ! ” بدون الواو , 

(م) العبارة من قوله : ” أحد ها ماذكره أبوعبد الله البصرى . .” الى عنا 
ساقطة من ك ,وموضعها عبارة , ” الى قوله ” ٠‏ 

(ع)) المحصول : ( "111/1١‏ ب؟.مع )ء. 

(ه) فى ك زيادة : ” قال رحمه الله ” . 

( +) ” اعلم وفقك الله تعالى ” ساقطة من ك . 

(7) فى داءح بلفظ: ”ينزل ” ,وهو تحريفا . 

(م) من الأية ( )١‏ من سورة”الشورى ”. 


( لم5؟ ) 


على هذا! الا مده اوم ٠.‏ 

مثال النقصان . ” واسأل ري أفاته لايدل على المراب الا بزيادة 
لفظة ” أهل * . 

هعذ! الحد نقله أبو الحسين البصرى فى معتمد ه عن أبى عيد الله البصرى 
9 


من المعتزلة 32000 هذا الحد بما ذكره الست يق 


غير أن ن المصنى زاداه بسطا فقال ل ميم الله زيدل كه 


أن المجاز ثلاثة أقسام : المج بالزيادة , المجاز بالنقصان »المبجاز 
بالنقل ٠.‏ 

فيصير العجاز متقسما ّ الثلاتة , والثلاثة أقساسبا 8 
رودم صم :5 تقس ”3 الى أقسام تقابلها ,وعدم صدق بعضها 
على يعض ٠‏ 


ألا ترى أنا اذا قلنا , ”الانسان : اما هندى أو روس »أو غيرهسا”. 
عدكان تقمينا صميها 2 

واذ! قلنا .”الانسان , اما هندى أو روس ,أو حيوان كان فأسسدا . 
زاذ ! عرفت ذلك : فالمجاز بالزيادة والنقصان ‏ انما كان مجازا لنقلهما 


1 ا ' 
عن موضوعهما الى غير موضوعهما » 8 فان المجاز بالزياد ة موضوع كتف ى 





() لفط كف : ” وأهل ” , وهو تحريف . 

رج ) من الآية ( 45 ) من سورة يوسف - 

(إإ) فى داءح زيادة : "عليه أبو الحسين البصرى " . 

رع ) انظر 3 / 17()ء 

رع) فى ك : ”أبو ” ,وهو خطأ من التاسح . 

زيه) هذه الزيادة من ك 

(©) فى ح : “للمجاز” . 

(يه ) عبارة ك : ” أقاعه أبو الحسين ” . (©) هذه الزيادة من ك ٠.‏ 
(19) ”تقسيم “ ساقطة من ك .(8[) "الى غير موضوعهما” ساقطة من كك . 


(ه1هو»ع ) 


مثل المثل , نقل الى نفى المثل .وسؤ ال القرية ‏ وهو المجاز بالنقصان 
- موضوع لسؤ الا القرية ثم نقل الى سو ال الأحل . 

لماز بالويادة والنقصان لابد قييماً "من كينا من بعش الون معش 
كا ولايد وأن تكون الزيادة والنقصان مغيرا ‏ أيضا ‏ للاعراب. 
الد ليل عليه ععو الا أذا قلنا :' جاء نى زيد وعمرو ”لم يكن مجسانزاء 
مع أنه مشتمل على النقصان فان أصله : ” جاءنى زيد #وجاءثى عسسرو”, 
وانئما ل] يكن مجاز! لكونه لم يخير العو 13 الكلام فى جانب الزيسادةء 
فان الزيادة ان لم تغير الاعراب : لايصير اللفظ به مجازا ه 

نظير ذلك : زيادة الغاعل بعد حذفه لدلالة اللفظ. عليه ,فلو صرح دي 
لزيد فى الكلام ممع (أنه يه باب النجاز غائه لم يغير الاعراب ,يخلاف 
زيادة ” الأهل ”فى الكلام ,فانه يفير الاعراب 5 

فقد ظهر سا ذكرناه : أن المجاز بالزيادة ( والنقصان ]7 انما كان مجازا 

يعد النقل من معنى الى معتى ار اعراب الى اس سيراب 
واذ! اتضحت هذه المقفامة : لايجوز جعل المجاز بالنقل قسيما للسبماز 
بالزيادة والنقصان ,لكون المجاز بالفقل صأد قا على كل واحد منبساء 
!وكين رميق أشايا لقي واعنة وعدم مه رتفي طن بن 
3ق فد “سوال > . ٠‏ 

(؟)فى لك : “لهما *. 

(") “آخر ” ساقطة من ع ٠‏ 

(ع)”هو”“لعترد فى نا ٠‏ 

( ه) ”الاعراب ” ساقطة من لق . 

(1) "به “ساقطة من ك . 

() هذه الزيادة لم ترد فى د بح ٠‏ 

زه)فى ك : “الكلام ” . 

(ه) هذه الزيادة من كه )١(  .‏ "آخر” ساقطة من كه . 


. ” فى غير ق : ”فشرط‎ )0١( 


( مءه ) 


١ 
أو نقول : المجاز بالنقل قسيم لمجا بالزيادة والنقصان ضرورة انقسسام‎ 


المجاز الى ثلاثة أقسام ,وأحد القسسين 0 الآخر ولكن أحسد 
للف 


القسمين هاهنا صد ق على الآخر فلا 021 ع ,فلا سساح 
القسمة . 
تنييهيباان : 


الأول : ' : ان لقائل أن يقول ؛ ' ا ز بالزياداة والنقصان من باب المجاز 

فى التركيب لا فى الاقراب . 

الدليل عليه هو: أن المجاز هو: ” اللفظ الستعمل فى غير ماوضع له 

لعلاقة بينه / وبين الحقيقة ,مع التواضع على استعمال نوعمه”*./5؟! 

وكل واحد من الزيادة والنقصان لم يستعمل فى غير ماوضع سس سه ٠‏ 

أما فى قوله تعالى : ”ليس ؟كمثله شو* “ا فلان ” الكاف ” زائدة لامعنى لبهبا, 

فليست مستعملة فى شى" لواو اجو و 

وأما قوله تعالى : ” واسأل القرية م “أيلان الأهل : نمطي قن در 

مسشتعيل 03 7 “الاستممال فرع النطق به 3 "اف السؤال والقريةء 

فهو _اذن من باب المجاز فى التركيب ,وذ لك لأن وضع أداة التشبيسه 
5 

لد خولها على المشبه به .والعرب انما وضعت لد خولها على ا ةا ١‏ 

. فى اك : ”المجاز”‎ )١( 

(؟)فى كل : ”هنا ” 

(+) فى د ومح : ”يكونا ” 

(؟)فى #زيادة : ”ان ” 

(ه ) من الآية ( )١١‏ من سورة ” الشورى ” . 

(1) من الآية ( 45 ) من سورة “يوسف ”. 

(7ا)”به ”ساقطة من ك . 

(ه+) فى د : “واف “بزيادة واو 

(:) ”ولا *مكررة فى كك ٠‏ 

(0 فى ك : ”كما ذكرنا ” 


( (لءه ) 


فرعب "ادل التشبيه من ياب افيه اليبانا السؤال «فلان 

ول" : تركيبه مع من يصلح لأن يكون مجيها ,والقرية ليست كذ لك , فهسو 
اذن أيضا ‏ من السجاز لآق الاقراد يلك :فى الترك ات تت سييةء 
ولمجيب أن يجيب عن هذ! : بأن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن 

معناها «فقد توصفهبها! لنقلها عن حكم كان لها الى حكم ليم س 
بعر وى 5 

08 : أن 0 اعراب المضافل” أفى قوله : ” واسأل القريدأ؟/ ١‏ 
والحكم الذى يجب للقرية! 1 فى الأصل هو الجر .والنصب ,فيه مجازء 


1 
ولايتيغى أن ن يجعل وجه المجاز فى ذ لك مجرد الحذىف لان 6 51 


اذا تجرد عن تغير حكم من أحكام مابقى بعد الحذ ف لم يسم مجازا ء ألا 
ترى أنهم يقولون : ” زيد ا لتم الوا 
الكلام من أجل ذلك - أنه ياو ولانة “الريوف ان تغير حكم فيما بقى ٠‏ 


را 0) 


وأيضا المجاز ١!‏ كان 00 : أنه ا #فاله ذف 


بمجرد ه لايستحق اللمشيوويةة أن ترك الكلمة واسقاطها لايكلون 
نقلا لهسا ءلأن النقل انما يتصور فيما يد خل تحت التل سق ء 


. ” لفظاك : “فتركبنا‎ )١( 

(؟) كذا فى جميح النسح بالواو .ولعل المتناسب للسياق : ” فى ” . 
(؟) فى ك : ”وضع” 

(ع) هذه الزيادة من ح ءك . 

(ه) هذه الزيادة لم ترد فى غير ك . 

(1) فى ك : ”مثاله ” 

( 7 ) عبارة : ” اليه يكتسى اعراب المضاف ” ساقطة من ك . 

( 4ه ) من الآية 6ه ) من سورة “يوسف ” 

(1) فى ك : “لكوته )(١0( ٠.”‏ “لأن الحذى” ساقطة منح . 
)١(‏ فى ك : زيادة:'لو”. (؟١)‏ لفط د مح : ”الشى؟ ”. 

(0) فى دوج :” أصلا”. ( )١‏ لفظ د مح : "بزيد ” ,وهو تحريف ٠‏ 


( »مه ) 


واذ! امتنع وصف السسة وف بلسي “بقن القول فيما فيان اسوك 
ود خل تحت الذكر لايكون زائلا عن موضعه حتى يتغير حكم من أحكاس سه . 
والزيادة كالح فدفين زكري وولف أ الث وق | “اليادة أن تون 
سقوطها وثبوتها سواء .ومحال أن يكون ذلك مجازا ,لأن المجاز هو : 
الكلمة التى أريد بها غير ماوضعت له فى الأصل ,والزائد الذى سقوظطه 


_- إلى 
كثبوته لايتصور ( كذلك ). 
04 00 البق 


٠. 37 0‏ 
الاك ع كاين ورك اروف يعديال تين القع “ايوبا 


جاز حينئذ - أن يوصف ذلك الحكم أو ماوقع فيه بأنه مجاز : كقولك ‏ فى 


١‏ 5 عااء 
قوله تعالى ”لي سكمثله شى» : اك أن الجر فى المثل مجاز ءلان أصله 


١ 1‏ 
النصب , والجر ان 5 ل أزياد ة الكاف ,ولو كاتنتوا 
أذ! جعلوا الكاف مزيدة لم يعملوها : لما كان لحديث المجاز سبييل. 


هذا ماقاله الامام فى كتاب ” نهاية الايجاز فى دراية الاعجل-ااز”. 
الثاني“ 'أقيل . أن الكاقاقى قيله تعالى +؟ فيضك عوبط*1 ل 01 
(١)عبارةك‏ : ” المجاز بالحذف ” بدلا من : ” المحذ وف بالمجار ” 5 
(؟)فى غيرك :”فما”. ‏ («#)فى ك :”ذكرتاء ” . 

(14) ”وذلك ”كررة فى د . (ه) هذه الزيادة من ك . 

(+) هذه الزيادة من ك . 

() فى ك : ” حذف ” وعو تصحيفا . 

(م)عنى ك : "يه حكم ”بدلا من : "لأجله ” . 

(1)فى ك :”من ”". 

.* فى ف : ”أصله‎ 0٠0( 

.” من سورة ” الشورى‎ )١1( من الآية‎ )١1( 

(؟١)‏ ساقطة من د ءومكانها بياصقى ح ٠‏ 

(00 قى ح زادة , “ذلك ” . 

)١ )(‏ هذا هو التنبيه الثاتى . 

. ” من سورة ” الشورى‎ )١1 ( من الآية‎ )١5( 

(0 الآيه لم يرد ذكرها فى د . 


ظ( معه ) 


زائداة م وهو الحق - وقيل ليست رزائدة . 
أما من قال : يأنبا أجادة : فحجته أنها لو لم تكن زائدة : لكانت نافيية 


لواجب الوجود - وهو محال . 


0 عاد لبت وو 11 , فقد توهم خيالا بجي كر ور 


ارال تق لازيه »ومن لوي أن يكون مثلا فنفى مدلل البثل نفى لللمشل 
7 5 م 
لانتفاء لازا ايلود ذلك فى واجب الوجود لاا نه ع أمثل الشك 


من حي هو مثل »لامن حيث هو ذ اته ٠.‏ 


(3) 


وهذ! خيال فاسد ,فان أنفى المثل معناه نفى ماصد ق طيه أنه مثل علأن 


00 "صرحي بعيانك بلاال-سدسسدسفاآات. 


7 
فيلزم من نفى مثل اث" 5 الواجب وجوده جزما ,وذلك محال لحمل : 


أنها زافدة. 

قال المصنف ‏ رحمه الله وثانيها : ماذكره أبوعيد الله البصرى ثاتياء 
فقال : ” الحقيقة : ماأفيد بها ماوضعت له . والمجاز : ماأفيد به حر 
عسنء 850 . 
زر)فى ك :“انها". 

(؟)فى ك .“انها ”. 

(؟) فى د وح : ”يزائدة” 

(ع) ”عجيبا “ساقطة من ك 

(ه ) لعل صوابها . ”نفى مثل المثل ”. 

(1) فى غيرك : “لوازم المثل ”بدلا من : ”لوازمه ” . 

( 7 ) لعل الصواب . "ملزومه ” . ش 

(م)نى دومح : ”يقتضى ” ءوهو تحريف . 

(و)فى ديح : ”"ككأن ”. 

ل ا من كا ء. 

. ” فى ك : زيادة “ نفى الوجوب‎ )0١1( 

.)١5/١( انظر : المعتمد‎ )8(  .“ فى غيرك : ”والحق‎ )١5( 


( 6.ه ) 


وهذا ‏ أيضا ‏ باطل . 


أما قوله ‏ فى الحقيقة : ”انها !"ايمس له *افباظل: «الأممسة 


يد خل فى الحقيقة ماليس منها ,لأن لفظة الد ابة اذ! استعملتة فى 
الدودة والقملة , أفيد بها ماوضعت له فى أصل اللغة ,مع أنها بالنسبة 
الى الوضع العرقى مجاز ,فقد دخل المجاز العرفى فيما جعله حد!ا 
نملو" الحفيقة ب وهو باطل : 

وقوله ‏ فى المجاز : ” انه الذى أفيد به غير ماوضع له  .”‏ فهو باطل 
بالحقيقة العرفية والشرعية ,فان اللفظة أريد بها والحالة هذه غير 
ماوضعت له فى أصل اللفة ,فقد وجدت هذه الحقيقة فى البجل د داز. 
وأيضا ‏ فقوله : ”ماأفيد به كن : أما أن يكون المراد شه 
أنه أفيد به غير ماوضع له بد ون القرينة ,أو مع القريش تس كه 
والأول يال «لأن النجاز لايصيا” اليه مون التريتة . 


5 0 
ا أبنا اذا استعمل لفظ * السماء ” فى ”الارض ” عفان 


والثا 
وأيضا ‏ ينتقضبالأعلام المنقولة »فان قلت : العلم لايفيد ,قلت : حق 
71م 

ان العلم لايفيد فى المسصس صفغة ,ولي سبحق أنه لايفيد أملآ عيبل هسو 

م4 

يفيد عين تلك الذا ات" 7( , 
لف : 0000-0 1 1 

الشرح :0 اعلم ‏ وفقك الله تعالى . : ” أن هذين الحداين ذكرء 


. فى المحصول زيادة : “بها ”,وهو الصحيح‎ )١( 

(؟)قى د : “المطلق 7. 

(+) فى المحصول زيادة , ”له ” . 

(ع) كذافى د مح مولعل الأنسب : ”يصار” . 

(ه)فى د : ”والتالى ”.| (8)فى د : ”ينقص” ,وهو تصحيف . 

(*) العيارة من قوله : ثثانيا ,فقال الحقيقة. .”الى هنا لم ترد فى ك, 
وموضعها عبارة "الى قوله”. (بر) المحصول (١/١/؟0١؟‏ . «#+؟)ء 

(1) فى ك زيادة: ”قال رحمه الله " . )(١(‏ فى ك : “ذكرها” . 


أبوعبد الله البصرى ‏ من المعتزلة ‏ ثانيا ,فقال : ” الحقيقة: ما أفهيد 
بي لس 2 

غقوله : ” ماأفيد به ” أى : اللفظ الذى يقاد به ماوضعله . 

فقوله : ” اللفظ الذى يغاد به ” : جنس للحقيقة والمجاز ,لأن كل واحد منهما 
لغظ يفاد به معنى ما . 

وقوله : ” ماوضعت له ” فصل له عن المجاز ,لان المجاز لم يوضع له اللفسظ 
يخلاف الحقيقة . 

وحد المجاز : ” اللفظ الذى يفاد لظ 8 

فقوله : ” اللغظ الذى يغاد 0 5 

وقوله : ”غير 2١‏ له ”فصل له عن الحقيقة . 

هذا 5 هذين الحدين ٠‏ 

قال المصنف : حد الحقيقة باطل ,لأته يدخل فى الحقيقة ماليسمنبا. 
يعن + أأن عرظ موي "الله أن كين جانعا مانماا ميدكا النكذ لين 
6 

وبياته : يا يفل قن الحقيقة ماليس منه , وذ لك لأن لينل" * اله ابسة” 
اذ! استعملت فى الد ودة والقملة : فهو حقيقة باعتبار الوضع اللفوى» 


ومجاز باعتبار الوضع العرفى «ويصد ق على المجاز العرفى : أته لفظ 


)١(‏ فى لك : “فيها”. 

( ؟) لفظ له : "عند ” ,وعو تصحيف . 

( ع) ”يه ” ساقطة من لك . 

( > ) هذه الزيادة من لك . 

( ه ) هذه الزيادة من أق . 

() لفظ كق : ”بجامع ” ,وماأثبتناه هو الصواب . 
(با) ”أنه ”ساقطة من كق . 


رمع فى ل . “ اللفظ 2. 


أفيد به ماوضعله فى أصل اللغة ‏ فهو : حقيقة '. 

فقد صح أنه يدخل المجاز العرضى فيما جعل حد! لعطلق الحقيقة .سواء 
كانت لفوية أو عرفية عامة أو خاصة ,فالحد ليسبماتع / »فهو اذن ره ؟ ( 
فاسد . 

وحد المجاز ‏ أيضا باطل .وذ لك لأنه يدخل فى المجاز الحقيقة الشرعية 
والعرفية ,فانه يصداى على الحقيقة الشرعية والعرفية !أنه لفظ أفيد به غير 
اي ٠.‏ 

فالحقيقة الشرعية والعرفية مجاز ‏ وذلك باطل . 

وأيذا مافذكره حد ا للمجاز باطل من وجه آخر ,وذ لك لأن قوله : ” المجاز: 
ماأفيد به غير ماوضع له ”: اما أن يكون المراد بالاقاد ة افاد ف أ المسشسى 
المجازى مع القرينة , أو لا مع القرينة . 

الأول ياطل باستممال: لفذا السماء7 )فق الأرص مم القرينة »فانه لايجهوز , 
والثانى باطل لاستحالة افادة اللفظا ابي لياق بدون القريئنة. 
ثم نقول ماذكرتم بال بالأعلام المنقولة : ؟ ” محمود ” , ”وأحمد ” وغيرهما, 
فانه يصددق عليها أنها أفيد بها (غيرما ا اللغة ,مع 


أن الأعلام ليست حقائق ولامجازات ولخروجها عن حديببباء 





)١ (‏ والعرفية”: ساقطة منج . 

(؟)غىلاك : ”افادتها ”. 

رع) لفط ك , “الأسماء “ »وهو تحريف : 

(4؟) فى د مع : ”الحق ” ءوالصواب ماأثبتناه . 
( ه ) هذه الؤيادة من'ك:. 


(1) فى ك : ”ضعه ” ءبدون الواو . 


وأما ما اوفو د قن العلم لايفيد صفة فى الذات ,بل يغيد ين 

الذات ‏ فواضح »وهو حق . 

واعلم : أن أيا عيد الله اليصرى ‏ من المعتزلة ‏ ذكر ‏ أولا ا قى حسد 

الحقيقة والمجاز : ” ماانتظم لفظة معناه من غير زيادة ولا نقصان ولإنتقل” 

الى آخر الحد الذى شرحناه أولا - 

وذكر ‏ ثانها ‏ فى حديهما : ”ماأفيد يه ماوضع له" الى آخره . 

والمصنف زيف كل واحد منهما ,كما سبق ,وشرحناه ٠‏ 

وكذ لك صاحب المعتمد عفانه يختار فساد الحدين المذكورين كما هو 

اختيار المصنف ‏ فى كتابه المسى ” بالمعتمد ” 1 

وأما القاضى عبد الجبار ‏ من المعتزلة ‏ فانه يذ هب الى تصحيح الحد 

الذى ذكره أبو عبد الله أخيرا ‏ 

ويقول : ”ان ماذكره ‏ أور ‏ هو صفة الحقيقة والمجاز »وليسبحد ”. 

قال : لأن الاسم اف ! كان تارة حقيقة وتارة مجاز ءفلا يجوز أن يرجع 

كينها حفيقة أ ناوا الى صرعفيا "لمن لاحيتف والسشعة والنهبيناق 

تختلف ءيل يزجع الى كيفية الافادة بها ,خات أ أقادت راسد فاق الأحوال 

كلها . لم تكن مرة حقيقة ومرة مجازا ,فلا بد اذا كانس حتيقة 11 

أن يفاد بها غير ماأفيد بها اذا كاتته مجازا .ولاغير يذكر فى ذلك الا ما 

قدمناه . 

ااا ااا ا تت رن 

صى جبار فى تترير 

(1)”ما ساقطة سن ك. (5)انظر: ((/؟١1-؟١).‏ 

() فى دداوخ : “حقيقتها ”“ءوهوتصحيف . 

»)فى ك .:*وانا”. ره)عفى غيرك : ”كان ”. 

(1) ”من ” ساقطة من ك ٠‏ 

(7) فى لف : ”آحد ” 

(4م) فى ك : * الحدين ”راجح ماتقل عن القاضى عبد الجبار فى المعتمد 
0 / 9ه 


( همه ) 


وأما أبو الحسين اليصرى غلب عليه هذا الكلام ‏ فقال : ان اللفظ لايكون 

01 )0 
حقيقة بصيفتها بعين (ما) نكرت 2 
لكن الذى يد خل به فى أن يكون حقيقة هو : أن ينتذم لفظها معناهما 
من غير زياداة ,ولا نقصان ,ولا نقل ٠.‏ 

؟ 

وهذه كيغية فى الافادة مباينة لا فادة المجاز المع ( أبالزيادة أو النقصان 
أو النقل . 

20 5000 م #7 اليف 
وهذ ! القلب صحيح لا جواب له ,ذكره فى ” المعتمد ", وفى ” شرح العمسد ". 

3 07 
ثم قال فى شرح 100 * ويمكن أن يقال فى سر ها المد 
1 3 
0-3 إن كون اللفظ حقيقة مقاب( 00 نيان : وعى كالنقيياله 0 
نبت أن كرو سد امهنا بقابلاً ونقيما لسن الع ع عع سس سر . 
والمعقول ‏ من قولنا : ” ان اللفظ مجاز فى هذا! المعنى  ”‏ أن المتكتلم 
١ 0‏ 1 ش 05م 

تجوزبه فيه وترخص فى أن وضعها فى غير حقها وموضمها .ولا 
يكون كذ لك الا ولها موضع حمى أحق به . 
فينيفى أن يحد المجاز :”بأنه ماأفيد به غير ماوضع له ”,لأن هذا الحد 


ينبى؟ : أن للفظة مكانا هى أحق به : 


(١1)فى‏ ك : “لصيفتها ” . 

(؟) هذه الزيادة من كه . 

(م«) ”المعنى ” ساقطة من لك . 

بءع)انطظر : رار/8(-6(). 

(ه) فى د ,جح : ”المعتمد " .وهو تصحيف . 
(1) فى دا ءح : ”المعتمد ” ,وهو تصحيف . 
(7ا)”هذا”ساقطةمن ك4 2. 

زد) فى ك : "مقابله ” ء 

(1) فى ك : “لكون 5 

(00)”به * ساقطة من لها . 

(0(1) فى غير لى : ”بأن ” . )١5(‏ فى ك : “فلا ”. 


وقد بينا : أن ذلك معقول من وصفنا اللفظة يأنها مجاز بوالشوء اسسسسًا 
يحد بما هو معقول من معناه . 
١‏ 
60 0 
قولنا : “ان اللفظ حقيقةً أ هذا المعنى ”هو : أن المستعمل لها 
فيه لم يترخص باستعمالها فيه .بل وضمها فى حقها ومكانها الذى تستحقه . 
1 1 0 
5 00 
عدذ١‏ المعنى 5 
واذا كانت اللفظة مفيدة لمعنى ,ولم تكن موضوعة لشى؟ سواه : قفهى 
موضوعة له ولأنه لايجوز أن تكون مفيداة وليست موضوعة لشىوء أصطلا.ء 
فاذا كان هو المعقول من وصفنا” اللفظة بأنبا حقيقة : صح أصسة 
1 | 1 الل 7 


3 1 
لان هذا الحد يشتمل على ماهو معقول من قولنا : * اللخ ا 


فأما القول : بأن الحقيقة حمى : * ماانتظم لفظها ممناها من غير 

زيادة مولا نقصان ,ولا نقل ”, ( فانه يفيد أنها تتناول معناها االذى 
1 0 1 

عبر بها عنه من غير زياد ة »ولا نقصان .ولا نقل 4 وليس هذ ا هومعائنى 


. هذه الزيادة من ح يك‎ )١( 
” (؟1) فى د : ”حقيقته‎ 

(ع+) فى ك :”من 
( >) ”الا ”ساقطة من ك . 


ره ) فى ك زيادة , ”كان ” . 
(1) فى غيرك : ”مكانا ”.وهو خطأ . 
(ا) فى د زيادة : ”وان! كانت اللفذة مكانا هى أحق به من هذا المعنى , 


وعى تكرار - 8 
(م) فى دءح :”وضعنا” بوهو تصحيفت ٠.‏ (4) فى ك : "بأن ” . 
0٠(‏ فى ك : ”متها ”. (0) "وضع ساقطة من ك ٠‏ 
(؟١)‏ فى ك . ” اللفظة ”. (؟() مابين الممقوفتين ساقط 


من ف مجح . 


قولنا : ” ماأفيد به ماوضاله”, فان كان حذ! مو المعقول من وصفنا اللفظة 
بأنها حقيقة : وجب أن يكون هذا هو الحد لاغير. 

فان قيل فلعل المراد بقوله : ”ماانتظم لفظه معناه ”,أى : عالط 'أقى 
وضعت الحقيقة له ٠‏ 1 

قيل : لوكان هذ! هو المراد : لوجب أن يصرح به فى الحد ‏ فيقال: 

” ما انتظم معناه الذى وضيعله ” ولو قيل ذلك لكان الحد الأول . 

وأيضا ‏ لو أريد دلنا"! لما قيل من غير زياداة ولا تقصان ولانقل «لأن ذلمك 
يقتضى : أن يكون المجاز هو :” الذى لاينتظم لغظه معناه الذى وضع له 

فى الأصل الا بزياد 3 أونقصان أو نقل “» وليس الآخير كذ لك . 

وقد تبين ‏ سما نقلناه عن أبى الحسين فى شرح ا أنه يختار الحد 

الذى ذكره الشيخ أبو عبد الله أخيرا ,وقد زيفه فى كناب المعتعطً”/ وأن الشيخ 
أبا عبد الله ذكر فى هذ! الحد زيادة لم ينقلها صاحب المعتمد فى كتابه 
ولا المصنف ‏ وهى : قوله : ” ماأفيد ويه "١‏ لوقيل :اما فى اللشنة 
أو فى الشرع أو فى العرف” . 

وهذه الزيادة تدفع النقض الذى أورده المصنف . ا 

قال المصنف ‏ رضى اله ”وثالثها ماذكره ابن جنى ‏ وهو : ” أن 


الحقيقة : ” ماأقرت فى الاستعمال على أصل وضعها فى اللقلللية". 


., فى ك , “الكلم ” ,هكذا‎ )١( 

(؟) ”لكان الحد الأول ,وأيضا : لو أريد ذلك "مكررة فى ح . 
رع)فى ك : ”زيادة”. 

(ع) فق د مع و”المعت ” ,وهو تحريف .| 
ره)راجم: ‏ 1/؟5١).‏ 

(+) هذه الزيادة من ك . 

(/ا ) فى ح : "رضى الله تعالى عنه " . 


( وألخ ) 


١ 
١ ! . والمجاز : ” ماكان بضد ونقة‎ 


وهذ ا ضعيف ,لأن مان كره فى حد الحقيقة يخرج عنه الحقيقة الشرية 
وأيضا ‏ فقوله , ” المجاز ماكان بضد ذلك ”معناه : أن المجازهو : الذى 
ماأقر فى الاستعمال على أصل وضعه فى اللفة ‏ وهو باطل ,والا لكان 
استعمال لفظ ” السماء ” فى " الأرض *(7 مجازا . 
ورابعها : ماقاله عبد القاهر النحوى ‏ قال : * الحقيقة : كل كلمة أريسد 
بها عين ماوقمت له فى وضع واضع ؛وقوعا لايستند فيه الى غيره . كالاً سد لليهيمة 
ا لمخصوصة 5 
5 5 (6) ل 5 

والمجاز : كل كلمة أريد بها غير ماوضعت له فى وضع واضع لملاحظة بين 
وهذ! التعريف ‏ أيضا ‏ ليس بجيد علأنه يقتضى خروج الحقيقة الشرعية 

5 ع )0 
والعرفية عن حد الحقيقة لك / ود خولهما غى حد لسع ا لاي 





.)؟؟>1١؟‎ / الخصائصر؟‎ )١( 

( سلفلا سمو سوك اووس وطس . 

(ج ) لفظ الأسرار : ” وقعت ” ولعل المناسب ماأثبتناه . 

( لا ) عرتعيد القاهر الجرجانى المجاز بتعريفين : أحدهما: هذا الذى 
ذكره المصنف . 
وثلنيها: ' كل كلمة جزت يها ماوقعت له فى وضع الواضع الى مالم توضع 
له من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ماتجوز يها اليه وبيسن 
أصلها الذى وضعت له فى وضع واضعها . 
( راجع ‏ لمعرفة تلك التعريفات ‏ أسرار البلاقة ( 7.5 - ٠).‏ 

رع) العبارة من قوله : ” وهو أن الحقيقة ماأقرت. .” الى هنا استبد لت فى 
ك بعبارة : ” الى قوله ” . 

( ©) فى ك : ”ودخولها”. 

.)6.058-- 608/1١/1١ ( المخصوك‎ )( 


( “اذه ) 


1 5 
الشرح ]1 "اطر #يفعاد الله ف ان المراد بلفظة ثما” : اللفطتة. 


فيصير حد الحقيقة , ” اللفظة التى أقرت فى الاستعمال على أصل وضعها 
فى اللغة ”. 

فقوله : ” اللفظة ” : جنسس للحقيقة والمجاز , وتناول المبس سل ء 
و أقرت فى الاستعمال ” : -وفيدة لمك 2 

وقيقه + *ظى أصل وفعي فى [#أارنية, يخج السبهر سار 
وقوله ‏ ” المجاز ماكان بضد ذلك” ‏ يفيد أن حد المجاز: “ اللفظ الى 
ماأقر فى الاستعمال على أصل وضعه فى اللفة * 

وقولنا : “ اللفظة “+ جسن 


0 01 37 
وقوله : ” مااقر فى الاستممال على أصل 0 


معتاه و أنه استعسسيل 
فى غير وضعه فى اللغة ,وذ لك فصل له عن الحقيقة - 

هذا شرح هذين الحدين . 

قال المصنف : ” وعذا ضعيف ,لأن الحد الذى ذكره للحقيقة يخرج عنسه 
الحقيقة الشرعية والعرفية وذ لك لان كل واحدة منهما ماأقرت فى الاستعمال 


00 1 .لم .0( 
على اصل وضعها فى اللفة »فيلزم من ذلك دخولهما فى حد المجاز . 


ءِ 7 
وأما حد المجاز فهو باطل بلفظة ” السماء * ان! استمطلا "')ز 





.” فى ك زيادة : * قال رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) ”وفقك الله تعالى * ساقطة من ك . 

(+)ضى ك : “بقوله * . 

( 4 ) فى ك : *خرج ” 

(ه) “فى "”مطموسة فى ك . 

. ” فى ك : ” اللفذاة‎ )١1( 

( 7 ) من قوله :” فى اللغة . . .” الى هنا ساقطة من ك . 
(ح ) فى ك : “ويلرم ” . 

(1) لفظ لاير ” هذا" . 

( 0 فى أنه . * استعيل ” : 


( ##ذه )2 


الأرض من غير قرينة ,فانه لفط ماأقر فى الاستعمال على أصل وضعه فى 
اللغة ‏ ولي سيمجاز ٠.‏ 


7 )0( 
(و) هذان الحدان منسوبان الى ابن جنى ٠‏ 


وأما الحد الذى ذكره عيد القاهر النحوى ‏ المذ كور فى المتن ‏ فلتشرحصه_ 
أولا ثم تورت عليه ماذكره المصتف . 


8 َِ 
قال عبد القاهر :” الحقيقة : كل كلمة اريد ببافين رضنا اجن 


20008 : ا.0) 
وضع واضع , وقوعا لايستند فيه الى غيره”. 


فقوله : ” الكلمة ” : جنس للحقيقة والمجاز . 

يودج “يدا يبا عن بارضدوء "بل فون الوتر و ]اميه 
فيه الوضع علأن المجاز : ماأريد به غير ماوضع له اللفظ . 

وقوله : ” فى وضع واضع ”: ليتئاول الحقائق الثلاثة . 

وقوله : “ وقوعا لا يستند 0" غيره ” : يحترز يذ لك عن المج ساز 
ان! شرطنا فيه الوضع ءفانه يستند ألى الحقيقة . 

وقوله : ” المجاز: كل كلمة أريد بها من 


* فالكليةء! "'المرميقة : جنس لهما ٠‏ 


وقوله : ”غير ماوضعت له فى وضع واضع” : فصل له عن الحقيقة ويتتاول 


. هذه الزيادة من ك‎ )(١( 

(؟) انظر الخصائس ( ؟ / 649؟1). 

(ع) لفظ ك. *وضعت ” . 

() انظر : أسرار البلافة رم .؟). 

( ه ) من قوله :” فى وضع واضع. .” الى هنا ساقط من ك . 
((دي)فى ك . *واذا”. 

رلا)فى ك :”فيها”. 

ره) لفظ دءح ؛ ”وضع”. 

و انظر أسرار البلاغة رع .97) ٠.‏ 

(00 فى دامج زيادة , لا 7. 


) ه١؟‎ ( 


المجاز الذى هو حقيقة شرعية , والمجاز الذى هو حقيقة عرغي ب _ ب ة. 
هذا شرح هذين الحدين ٠.‏ 
قال المصنف : وهو ضعيف ء وذ لك لأنه يقتضى خروج الحقيقة الشرهية 
والعرفية عن حد الحقيقة ود خولهما فى حد المجاز . 

١ 0‏ 1 
واعلم : ان ما أورده على حد الحقيقة الى 57 ال مئد قلعم 
وذلك لأن ابن جنى انما ذكر حد الحقيقة اللفوية ,يدل على تصريسط سه 
و عي ل ا ةلال يواه 
فى الحد بقوله : “على أصل وضعها فى اللفة”. 
وأما ماأورده على الحد الذى ذكره للمجاز : فهو وارد ٠‏ 
وأما الذى أورد» محلى الحد الذى ذكره عبد القاهر ففيه نظرء لا ته 
يتناول الحقائق الثلا ثة وغاية مافى الباب : أنه يصدق على كل واحسدة 

00000000 لك) زم 
حد المجاز ‏ أيضا فيلزم : أن يكون كل واحدة سنهما حقيقة 
0 7 

) يسار كان ان ناك( أبأشيارين متغاقين ١‏ 
واعلم: أن ابد ال لفظة ”كل * ” بالكلمة ” متعين ولأن الحد يجطللب 
101 ع م 
أن يكون للماهية المشتركة بين الا فراد 5 كل واحد واحد . 


ا ل ساي 


5 فى غير ك: * التى *” »وما أثبتناه أوفق للسياق‎ )١( 

( ؟) كذا فى جميع النسح .والمناسب للسياق : “ ذكره ”.. 
(؟)فى ح :”وضعهما ”. ش 

())فى ك :”واحد ” 

(ه) فى غيرك :”منها”. 

( 1 ) هذه الزيادة لم ترد فى ب ,مج . 

(ا) فى ك : ”وذلك ”بدلا من قوله : ”فكأنه اذ ذاك ” . 
زو)فىي ك . ثولا ”. 


) ه٠‎ ( 


قال (المصنف اه الله ( تعالى ا 5 


* السسألةالتاكك تخ # 
4 4 6د كاد د 6د كد + بد د 342 4 06 لاد 84د )لاد كد عاذ لد بأد بد ميد اد جد باذ عد يبد علد ببق عند )ياد 
3( 
١‏ اف" 
ى أن لفظتى الحقيقة والمجاز بالتنسبة الى المفهومين المذكورين حقيقة 


أو مجاز . 

الحق : أن هاتين اللغظتين فى هذين المفهومين المذكورين مجازان بحسب 
أصل اللغة ‏ حقيقتان بعس الغرف . 

أما فى الحقيقة : ,فلأنا بينا أنها مأخوذة من الحق ,وبينا أن الحق حقيقة فى 
” الثابت ” ءثم انه نقل الى المعتق المطابق ملأنه ,أولى بالوجود سن 
الغرد/ ) الغير المطابق ,ثم نقل الى القول المطابق بعين هذه الملة 
ثم تقل الى استعمال اللفظ فى موضو» الأصلى ,لأن استعماله فيه تحقيسق 
لذلك الوضع فظهر أنه مجاز واقع فى الرتبة الثالثة بحسب اللفة الأصلية. 
وأما المجاز : فاطلاقه على سبيل المجاز ‏ أيضا ‏ لوجهين : 

الأول_: أن حقيقته العبور والتعدى ,وذ لك انما يحصل بانتقال الجسم من 
حيز الى حيز ,وأما فى الألفاظ : فلا . 

فثبت أن ذلك على سبيل التشبيه ٠‏ 

الثانى  :‏ وهو : أن المجاز مفمل .وبنا, المفعل حقيقة ؛ اما فى الوضع 





أو فى المصدر . 
وأما فى الفاعل : فليس حقيقة فيه . 
فاطلاته على اللفظ لايكون الا على سبيل المجاز . 


هذا ان قلنا : ان المجاز مأخوذ من التمدى . 





. هذه الزيادة من ك‎ )١( 

( ؟) هذه الزيادة لم ترد غى غيرح . 

(+)”فى ”ساقطة من ك . 

( ؟) كذا فى جميع النسخ ,ولعل صوابها : ” المعتقد ” ولفظ المحصول“"العقد ”. 


) ه١‎ ( 


أما اذا قلنا : انه مأخوذ من الجواز + كان حقيقة ,لأن الجواز كما يمكن 
حصوله فى الأجسام : يمكن حصوله في الأعراض, فاللفظ يكون موضوما 
للك فيان !"أ ولأنه رفوع تجواز الى يستميل فى غير سعناة الأسلبي 
» فيكون حقيقة من هذ بين الوجهيين بالا أنا قد ذكرنا : أن الجواز انسا 
سعى جوازا مجازا عن معنى التمدى نموا 

السرج و /"اظم_ وفقاك الله تعالى .: أن المدعى ؛ أن لفظتى 
الحقيقة والمجازء مجازان بحسب الوضع اللفوى , حقيقتان بحسب الاصطلاح 
المرقن الأصولى . 5 
بيان الأول ؛ أن الحق في اللفة هو : الثابت فى الخارج , ثم نقل 
الى الاعتقاد المطابق مجازاءفانه يقال للاعتقاد المطابق للواقم كاعتقاد 
وجود الاله ووحدته انه جحق . 
ووجه المجاز: المشابهة,لأن الأول ثابت فى الخارج .والثاتى أواسى 
بالوجود من الاعتقاد الباطل,لأنه أولى بالعدم . ' 

ثم نقل من الاعتقاد المطابق للواقعالى القول المطايق للواقع وهصو: 
القول الصدق ‏ فيقال : هذا قول حق . 

فهو ستعمل فيه مجازا بطريق النقل من الاعتقاد المطابق للواقعبالى القول 
المطابق للواقع بعين هذه الملة وهى : أن القول امطابق للواقع أواببى 
)١(‏ فى المحصول : ” الجواز” ,وهو المناسب. 
(.؟ ) من قوله : ” المسأله الثالثة: أن لفذتى الحقيقة والمجاز. . .” الى هنا 

لم يرد فى كء وموضبعه عبارة” الى آخرها ” وانظر المتن فى المحصول 
((/(/م ل عم.؟)ء. 

رع) فىك زيادة: ” قال رحمه الله". 
(؛)”“تنقل” ساقطة من ك, 


( #(ه ) 


00 
بالوجود من القول الفير المطابق للواقع. 


ثم من القول المطايق للواقعءالى اللفظ الستعمل فى موضوعه, فهو مجاز 

واقم فى الرتبة الثالثة, لأنه ابتد أالمجاز نقلا من الاعتقاد المطابقء.ثكئم 

منه الى القول المطابق ,ثم منه الى اللفظ المستعمل فى موضوعه الأصلسى . 
ومراعاة هذ ! الترتيب متعينة؛ لأن المشابهة بين الاعتقاد المطابق , والقول 
الصدق هو: أنبهما د الان على مافى الخارج , ومتعلقاهما في الخارج./7؟ ( 
وأما القول الم:.ابق الصاد ق, واللفظ الستممل فى موضوعه ,فلأنهما لفظ ان 
بعد الاشتراك فى أولوية الوجود ٠‏ 

والشسية "مين اللفظ ‏ الذى هو حقيقة ‏ وبين اللفظ الصاد ق : أتم مسن 
الشبه بين الفظ. والاعتقاد ‏ وهذا واضح ٠‏ 

فان قيسل : ما هو أولى بالثيوت فهو ثابت وزيا ة, لأن الثيوت بقيد '" الأولوية 
أخص من مطلق الثبوت, فيكون حقيقة لا مجازا » فتعليله للمجاز يفضي السى 
ابطال المجازء بل يصيراللفظ على تقريره كلفظط ( ) “التور” فى إطلاقه على 
موي الع تور نتف "وى الصسطنا ان ولكله جتية وي 1 
بل الصواب أن يقال : لغظ ” الحق” موضوع للثايت من الأجساء لا" 
ثم انه استعمل فى الإعتقاد الصحيح فو" امت ثابتا فى نفس الأمسرء 
والبامل لم يثبت له متعلق ء فيكون من باب اطلاق مايستحةه التمليق على 
المتعلق . 


(9) ”الغير” ساقطة من ك. 

( ؟) فى داءح بلفظ: ” فالتشبيه”. 

(م) فى د : "يفيد ”.وهو تصحيفء وغير منقوطة فى ك. 
(ع») فى ك .“ أكنفظة”. 

( ه) "فيهما” ساقطة من ك. 

(1)”لفة”لمترد فى ك. 

/ا) ”لكون ” ساقطة من ك. 


0 


( اله ) 


ويدل على تأييد هذا الاحتمال : قوله ‏ فى تعليل المجاز : انه لايكون 
حقيقة الا فى جسمء فهو اشارة الى أصل ماذ كرناه من ا 

قلنا: هذا الاشكال مند فم, وذ لك لأنه وو صدق قولنا : هذا الشسوء 
أولى بالثبوت من غيره , أن يكون ثابتا . 

ونظائره كثيره ,وذ لك ( لأنه 2 يكون شيكان لم يثبت واحد منهما بعد , 
ويكون أحد مما أولى بالثبوت من الآخرء وذ لك “الاعتقاد الحق. والباطل بالنسبة 
الى الشخص الذى لم يتصف يواحد منهماءيل ين »مع أن اتصافه 
اعون "اراي قو 

وأما قوله : ” الحق موضوع للثابت من الأجسام” فلي سكذ لك والا لكان اطلاق الحق 
على الله تعالى مجازا وهو ياطل . 

وينيقى أن يقهم كلام المصنف جكن ! وهو: أن الحق موضوع للثايت فى الخارج, 
ثم استممل مجازا فى الاعتقاد 1 والاعتقاد الحق ليس من الموجود ات 
الخارجيةء بل هو الموجود ات الذ هنية . 

ولذ لك الاعتقاد الباطل هو من الموجود ات الذ هنيةعالا أن الاعتقان 0 المق 


00 1 
أشبه ييه “الاين »وهو أولى بالوجود الذ ههنى ء وعلى هذا فلا كال . 





( () العيارة من قوله : ”ويد ل على تأييد هذا الاحتمال . . "الى هنا ساقطة من ك . 
(؟) ”لأهلا ”ساقطةمن ك. 

(+) هذه الزيارة من ك. 

( > ) لفظ غير ك ” مجازى” ,وهو تحريف ٠.‏ 

(ه) فى ك : “لاعتقاد”. 

(1) في ك : ”بالحق”. 

(/ا) فى دءح زيادة : ”مجازا”. 

(ه) فى ك , ”الاعتقاب”. 

(9) فى ك : ”بالوجود”. 

)٠١(‏ فى ف : ”ثابت”, وهو خطاء. 


) ه١‎ 1( 


وأما المجاز: فاما أن نقول : انه مشتق من الجواز يمعنى التعدى والعبسورء 
أو من الجواز بمعنى الامكان الذى هو قسيم الوجوب والامتناع واد ني" 
كان يلزم أن يكون مجازا لفويا . 

آنا 131 نا و انه شد من الجوان بنع السيور زيلهم ) "أق يكن مجمسازا 
لوجهين : 

الأول :_أن العبور والتعدى انتقال من مكان الى مكان وذلك من خسواص 
الأجساء واللقظ عرض" أر والاانتفاق على الأعراض هال , 

فقول القاكل , ” هذا الفط مجاز ”: مجاز باعتبار الوضع اللفئموى. 
الثانى : أن المجاز ” مفعل ربعا * المفمل ” مجاز فى ف ___عل (1) 
حقيقة فى الموضع والمصدر . 

وأما اذا ظنا : انه مشتق من الجواز "اذى هو قسيم الامتناع والوحصوب 
فهو حقيقة ,وذلك لأن الجواز بمعنى الامكان ‏ حاصل للأجسام والأعراض 


حقيقة . 
فهو من هذا الوجه ليسبمجاز ءالا أنا بينا : أن الجواز انما قيل على 
الامكان ( لحصول 1س التعدى والا نتقال فى الممكن لكونه منتققل لا 


من الوجود الى العددم ,ومن العدم الى الوجود ,فيصير عد 





. ” كذافى دءح ءوردت فى ك غير منقوطة ,وصوابها : ”وأيما‎ )١( 
. ؟) هذه الزيادة من ك‎ ( 

( ؟) ”عرص ” ساقطة من ك . 

(ع) ”اللفظ ” ساقطة من ك . 

(ه ) لفط د وح ؛ ” مستعمل * .وهو تحريف . 

(1) فى د : “الفاعلى *. 

(7) فى اك زيادة "بمعنى ” 

(ه ) هذه الزيادة لم ترد فى د لح . 


) ه5ك٠١‎ ( 


55 ع( ال‎ )١ ١ 
التحقيق الى المجاز ءفثبت أنه مجاز ءسواء قظلنا باشتقاقه ( بمعنى‎ 
0 3 
الجواز )) 5 الانتقال ء أو من الجواز الذى هو قسيم الاستتناع‎ 
٠ والوجوب‎ 


ولقائل : أن يمنع كون المجا نز أمقولا على الا مدان لوجود معنى الانتقال. 


ا 14 جا لجا هد جه :+ 





. لفظ د وح : "اما ” مومهو تحريف‎ )١( 
* (؟) فى ك . ”أن‎ 
. ؟) فى ك . ”المجاز”‎ ( 


(؟) هذه الزيادة من ك . 
(ه)فى د مح جاءت يلغظ. : ” الجواز ” . 





( فكه ) 


١ 
: 0 قال المصنف  رحمه‎ 


#الف ا و ين الأول * 
ا 17 3 
يداع يلتعي يز اجات ليزي زد تاج ودلم لد اتلد لعي تاودا دا عدا عد اوداع ود عد دياع اد اد 


7 2529228 25977 2لجتت 0 شا 1" 1 


* المسيت ألنية الأ ولسييسيسين * 


+ م ا يزو ا 3 4د 31 23 396 39 3# 9# 3196 يق جف >3 ج39 3 34 39 )34 3 جد يلد 34 3 جد 34 394 304 31 31 كلد 29 


فى اثبات الحقيقة اللفوية .: 


والدليل عليه : أن هاهنا ‏ ألقاظ! وضعت لمعان ,ولاشك أنبا 


استعملت بعد وضعها فيها ,ولا معنى للحقيقة الا ذلك. 


واحتج الجمهور عليه : بأن اللفظ ان استعمل فى موضوعه الا صلى قيلوة: 


* الحقيقة ” .وان استعمل فى غير موضوعه الاصلى كان ”مجازا”, لكن المجمصاز 


فرع الحقيقة .ومتى وجد الفرع وجد الأصل , فالحقيقة موجودة لامحاالة. 


وهذا ضعيى ولأن المجاز لايستدعى الا مجرد ؟ونه موضوعا قبل ذلك لمعنى 


٠. آخر‎ 


07 0 2( 
وستعرف أن اللفظ فى الوضع الاول لايكون حقيقة ولا مجازا فالمجاز غيطسعر 


5 م (ه) 
متوقى على الحقيقة ”. 


” فى ح ءك : “رضى الله عنه‎ )١( 

(+)لفظ ك :”من ”. 

)١ (‏ فى ك : ” أقسام ” ,وهو تحريف . 

(ع)اتظر : المحصول ( ١ / 1١‏ / 'لا؟ 7496ا؟ )ء 


( د ) من قوله : ”وفيه مساعل . . . .” الى هنا ساقط من ك ء وموضعس ءه 
عبارة ” الى آخرها ” ,واتظر المتن فى المحصول ( ١‏ / (/ 2031 سا 


٠) ١٠ 


( ؟كه ) 


الشره ' 'اعلم ‏ وفقك الله ر( تعالى ع5 المدعى : اثباق الحقيقة 


اللفوية . 

احتج المصنف على ذلك بأن قال : لاشك فى وجود ألفاظ موضوعة لمسان 
من واضع اللفة .وتلك ( الألفاظ ا ممائيها اللفذهيةء 
ولامعنى للحقيقة اللغوية الا اللفظ الستعمل فى موضوع» اللقلوى . 


واحتج جمهور الأصوليين على ذلك بأن قالوا : اللفظ الموضوع لمعنسى 


من المعانى : أما أن يستعمل فى موضوعه الأصلى فق فيس بسرهةه. 

فان استعمل فى موضوعه الأصلى فهو : ” الحقيقة ” ءان لامعنى للحقيقة 
5 

الا ذلك :. , 


6200 . 5 0 00001 
وأن استعمل فى غير موضوعه الاصلى : كان ”مجازا ”عاذ . 


للمجاز الا ذلك , والمجاز فرع الحقيقة ,لأنه اللفظ المستعمل فى غير 
موضوعه , فيستدعى جوع يرا اريك بوط اراد عش من المعا عم يدن 
فذلك اللفظ بحالة متى استعمل فيه : كان حقيقة فيه ولا نمنى يوجود 
الحقيقة اللغوية الا ماذكرنا . 

قال المصنف 1 ضعيف ,لأن المجاز لايستدعى سبق استعسال 


اللفظ فى المعنى الحقيقى ,بل انما يستدعى سبق وضع اللفظ. بهزاء المعنى 
1 03 

. وذلك لي سلحقيقه .لما 0 إن شاء الله تعالى ‏ : أن اللفظ فى 

. ” فى ك زيادة : ” قال رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من ح , والجطة الدعائية ساقطة من ك . 

(ع ) هذه الزياداة من ك . 

(») فى ك . "زاك ”. 

(ه) ”غير ” ساقطة من ح . 

(و)قفى د .:”*اذز1ا”. (/ا) سقطت ”لا ”من ك . 

() *وضع” ساقطة من ك . 

(+1) هذه الزيادة من ك . 

. 0” فى د مح : ”نبين‎ )0٠٠١( 


( 9كهم ) 


الوضح الأول ليس يحقيقة ولامجاز . 
واعلم : أنا حررنا الد لي لعلى وجه لايرد عليه ما ذكره المصنف . 
قال بعضهم : ”هذا الكلام يقتضى بحثين : 


« ء (0) 0( 0 
احدهما :ان (معنى كون) اللفظ مجازا ؛: أن يستعمل فى غير 


موضوعه الأصلى لاغير , وليس الأمر “ذلك ,بل للمجاز شروط ا »وجاز 
أن يستعمل المبمل فى معتى من المعانى ويكون ذلك ( استعمالا للفظ 
فى غير موضوعه الأصلى ء ولايكون ذلك أسجازا »بل لابد لهذا الاحتجاج 
من ضممة أخرى ‏ فهذ! هو البحث/ الأول . / ١١‏ 
وأما البحث الثاني _: فأن نقول : كل واحد من الاحتجاجين غير فيد 
للمطلوب ,ان واحيد متهما يدل على أن هاهنا ألقاظًا وضعت قلى 
أصل اللفة لمعان استعطتوفيها ,أو لم تستعمل (فيها ا اختلاف 
اثبات الحجتين . 

وهذ أ القدر مما لا ينكره أحد »ولا يقع ( فيه أنزاع حتى يحتاج الى اثباتته 
على المخالت ,بل الذى يمكن أن يقع فيه النزاع ويحتاج فيه الى اثبات 
هل" أن يقول القائل : الحقائن اللغوية انتسخت بأسرها «وصارت الألفاظ 
بأسرها شرعية أو عرفية , لكثرة النقل والتغيير فى استعمالات أعل العمرف. 


وعلى هذ ! يجب اتباع الحقائق الشرعية ان وجد ناها فى الألفاظً التى 





. ” فى د ,جح زيادة ,: ”يكون‎ )١( 

( © اغذة الزياد # من لله 

(+) فى غيرك : ” شرط آخر ” , وماأثيتناه موافق لما فى التلخي ف 
( © ) مابين المعقوفتين ساقط من د . 

( هع فى ك : *لكل *. 

(+<) هذه الزيادة من ك . 

(*) ممذه الزيادة من ك . 

(م) ”هو“ ساقطة من ك . 


( ؟كه ) 


فى الخطاب وان لم نجدها عالسكاطل ا الحرية . 

وأما ماينقل من واضعى اللفات : فلا يجوز العمل بها ,لأنها تغييرت 
وانتسخت ,فلا يخاطبنا الشرع بعد انتساخها . 

ولاشك 7 أن الجواب عن هذ! السؤٌ ال لايحصل يمجرد ماذكروة ‏ تسل 


8 كذ 
يحتاج فيه الى تكلف آخر يوجب بقاء أوضاع اللغات على 5 شإ 


: 5 2( 
والجواسعن الاول ‏ هو : أنا نقول : قد جرت عادة العلماء بتحقهييسق 
حد ود الأشيا !”فى الأبواب اللائقة بها ,ثم بعد تحرير تلك الحدود قد 
يتساهل فى ذكرها من غير تحرير بناء منهم على أن ذ لك أمر واضح جلى 

سبق بيانه ,يعلم ذ لك بالرجوع الى عرف العلماءظي يبس س-مء 
٠.‏ لكك . 35 - . - لق 0 5 . كَ 
واذن1 تقررت عذه المقدامة ءفانما وقع التساهل فى تحرير المجاز ,وذل. ._ك 
لما سبق من بيان حده وشرطه ‏ وهو " اللفظ الستعممل فى غيلمعر 
ماوضع له لعلاقة بينه وبين الموضوع له ,مع التواضع على نوعه ”. وبه يند قلع 

النقضبالمهمل . 
وأما الجواب عن البحث الثانى هو: أن المقصود من ذكر الدليل على 
الشى؟ : ايقاع التصديق فى النفس وفان ذ كر القضية مجرد! عن البرعمسان 


لف 
المدعى يما يفيده التصديق افادة علمية أو ظنية . 
فان كان فى المسألة مخالف : حصل مجموع أمرين وهو: الاحتجاج على 


الخصم » وايقاع التصددا يق فى النفس . 





(١)فى‏ ك : ”بالحقائق ” . (١)فى‏ دوحج زيادة , *الا *. 
زع التلخيص رع بآ ). 

(4) فى ك : ” بتحقق ” 

(5)فى د “لفيا ” :+ 

(1)فى غيرك : ”فانا1”. 

(/ا) فى د ,مح : ”لفظا ”,وم وتصحيف . 


( هكه ) 


وان لم يكن : حصل المقصود الأول ب وهو مقصود عذيم من مقاصد العلساء 
ألا ترى أنا ندل على أن الأصل عدم الاضمار عدم التقديم والتأغيسرء 
وعدم المعارص المقلى ‏ وان لم يملم فى المساعل المذكورة مغاللف.ء 
وأما قوله : الذذى يمكن أن يفع النزاع ( فيه "كذ ا وكذ! فهو من العجاشبم 
لأنه التزم ‏ أولا ‏ ألا يقام الدليل الا على المختلف فيه ,وماذكره يمكلن 
أن يقح فيه الخلا بزعمه .ولا يلزم من امكان الخلاف وقوعه ,فما ذكره 
متناقض . 
وأما قوله : “حيار قير الأوضاع اللغوية ” . 

6) 


قلنا : نعم هذا جائز ولكنه غير واقع بنا, على الاستصهطهط__س ساب. 


. ” كذ! فى جمين النسح .وصوابها : ” الثائى‎ )١( 

( ؟) كذا فى ك : ولفظ د ,ح : ”الأصل ”,وهو تحريف . 

3 +) هده الزياف ة من لله + 

(ع) ”جاز” ساقطة من ك . 

( ه ) عرف الزنجانى 'لا ستصحاب بقوله : " الاستد لال بعدم الد ليل على نفى 
الحكم, أو بقاء ماهو ثابت بالدليل : ”( تخرين الفروع على الأصول( 7() . 
وعرف الأسنوى فقال : سمو عبارة عن الحكم بثبوت أمر فى الزمان الثانى 
بناء على ثبوته فى الزمان الأول . . . كاستد لال الشافعية على أن 
الخارج من السبيلين لاينقض الوضوه ,بأن ذلك الشخص كازعلى الوضو, 
قبل خروجه اجماعا ‏ فيبقى على ماكان عليه ”. 
ر نهاية السول ( © / 2ه« 6ه" ). 


( »ده )2 


7 المبس األة الثائ ع 





الحقيقة العرفية ‏ هى : انتقلت عن مسماها الى غيره بعرف الاستعسال ٠.‏ 
ثم ذلك العرف قد يكون عاما ووقد يكون خاصا . 
ولاشك فى امكان القسمين ءواتما النزاع فى الوقوع. 'أثم للمجاز جه سات 
كما سيأتى تفصيلها ان شاء الله تعالى : منها : حذف المضاف واقامة 


المضاف اليه مقامه : كاضافتهم الحرمة الى الخمر وهى بالحقيقة مضافة الى 


الشرب - 

5 5 0 ليف 
ومنها : تسميتهم الشى؟ ناسم شبيهه : ؟تسميتهم حكاية كلام زيد يانه 
كلام زيد 3 


ومنها ؛: تسميتهم الشى؟ باسم ماله به تعلق : كتسميتهم قضاء الحاجة 
" بالفائط ” الذى هو المكان المطمكن من الأرض , وتسميتهم الم زان 3* 
بالراوية التى هى اسم للجمل الذى يحملها . 

وثانيهما : تخصيدر الاسم ببعض مسمياته ” كالد ابة ”فائها مشتقة سملن 
الدبيب ,ثم أنها اختصت ببعض البهائم ٠‏ 

” والملك ” مأخوذ من الألوكة وهى ” الرسالة ”عثم اختصت ببعض الرسل . 


5-5 َه 0 5 
والجن ” ماخوذ من الا جتنان ,ثم اختص ببعض من يستتر عن العيمون ٠‏ 


)١ (‏ هذه الزيادة من ح ,ك ,. 
( ؟ ) فى المحصول عبارة لم ترد فى هذا الموضع ‏ فراجع ( 6٠١١/1/1‏ 
(١()ع)ء‏ 


(ع) فى ح : “فاه ” 


( باكه ) 


وو م الا 11) 1 
وكذ! ” القارورة ”و 0_6 موضوعان لبعض مايستقر فيه الشى' ويخب أ 
كيه »ثم تخصصا بشى* معين 5 
فالتصرف الواقع على هذ ين الوجهين و الذى ثبت عن أهل العرف ,وأا 


على غير هذ ين الوجهين فلم يثبت عنهم ء ولا يجوز اثبات 





والذى يدل على وجود هذا القدر من التصرف : أن علامات الحقيقة ‏ كما 

سنذكرها ‏ حاصلة فى هذه الألفاظ عرفا : فوجب كونها حقيقة هي ه. 
أما القسم الثانى  :‏ وهو : العرى الخاص ‏ فهو : مالكل طائفة من العلماء 
من الاصطلاحات التى تخصهم : “كالنقض ” ,و” الكسر ” .و” القلسسب * 

انسح عببزة انر لة! 

الشرح م فقك الله تمالى ‏ : أن اللفظ قد يكون موضوعا لمعنى , 
ثم ينقله يعضهم الى معنى من المعائى لغرع من الأغراض .ثم يشتهمبر 

ذلك الاستعمال فى جميمهم أو فى طائفة عظيمة منهم ,ثم يستفيس ض 


3 1 
عا يعفل بعضهم من بعص عند اطلاو ررك ( 3 المعنى 


ل لم 03 0 
الثانى دون الاول »ولا يستعملون ذلك اللفظ إلا زفى ( 3 لست ا 


1 لا 
المعنى ,اذا اشتهر ذلك اللخ ١‏ ديد انين بحيث لاتغفهمم 
تلك الطائفة من اللفظ الا ذلك المعنى : فقد انتظت اللفظة من مسماهما 


اللغوى الى غيره بكثرة الاستمعمال . 





)١ (‏ ؟ذا فى جميح النسخ ,وهو تصحيفء وصوايها كما فى المحصول “الخابية 

( ؟) من قوله : ” الحقيقة العرفية مى التى أنتقلت عن مسماها . السيسين 
هنا ساقط منك, وموضمه عيارة : ” الى أخرها ” وانظر المتنفى المحصول 
اق اماق 4ه 

(9) فى ك زيادة ” قال رضى الله عنه” ٠‏ (ع) فى ك , ”ولا ". 

( ه) لفظ ك , “الاطلاق ”. (1) "الفظ” ساقطة من ك . 

(/) فى ك, “فلا ”. (8م) فى دح زيادة:” فى 

( 1 ) هذه الزيادة لم ترد فى دوحج )0.١8( ٠.‏ ”ذلك ” ساقطة من ك. 


- 


)١١(‏ فى ك : ” اللفظين ” . (؟5١()فى‏ ك : ”وذلك “بدلا من ى ذلك”. 


زهكم ) 


مله 1 عسي مقة المقدمة ‏ فتقول : الحقيقة المرفية جمى : ” اللفطالة 
التى انتقلت عن مسماها الى غيره بعرف الاستعمال”. 

أما قولنا : * اللفظة ” : فهى الجنس لسائر الألفاظ الحقيقية وا ويه 
وقولنا : : ين مسماها الى غيره” : يخرج الحقيقة اللفوية , والمجازات 
اللفوية . 

وقولنا : “بعرف الاستعمال ” بيان أن النقل ليس تصريح الناظين بالنققتلء, 
بل سببه كثرة الاستعمال على مالخصناه : 

واعلم : أن فى الخد نظرا اكيشان بالحقيعاا) الشععيع_ لسة : 
فان قيل : ”يعرف الاستعمال “يخرج ذلك ءفانه لابد فى الألشاظ 
الشرعية المنقولة : أن يتكلم المتعبد بالاسم الشري ويعنى يه النعنى 
الشرعى موتوى ”أنه عت ذلك ببيان متقدم أو مقارن ‏ ان قلنا : لايجوز 


0 ءِ 2 
تأخير البيان عن وقت الخطاب ‏ أو ببيان متأخر ان ظنا : 1 ١‏ 





. فى د وح بلفظ :“صحت ” ,ولعل الأنسب ماأثبتناه‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من ح وك ,. 

( )فى دوحج : ”وقوله ” . 

(4) قن قيرك .. “لامها * : 

(ه) فى د مع ؛ تبطل ”. 

(1) فى ك : ” الحقيقة ”. 

(7) لفظ اك . “"وحس” . 

(م) ام : أن العلماء قد اختلفوا فى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 

الى وقت الحاجة على مذ اهب : 

الأول : أنه جائز .وهو مذ حب أكثر الشافعية , وجماعة من أصحاب أبى حنيفة 
رحمه الله . 





الثانى : أنه ممتنع ,وهو مذ هب بعض الشافعية كأبى : اسحق المروزى وأبى 
بكر الصيرفى »وبعض أصحاب أبى حنيفة ,والظاهرية . 
الثالث : يجوز تأخير بيان الأمر دون الخبر. - 








( - ) الرابع : يجوز تأخير بيان النسخ ,دون المجمل والمموم .وهو 
مذحب الجبائى وابنه والقاضى عبد الجبار ٠‏ 
الخاءس : يجوز تأخير بيان المجمل د ون غيره كالعموم »وهو مذذهب 
الكرخى وجماعة من الفقها, ,وقد نسبه أبو الحسين البصرى فى 
- المعتد للشيخ أبى الحسن الأشعرى. 
الساد س: يجوز تأخير بيان ماليسله ظاهر كالا سماء المشتركة ,ولا يجوز 
تأخير بيان ماله ظاهر قد استعمل فى خلافه,كالعام والسللوة 
والمنسوخ ,والاسماء المنقولة الى الشرع وواسم النكرة اذا أرسد 
به شى" معين ٠‏ 
وذهب الى هذا أبو الحسين البصرى ٠‏ 
انظر مذه المذ امب وتفصيل أدلتها فى : الاحكام للآمدى ( 1/0 
#ه). والمعتمد (١/ه!#99  )#*81-‏ والوصول لابن برهان 
(١/؟١‏ -7؟() ‏ والبرهان )١38--133/1(‏ والمنخول 
(50-4) والستصفى 12/1 )1١1١-‏ وفوائن الرحموت 
(؟/1>-(ه) والمحصول (١/0/9-٠م4؟5‏ -55؟؟) والمعضيد 
على ابن الحاجب (5/  ) ١37-1364‏ وتهاية السول ( 0117/15 
 )0.‏ والايهاج (56/ه  ) 55١5-5‏ والمحلى على جمسع 
الجاومع يحاشية البناتى ( 8/ 51 ١لا‏ )4 وارشاتد القحصطول 
(6لا١(ة‏ ماه (١+‏ ) ولتيصرة ( لا.؟ -((؟) واللسع 
(1ه١)‏ والا جمال والبيان لشيخنا الدكتور جلال الدين عيسسسد 


.)9١60-9١95( الرحمن‎ 


قال يمض المعتزلة : انه ابد انا أراد أن يكلفنا الصلاة أن يقول ‏ قبل 
ذلك / لجبريلأو للنبى عليهما الصلاة والسلام : اننى أريد أن /1؟١‏ 

أتعبد الأمة بأفمال صورتها كذ ا لسيب”'أملاة. 

قلنا ماذ كرتم لايد فع النقض ,بل الصواب أن يزيد فى الحد قيدا آخر فيقول : 
الحقيقة العرفية هى : ” اللفظة التى انتقلت عن سماما الى غيرها بعسرف 

الاستعمال لامن جهة الشرع”. 

ولو قيل . ” اللفظة الد الة على معنى انتقلت اليه عن موضوعه الأصلى بعصرف 

الاستعمال لامن جهة الشرع ”: ف" لين 8 

ذاش ء الى يعرف اعم عات 2 

ولا!' شك فى امكان القسمين ,وانما النزاع فى وقوعه . 

والد ليل على الامكان : أنه لا استحالة عقلا أن ينقل لغظ الى معنى لغسرض 
من الأغراض ‏ فان الوضع والنقل تابمانللأغراض , وتعلق الغرضيه ممكن قطعا . 
وأما قول المصنف : ” وانما النزاع فى وقوعه ” : تصريح منه بوقوع النزاعءغفئمى 
وقوع الألفغاظ المرفية , ونقلها عرفا , والخاءف فى الألفاظ الشرعية ونققبا 

شو موا ل ماقو" المرقة دوا مقر سم ل سور 
ثم قال : الحق أن تصرفات العرف محصورة فى قسمين : 

الأول :_الاكثار من استعمال المجاز اكثارا يحصل به اععبة السسار 
(91)”بد ”ساقطةمن ك . 

(9) فى ك : *اسمها ” . 

رع+)فىك : "كان ”. 

(ع)”أحسن ”مكاتها بياضفى كك # 

ره)”ثم” ساقطة من ك . 

(1)فى ك : *فلا”. 

(؟) فى ك , “الأفعال * . .وهو تحريف . 

(م) فى ك : ”اشتهارا ”.وهو خطأً ظاهر . 


بكثرة الاستعمال اشتهارا يستنكر ممه استعمال الحقيقة . 

5 4 )00( 
ثم للمجاز جهات كثيرة ‏ على ماسياتى تفصيله ان شاء الله تعالى ‏ من 
جملتها : حذف المضاف واقامة المضاى اليه مقامه ‏ كقولهم : فر 5 


0( 
9 ا التحريم والحرمة لاتتملق بالاعيان ,فالخسسر 


لاتحرم وانما يحرم شريبها ٠‏ 

والدليل على ذلك : "وسيل والتحريم من جملة أحكام الله تعالسى ء 
والحكم هو الخطاب القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالا قتضاء أو ان 
فالا حكام لاتتملق بالاعيان وائما تتعلق 0 

وقد بلح هذ! الاستعمال فى الشهرة ع الى حد يستئكر معسه 
استعنال الحقيقة ‏ وهى قولنا ؛ ” شرب الخمر حرام . 


ومنها تسمية أعل العرف الشى' باسم شبيهه : كتسميتهم حكاية كلام ززيد 


(١)لفظ.ك‏ :”مفصله ٠.”‏ (؟)فى ك , ”الخمرة ” . 

( *#) وردتك : بلفظ * الخمرة .(6) فى ك : ” الخمرة ” . 

(ه) فى غيرك زيادة : ”أصل ” . 

(1) فى حءك: ”والتخيير ” بالواو بدلا من : " أو * 
هذا وانظر تعريفات الأصوليين للحكم الشرعى فى : شرح تنقيح 
الفصول (07+<) والمحصول )١٠١١ 7/١/1‏ والتمهيه (م6) - 


ونهاية السول ( 67/١‏ ) والابهاج (١/7*؟) ‏ والمحلى على 
جمع الجوامع (  ) 47/١‏ وفواتح الرحموت ( ١/14ه) ‏ والعتضد 
على ابن الحاجب (  ) 5١٠/١‏ _وارشاد الفحول  )1+(‏ والتعريفات 
 ) 11 (‏ والاحكام للآمدى (1/ه1--897١)‏ وشرح الكوكب 
( (/عمء ومابعدها  )‏ وأصول الفقه لمحمد أبى النور زهير ( /1١‏ 
+ ومابعد ها )- وغاية الوصول الى د قائق علم الأصول لشيخنا 
الدكتور جلال الدين عبد الرحمن ١١1‏ ومابعدها ). 
(7) عبارة ك : “عند هم فى الشهرة ” 


( كمم ) 


بأنه “كلام زيد * «وذلك لأن وين ) 'النعلوم بالضرورة : أن زيدا اذ ! قال : 
" قام الأسير ” وثم أن عمرا حكن كلامه . كان المحكى ” كلام عمرو ” حقيقة الا أنه 
يشببه ”كلام زيد ”من حيث المعنى ءفيسى كلام عمرو : كلام زيد ‏ تسمية 

لق اقيم فيه لل 

وهذا أحد وجوه المجاز _على ماسيأتى . 

ومنها : تسميتهم ') الشى باسم ماله به تعلق ؛ كتسميتهم الفضلة المستقفرة 
”بالفائعط ” , والفائط هو المكان ا الأرض ءوهذا لأن عسادة 
الناس جارية بالاستتار عند قضاء الحاجة والجلوس فى أمثال هذه المواضم, 

فصار لمثل هذا المكان تعلق بالفضلة المستقذرة فسى يه تحرزا سحن 
التصريح بذ كر الفضلة المستقة 5 90) 

ومنها تسميتهم المزادة بالراوية , ” والراوية ”همى : اسم للجمل الذى 

يحطلها ,وذ لك لما بين الحامل والمحمول من التعلق ٠‏ 

عمذ! هو القسم الأول من ارات أعل العرف. 

القسم الثانى : تخصيس الاسم المطلق ببعض مقيد اته . 


مثال ذلك , لفظظ'” الدابة ” : قاتها ونا يدب ,لاشتقاق / 


من الدبيب : فتصدق حقيقة ‏ بحسب هذ! الوضع على كل مايداب سواء 





٠ جمذه الزيادة من.ك‎ )١( 
٠.” ك :”الشى'‎ ىف)١(‎ 
(م«) فى غير ك : ” شبهه‎ 
” (ع) فى ك : ” تسمية‎ 

زوم خبة “شاط من لد ب 

(+) فى ك : * المطمئن ” وكلاهما صحيح ٠‏ 

(7) قوله : ”فسى به تحرزا من التصريح بذكر الفضلة المستقذرة “ ساقط 


من 


(ه)فى ك: تسى ” ,وهو تصحيف . 
(دع)فى ك :”لف ” )0١0(  .‏ هذه الزيادة منج . 


( عيىه ) 


كان من وات الأربع أو من غيرها ,ثم انها اختصت ‏ بالعرىا ‏ ببعسض 
البهائم ٠‏ 

وكذ ا لفظ ” الملك؛ ” بفانه مشتق من ” الألوكة ”“وهى : الرسالة ,ثم انهببا 
اختصت ببعض الرسل ,فلا يقال للرسل من البشر . 

وكذ ا لغظ ” الجن ” : مأخوذ من الاجتنان ,ثم اختص ببعض من استتر عن 
العيون مولايعيت جا ' علق المع العيون من الانس- على هطل ذا 
الاصطلاح العرفى ٠.‏ 

وكت 1 لق * العارييةة "و “اللندازية “!أ أقينا موغيعان نا سعفر فه النشبية 
ويخباً فيه لاصيا" ل نين ٠.‏ 

فتصرف العرف فى الألفاظ محصور فى هذين القسمين بوالزائد على ذلك 
لم يصح عنهم 0905 اثياته . 

والد ليل على أن النوع من التصرى صادر منهم : أن علامات عيبلا 
موجودة فى هذه الألفاظ بالنسبة الى أهل المرى : فوجب كونها حقيقة فيه . 
هذا هو القسم الأول وهو : “ المرى العام ”. 


أما القسم الثانى ‏ وهو : ” العرى الخاس ” , وذ لك كالا صطلاحات المخصوصة 


لكل طائفة من أرباب العلوم على : اختلاف أصنافها : ” كالفقه ”, “ والخلاف”, 


”وم الكلام ” ء ” وعلم النحو ”. 





( () لغظاك : *يستر ” ,وهو تحريف ٠‏ 

(؟) فى ك : ”المستر” . 

( ع) فى ح : “والجامة ” ,وهو تحريف ٠‏ 

(ع)فى ك . “”تخصصتا ” . 

زه) فى ك :ولا ”. 

(1)ومى سبى تلك المعانى الى الذ حن عند الاطلاق ٠‏ 


أما مايختص بالفقهاء : * »الجمع “» ” والغرق ” وتفسيرهما ظاهر ل وسيأتسى 
تحرير حديهما ان شاء الله تعالى . 

وأما مايختص بعلم الخلاف : ” كالنقس ”و” الكسر ” ,و القلب”. 

أما ” النقص ” فهو : عبارة عن تخلت الحكم عن الملة ”والكسر ”نوع شه 
وأما ” القلب ”فهو : ترتيب ضد المدعى على عين الد ليل . 
( وأما مايختص بعلم الكلام : ف ” كالجوهرمٌ ” والعرض ”) . 


١ك‏ 2( 
” والجوهر ” هو : الممكن القائم بنفسه على اصطلاح . 


(00) 


" والعرض ” حو : القائم بغيره . 
وعلى اصطلاح آخر ‏ الجو دير مهو : الغنى عن الموضوع . 
والعرص هو : المفتقر اليه . 
والكون هو : الحصول فى الحيز . 
والرفح والنصب والجر : لا حاجة الى تفسيرها؟ 00-7 


ولا شكفى وقوع هذ ! النوع من النقل من أهل العلم . 





)١ (‏ مابين المعقوفتين ساقط من د عك . 

(؟) فى د : *فالجوهر” . 

(ع) فى ك : ”الاصطلاح * 

( ؟) كذا لفظ ك ,ولفظ دامح : “ تقسيمها ” ,وهو تحريف . 


( هىسه ) 


١ 
0 قال المصنف  رحمه الله‎ 


0 5200 لكل 


فى الحقيقسة الشرع : ةَ 

يمني يا عطي ل تلاوت ب د او اد عبد يدعم جو 

وهى : التى استفيد من ا عن للمعنى سواء كان اللفظ والمعنى 
مجهولين_عند أهل اللفة ‏ أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك على 
الاسم لذلك المعنى ,أو كان أحد هما مجهولا والآخر معلوس ‏ اء 
واتفقوا على امكانه ,واختلفوا فى وقوعه : 
والإقاضيل” "لبو مك منع سنه مطلقا ٠‏ 
والمعتزلة أثبتوه مطلقا , وزعموا بأنها منقسمة الى أسماء أجريت على الأنعمال 
وهى : الصلاة ,والصوم »والزكاة ,وغيرها . 
والى أسماء أجريت على الفاعلين وهو : المؤ من والفاسق .والكاقفاسره. 
وهذ ١‏ الضرب يسعى / ب ” الأسماء الدينية "عند تفرقة بنها / وبيمن/ 1 
ابرط الأقسال يوان كان الكلوطى الول فى ارق عر 1 
واقتصر ‏ أن الذلاق هده الأققاغ ديةء 'انساى طلى سيل ال ]3 
من الحقاعق اللفوية . 
لنا : أن افادة هذه الألفاظ لهذه المعانى لو لم تكن لفوية : لما كان 


القرآن كله عربيا ,وفساد اللازم يد ل على قساب الملزوم ٠‏ 


)١ (‏ عبارة ك : ”رضى الله عنه ”. 

(+) ”المسألة الثالثة ” ساقطة من ك . 

(؟) فى ح : ” الشرح * ,وهو تحريف . 

(؟) فى المحصول : ”فالقاضى ” .وهو الصواب . 

( ه ) صوابها “التفرقة ” وفى المحصول : ” تفرقة ” بدلا من”عند تفرقة ” 
(+) راجع ‏ لمعرفة مذهب المعتزلة ‏ : المعتطا ( 1١2/١‏ --١1)-ء‏ 
(7 )قفن التحصول : “على هذه * . 


( جعه ) 


أما الملازمة ,فلأن حمذه الألفاظ مذكورة فى القرآن فلو لم تكن افادتها لهذه 
المعانى يربية : لزم ألا يكون القرآن كله عربيا . 
٠ ١ 0‏ 
وأما فساد اللازم ,فلقوله تعالى : ” قرانا عربيا . *( 2 تعالى ” وما أرسلنا 
0 
من رسول الا بلسان قومه ”. 
, فق 
الشرح : اعلم ‏ وفقك الله ( تعالى )- أن المصئف قدم الكلام فى حد 


الحقيقة الشرعية على الد ليل الدال على افادة التصديق : ومو الواجب .فان 


0) 


التصور متقد م على التصديق لطبعا فليقدم عليه وضما . 
فقال : ” الحقيقة الشرعية : جمقى ا التى استفيد من الشرع وضعها للمعنى”. 
أما قوله : “ححمى التى  ”‏ أى قن اللقكآة ووقق المي ب يمسمنييس. 
يي 200 5 )3( 
وآما قوله : ” استفيد من الشرع وشعها للمعنى ل(فهو ) صل ل ده 
عن غيرهما من الحقائق اللغوية والعرفية . 
ءِ 5 4 
ونهه نار وبياته : ان المراد بالوضمع : أما ان 2 الاصطلاح صريحصس اأاء؛ 
1 7 الاستعيال : الأول ستتوع ل أصل. المعتزلة يتقرر ويمكن 
تمشيته »وأما على أصل الأشاعرة فلا نسلم ذل »وقد نببهنا عليه فى الفصأ. 
1 
المتقد م على ان 
)١(‏ من الآية )١(‏ من سورة “يوسف ” 
(7 ) من الآية ( ) ) من سورة ” ابراهيم ” 
حمذا ‏ والعبارة من قوله : ” وجمى التى استفيد من الشرع وضعها للمعنى 
...”الى هنا لم ترد فى !؛ ءوموضمها عبارة : ” الى الآية”ءواتظ سر 
المتن فى المحصول 6١16/١/١0‏ ه() ). 
(؟) فى ك : زيادة ” قال رضن الله عنه ”. 
( ©؟ ) حمذه الزيادة من ح , والجملة الدعائية ساقطة من ك . 
(ه)فى ك : “فيقدم”. () جذه الزيادة من © , 
(0ا)ضى ك زيادة . “هو”. (لم)”أو”ككررة فى ك . 
0 ) كذ! فى جميم النسنع ومواديا . “واد عاؤه ” 


6٠(‏ اثذار ص 


( لالعكم ) 

فالصواب أن يقال : ” ممى : اللفظة الد الة على معنى مجازى لد انت 
اليه بغلبة استعمال الشارع ”- 

هذ !هو الكلام فى المقام الأول ٠‏ 

وأما المقام الثانى ‏ فتقول : اختلف الناس فى وجود الألفاظ. الشرعهية 
المنقولة على أقوال ثلاثة : 

القول الأول  :‏ مف ب القاضى 0 »وطوائف من الفقهاء ,وجبي ع 


الخوارج ب : أن هذه الألفاظ لم تنقل أصلا ءوأنها باقية على أوضاعهباء 


0 1 (عاء . (1) 
الا انه زيد فى الاعتداد بمدلولاتها آمور آخر . 


(١)عيارة‏ دمح : ”كاين أو ”بدلا من ” مجازى لفة "ءوماأثبتناه موافقللسياق . 

(؟) فى ديح : ”وهذا”. 

(م#«) ”هنا ” ساقطة من ك . 

( ؛ ) جم الذين خرجوا على على ومعاوية رضى الله عنهما ,لأن عليا رضى 
بالتحكيم , محتجين بأنه لايحكم الرجال فى دين الله وأنه لاحكم الا لله 
ويقولون بتكفير على رضى الله عنه لقهوله التحكيم , وبتكفير عثمان , وأصحاب 
الجمل .والحكمين «ومن رضى بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحد هساء 
والخروج على السلطان الجائر ,وذ هب بعضهم الى تكفير مرتكب الكبيرة . 
بعث اليهم على رضى الله عنه عبد الله بن عباس رضى الله عنبسا 
فناظرهم فرجع أكترهم وبقى بقيتهم , فقاتلهم على وهزسهم ءالا أنبيم 
اتفقوا على قتله وقتل معاوية وعمرو ابن العاص فقتل على ونجا الآخران ٠‏ 
ثم انقسموا فرقا كثيرة عد مهما البفد ادى عشرين فرقة, كل فرقة تكقلسر 
سائرها . ( راجع: الفرق بين الفرق ( 7515.0 )1١١‏ والطلل 
والتحل (ا/رهه! ٠‏ 45م١)‏ والبداية 1514/1 )#8(١--‏ سد 
والمواقف ( »١ع‏ 57 ) والحور المين ( -)1١7٠١‏ ومقالات 
الاسلاسين ١م‏ ). 

(ه) فى ك . ”بها ”. 

( 1 ) فرق امام الحرمين بين مذ هب القاضى وطوائف الفقهاء» فانهم وان اتفقوا 
على أنها مقرة على حقائق اللغات ,الا أن القاضى قال : بعدم الزيادة 
فى معناها ءبينما ذهبت تلك الطوائف الى القول بالزيادة ٠‏ ( فراجع 
البرعان ٠.) 1١16 / ١‏ 


( همه ) 


القول الثانى :مذ هب المعتزلة ‏ وهو : أن هذه الألفاظ نقلتتدعلن 


معانيها اللغوية الى معان أعرى” 'أشربية من غير مراعاة النقل الى المجاز 
اللفوى . 

القول الثالث  :‏ اختيار المصنف وامام ال 1 أن هذه الألفاظ منقولة 
غمرها (' أولكن الى معان هى مجازات لفوية . 

وهذ | القوب مخالف للقولين الأولين : 

أما مخالفته لمذهب القاضى فار ,وذ لك لأن القاض يقول : فاه 
مانقلت أصلا موهذ! القول فيه التصريح بالنقل الى المجازات اللفويمة. 
وأما مخالفته لمذ هب المعتزلة »فلأنهم ماشرطوا فى نقل هذه الألفاظ أن 
يكون المنقول اليه مجارًا لغويا ,وقد اشترط هذا الشرط فى ههذا القول 
على رأى من يختاره ٠‏ 

واعلم : أن المسألة لها صور ثلاثة : 

الأولي : أن يكون اللفظ والمعنى معلومين عند أل اللقة .ولكتهم لم 
يضعوا !”أذ نا" اللفظط لهذا المعتى ء 


الثانية : أن يكونا مجهولين . 


الثالثة : أن يكون أحد هما معلوما لهم ,والآخر مجهولا . 


والنزاع فى الصور الثلاثة على السوا, . 


)١(‏ فى غيرك : ”آخر” 

( ؟) راجن : اليرمان ((١/50لا١‏ سدلالا ١‏ ). 
(ع) فى ك : ” شرعية ” 

()) ”انها ”ساقطة من ك . 

(ه) فى ك : "يضفوا ” ,وهو تصحيف . 
(؟ )فى ك . "هذا”. 


(-91ومم ) 


تكله آلب المسيي قن عر اغبي عن قوم الخلاف فى ابكانه فق ال : 
"وقد أبى قوم جواز ذلك .واختلف تعليلهم : فعلة بعضهم د الت على 

أنه منع من امكان ذلك ,وعلة التعبي " لالط أنهم منعوا 00 
وقال صاحب الا حكام : ” الحق عندى امكان كل واحد من المذهعبين” 
وقال أ“ لاشك فى امكاتها اتنا الخلاف نفيا واثياتا فى الوق وع. 
والحجاج ‏ هاهنا . مفروض فيما استعطه الشارع من أسماء, أهل اللفئة 

ك * الصوم ” ءو” الصلاة  ”‏ هل خرج آ0000ظ 00 5 

مُعنع القاضى أبو بكر ذلك وأثبته المعتزلة «والخوارج «والغقيب اء 
قال الامام!0 فى كتاب اليرهان _: ” قال قائلون : نقل الشارع ألفاظ ا 


ا 0( 
لغوية من حكم وضع اللسان الى مقاصد الشرع ,وقال آخرون : هى مقسسسرة 


ليم 


على حقائق اللفغات لم تنقل ءولم يزد فى معناها .وههذا اختيار القاضى 
أن بكز موشعي طوافت من الققها الى أنيا قرت وريد الى مفنائها سين 
الشرع . 


.” فى غيرك : ”المعتمد‎ )١( 

:ع فى ك : “الآقيل *مكذا . 

(؟)وانظر : المعتد ( /0١‏ 8١1)ء‏ 

()»)”قال ”ساقطة من ك . 

زم قى ل . #الؤاينا *؟ 

(1)”بهعن ” ساقطة من ك . 

زلا)فى ك :”أو” 

( ) وقد توقى الأمدى ‏ رحمه الله تعالى عن ترجيح الواقع من المذ هبين 
وقال : ” فعسى أن يكون عند غيرى تحقيقه” (راجع : الاحكام ( /١‏ 
55 آلا ). 

( 1 ) جموامام الحرمين ,وليس المصنف ؟ما قد يتوهم من عرف التزام الشسارع 
عند الاطلاق . 


.” كذا فى ك : وفى غيرها : ” مقررة‎ )٠١( 


) هك٠‎ ( 


وقالت المعتزلة : الألفاظ تنقسم ثلاثة أقسام : 


14 ا ١‏ 
أحد ها : الألفاظ. الدينياً 5 الآينان «والكفر , والفس م محييق ٠‏ 





فهى عند مم منقولة الى قضايا فى الدين ٠.‏ 
و الايمان “فى اللسان هو ؛ التصديق . 
و“ الكفر ” من الكفر وهو : الستر . 
)0( 

والفسق : الخروج . 

١ 00‏ ).اع ك4( )ه) 
وممنذ ! ن كروه على قواعد هم فى آن مرتكب الكبيرة ليس مو منا (ديئلا )»2 
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ولاكافرا »وانما هو فاسق 1 ١‏ 


القسم الثانى : الألفاظ اللفوية وهى : القارةعلى قوانين اللسان . 


والقسم الثالث : الألفاظ الشرعية وهى : الصلاة ,والصوم ,وأخواتهاء 


)١ (‏ لفظاك : ”الذعنية ” .وعوتصحيف . 
(؟)فى ك زيادة : "من” 
( م) فى د ءح :” قواعد مذ هبهم “,وما أثبتناه موافق لما فى البرهان . 
(ع) لفظ ك: الكفر ” وهو خطأا : 
( ه ) هذه الزيادة من ك عوهى موافقة لما فى البرهان ٠‏ 
(1) اختلى الناسفى حكم مرتكب الكبيرة الى أقوال : 
.الأول :_ذهبت طائفة الى عدم تكفير أحد من أهل القبلة . 
الثاني وهو قول الخوارج : أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد فى النار . 
الثالك ‏ وهو قول المعتزلة ‏ : أنه ليسبيؤ من ولاكافر ,ب“ هو فى منزلة 
بين المنزلتين ءولكنه مخلد فى النار ٠‏ 
| الرائع دوع وقول أأمل السية ب أن مرناي القبيرة نز من مالريستسلها «قان 
تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه .وان مات ولم يتب »فهو د اخل تحت مشيكة 
الله تعالى ء ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه ‏ فان عذب لايخلد فيس له. 
وهذ! هو القول الحق . ( انظر : شرح الطحاوية ( 5 د05 ومابعد صا) 
وشرح الفقه الأكبر ( )١٠١8٠ - (٠١+‏ ب والسساقف برع ؟5:؟ ). 


( 8غعه ) 


وهى ستعمله فى فروع الشرع . 
)00( 


وسر مذ هبسهم فى الدينية والشرعية يؤ ول الى ماحكيناه عن الفقهاء فى أنببا 
مقرة زيد فى ا 

قال الغزالى : ” قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء : الأسماء, لفوية 
ود ينية وشرعية ٠‏ 

أما اللفوية : فظاهرة كك 

وأما الدينية : فما نقلته الشريعة الى أصل الدين , ؟الايمان والكفر والغعسق ٠.‏ 
وأما الشرعية : كالصلاة والصوم وانكد!ع) 

ثم قال : ” والمختار عند نا أنه لاسبيل الى انكار تصرف الشرع فى جمذه الأساسى , 
ولاسبيل / الى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية كما ظنه قوم لمكن / (7١‏ 
العرفا” أتصرف فى الأساءى من وجهين : 


أحد هما : التخصيص يبعض المسميات كما فى ” الد ابة “ فتصرف الشرع قى 

0 7 
الصوم والحج من هذا الجنس ع 3 انفرع يف في الاستعمال كنا للعرس! ١‏ 
الثانى : اطلاقهم الاسم على مايتعلق, به الشى* تسميتهم ” الخمر محرمة *, 


1 7 
وتصرفه فى ” الصلاة موك وخا اليكو غراه الشرع فى تمام 
ل ١ ١‏ 
الصلاة ل الات يعرف الاك الشرع ذل 0" ل الركوع 
)١(‏ فى ك : “حكمناه “.وهو تصحيف. 
(؟)انظرر /١‏ )١ل‏ س هلا (). 
(؟) فى غيرك : *فظاهر ”. 
( ؛ ) أنذار المستصفى (1/1؟؟ سلاكم)ه. 
(ه) ”العرف ” ساقطة من ك. وعبارة المستصفى : ”عرف اللغة ” . 
(1) فى داءح : ”اذن ” بوماأثبتناه هو الصواب . 
(+7 ) فى د وح : “للعرف ”ب وكلاعما صحيح , ولكتنا اخترنا لفظ المستصفى ٠.‏ 
(ه)فى ك : “لذلك ٠.‏ روعفى غيرك : “اذن* 
)٠(‏ فى ك : “للسجود 0 )١١(‏ فىد وح :” فسماه” وو تصحيقا . 
(؟05 فى غير ك : ”اذن ”. 


. وردت فى دايح بلفظ : ” أركائه " »وهو تحريف‎ )١8( 


رز ؟كعه ) 


)00( 8 
والسيود ركنا من الصلاة » ومن نفسها بعيد ٠2‏ 
8 5 0( 1 0 
فتسليم هذا النوع من تصرث الشرع أهون من اخراج الركوع والسجود سن 
5 .- 0( 
الصلااة . 


فليتأمل الناظر المذاعب المنقولة فى هذه المسألة ,وأن هل اتفقت كلسمة 


3 03 0 
الاء 7 نقل الخلاف فى شئ؛ واحد الام . 


ووافق ابن الحاجب المعتزلة 35 


ثم اعلم : أن المعتزلة قسموا الألفاظ المنقولة الشرعية الى قسمين ‏ فقالوا: 
حمى منقسمة الى كب" السيعيق الأفعال : 5 ” الصوم ”. ” والصلاة ” , 
”والحج ”,وذ لك لأنها أسامي الابيال 4ه 

والى قبا لبيك عرق الغاطين : 5 ” المؤ من ء ” والكافر ” , ” والفاسق *, 
وهذ ا الضرب مسسى عند هم ب” الأسماء الدينية ”تفرقة بينهما من حيت 
الاصطلاح وان كان الكل على السواء فى وقوع النزاع فيب اء 
ومن الناس من اءتونى على المعتزلة فى الفوق بين النوعين ,والاعتران ساقسطء, 
ان لا مناقشة فى الاصطلاحات . 

واذ! عرفت ذلك : فقد تمسك المصنف على مااختاره ‏ ينظم التلازم وهو 
قياس استثنائى مادته البديهة والنس ‏ فقال 17م سه 
)١ (‏ عبارة دح : ” السجود والركوع ” وما أثيتناه موافق لما فى المستصفى . 


(؟) فى دا وح : “ الشرع”ءوهو تصحيف, ولغظ المستصفى : ” القدر “وصلو 
لين بالسياقى . 

(ع) المستصفى ١‏ / .«#م -(8؟)ء 

()»)”فى ”ساقطة من ك ٠.‏ (ه)”لا *ساقطة من ك . 

(1) راجع : المختصر بشرح العضد معحواشيه (( ١55 / ١‏ ). 

(7) وردت فى داءح بلفظ ” أفعال ,وهو تحريف . 

(م ) عبارة ك : ” أسماء الأفعال ” . 

(:) صوابها : "أسياء ”كما فى المحصول - 

(6 ”والكافر ” ساقطة من ك . 

. اطلاق * ساقطة من ك‎ " 0٠ 


( “ع ) 


الترئنيا!) على هذ* المعانى من الحقائق اللغوية ‏ والمراد بالحقاقفق 
اللفوية : أنها مجازات لفوية . 

والد ليل عليه : أن افادة هذه الألفاظ لهذه المعاتى : لولم تكن 

1 )6( (١ 

عربية "ب بسمتى أنها !"أمجازات لغوية أو حقاعق لغوية _لنا كان العرآن 
كله عربيا .ضرورة اشتمال القرآن على هذه الألفاظ , والتقدير أن افادتهبا 
لمعانيها ليست عربية . بمعنى 

أنها ليست مجازات لفوية ,ولا حقائق لغوية ‏ فيلزم صدق الملازمة جزماء 

3 
واللازم باطل ,لقوله تمالى : ” قرآنا عي 2 وقوله تعالى :”وما أرسلنا 


١ 5‏ لما 
من رسول الا بلسان قومه ا الاستدلال بالآيا الأولى : التصريسح 


بكون القرآن عربيا . 
6 7 ع 0 
وبالثانية : انه تعالى اليا كونه ماارسل رسولا آلا بلسان قوسهء, 
م0( ءِ 
ومحمد ‏ . صلى الله عليه وسلمه من المرب : فيجب أن يكون ببعوئغا 


0 
بلسان المرب فيلزم كون القرآن عربيا . 


0 


٠ 59‏ لوق 
واعترض بعضهم على هده لمواضع باسكلة : 


أحدها : أن نين ماذ كره حد ! للحقيقة الشرعية , وبين مااختاره ‏ عند 


. ” فى ك زيادة : ” الموضوعة‎ )١( 

(؟)عبارة ك : ”هو أنه لولم تكن افاد 8 هذه الألفاظ لهذه المعانى عربية”ٌ 
وكا وذ العبارتين صحيح . 

(ع)فى ك .”أن ” 

( 6 ) من الآية (ر ؟) من سورة "“يوسفا” . 
( ه ) من الآية ( > ) من سورة ” ابراهيم ” . 
( 1) ”بالاية ” ساقطة من ك . 

( 7 ) لفظ دمح "يقال " ,وهو تصحيف . 
(م) عبارة ك : ”عليه الصلاة والسلام ”. 
(1) فى ك : “بلفات”. 

.” فى غير ك : ”هذا‎ 0٠( 

,” فى غيرك : ” الموضع‎ )١١( 


الاثبات ‏ مناقضة ,لأأنه ذكر ( فى الحد أوقال :”هى اللفظة الى 
استفيد من الشرع وضعها للمعنى 8 

ثم قال :عند الاثبات ‏ ” المختار : أن اطلاق هذه الألفاط على هذه 
المعانى على سبيل المجاز ‏ من الحقائق اللفو, ق 
وهذ! د لك لأن اطلاق الشرع ‏ لما كان مسبوقا بالحقاعق اللفوية 
وساركيا و فين مه الألفاذ صار مستفاد! من اللفات بالقياس الى 
حانيية السوي"'بالتنارية ميا بوالعروا يسريقها عر اسيم 

استعمل اللفظ فى المعنى المجازى ,فلا يكون الوضع لذلك المعتتى 


مستفاد ! منه . 





1 1 
فلقئن قال , الوضع الجديد 30 ع الشرع . 


قلنا : لم يذكر فى طرق" الاثبات من الشرع فير الاطلاق على المعشسى 
المجازى وذ لك ليس بوضع جد يد على الاطلاق » اللهم الا أن يقيد بقيود 
أخرى له الاستعمال كثرة ناسخة للوضع الأول ,فيكون الشرع مسبوقا 
بوضع اللغة ناسخا له .وهو لم يذكر هذا فى الحد بل الحد ينافى هذا. 
ثم يرد الشك من وجه آخر ءلأنه اذا انتسح الوضع الأول : لم يبق الوضع 
لعي اق القرآن عربيا ,فلا يمكنه الا حتجاج بالد ليل المذكور 


1 
وائنينا ع اله اك سي ان مسي ييه عق ! "انرو ساق 





. هذه الزيادة من ك‎ )١( 


(؟) فى دءح : “للحق ” ,وهو تحريف . 

(؟) فى غيرك:” مناقضة ”. (ع) فى ك : ”موضحع”. 
( ه ) فى د : ” الحقيقة. : 

(+) فى ك : ”مستفادا! ” ,وهو خطأً واضح . 

(/لا)ضق د: ”“ظرف”ءوفى ح : ”طرف ” ووكلاهما تصحيف . 
() فى غير ك:” وهو”. 

(») فى ك.” العربى *وكذ لك فى التلخيص ,وهو المناسب . 
)٠١(‏ فى د مح : ” وقال ” بزيادة واو ,وعدم اثباتها أولى . 


اللفذ. والمعنى مجبهولين عند أهل اللفة ‏ أو معلومين *ءثم اختلفوا 
فى وقوع هذا ا أنه ثابت على وجه مخصوتر ,فهذ! الاثبات 
يكون للمحد ود الذى سبق ذكره ,وهذا الذى ذكر الدليل على ثيوته 
ووقوعه ,ليسهو ذلك الذى حده أولا ,لأن الذى أثبته : ( أنه لاف 
وأن عقون اتنفظ وانسي" الأمل اقذية بلأي ميل اللغة البد إأن يملس" 
المعانى الحقيقية ' والمجازية للألفاظ التى وضموها دعقي" الأافه 
أيضا والمحدود كان غير هذا علأنه كان أعم . 

وثالثها : أنه بعد الفراغ من التحديد قال : ” اختلفوا فى وقوءه“شقلسم 
قال ع #وافهفار ع الى أ“ فلوو" مده الألعاا من هقه الساسى_- 
على سبيل المجاز ". 

وهذا لم يتبين منه أنه يرد على القائل بالوقوع أو ينصره ,وكأنه ترك ذلك 


الاختلاف واشتفل 05 اج 


خر. 

ورابعها : المناقضة بين نتيجة ماذ كره ححة وبين ماذ كره حد 1 للحقيقة 
الشرعية ,لأنه قال : ”افادة هذه الألفاظ لهذه المعاتى لولم تكن لفوية, 
لما كان القرآن كله عربيا ,وفساد اللازم يدل على قساد المشتن- زوم. 


فنقول : نتيجة جمذا القياس . أن افادة هذه الألفاظ لهذه المعانى لفوية, 





)١(‏ فى ك١‏ زيادة , ”هذا 
(؟)فى ك . "هو”. ( ؟) هذه الزيادة لم ترد فى ك. 
(ع) فى التلخيص زيادة : ” معلومين ” ,ولايد متها لوضوج المعتى. 
(ه) فى دءح : ”يعلمون ",وهو خطأً ظاهر . 

(1) فى د : ”الحقيقة ”. 

(7 ) كذا فى جسيح النسخ .وهو خطأً صوابه : ” ويعلموا ”. 

( + ) هذه الزيادة من ك. 

(1) لفظاك :”وقوع ”. 

.” فى ك : “لشىئ'‎ 0٠( 


( ككعه ) 


واذا كانت لغوية لاتكون الافاد ف مستئداة الى عية اعرف - كك 
شرعية '' ,فلا تثبت الحقيقة / الشرعية ,لأن الحقيقة الشرعية هى القى تكونم 15 
الافادة من جهة الشرع , ويستفاد منه الوضع ‏ على ماذكرنا فى الحطد ٠.‏ 
ثم هف ! الكلام يمكن أن يجعل سو الا من جهة من منع وقوع الحقيقة الشرعية 


اريك بالسمبا فول : أنا 0000 الدليل وهف وء 


أن الألفاظ التى استعملها الشارع افادتها للمعانى افادة لفوية : سواء 
0-6 39 
استعملها فى المعانى الحقيقية أو المجازية التى اساي سانيا اه 
1 6 0 ير 
ثم أنت تعلم : آنه لم يذ كر فى هذه المسألة بظطولها مايزيد على. حذا ةا ١‏ 


رعيفى ك : ولا ". 

() فى دءح : ”شرطه * ,وهو تحريف . 

(ع)فى ك : "وهذا”. 

( ه ) عرفه الآمدى القول بالموجب بأنه : تسليم مااتخذه الستدل حكما 
لد ليله على وجه لايلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه . الاحكام ( 17/6 ٠)١1‏ 
وعرفه موفق الدين بن قد امة يأته : تسليم ماجعله المستد ل موجبا لد ليله 
مع يقاء الخلاف . الروضة (5918)ء 
وانظر كذلك : المحصول (؟١/5/5+«)‏ واليرهان (؟179/5) - 
والتلويج على التوضيح ( 424/5 - ن4 ) ع ونهاية السول (( 5717/5 
ومابعدها  )‏ والتعريفات (ر )١ 4٠١‏ وارشاد الفحول (4؟؟) . 
وتيسير التحرير ( ؟ / 554 )١‏ وشرح تنقيح الفصول (.5 20 ) ٠‏ 

() عبارة د مح : ” انما اعتبرت ” بدلا من ” أنا اعترف ” ,والميمسح 
ماأثيتناه ,وهو موافق لما فى التلخيص . ّْ 

(*) فى زيادة : ”الشارعافادتها ” ,وهى اقحام من الناسخ . 

(م) فى التلخيس زيادة : ” القدر ”. 


( و49؟ه ) 


لايصير الخصم محجوجا . 


وخامسها , أنك قد علمت ‏ فيما سيق : أن الحقيقة : هى استعمال اللفظ 
)000( 0( 
فى موضوعه “هم عنده ‏ وهاعنا جمل الحقيقة عبارة عن نفس اللفذا . نكان 


ويعلم من هذ! : أن مجرد اطلاق اللفظ من الشرع أو العرف لايكفى فى احداث 
حانيقة متجداداة بغار" أعل العرف ككثيرا ماأطلقوا لفظ ”الأسد “على 
الشجاع ,ولفظ ” الحمار “على البليد ومح ذ لك لم يصر حقيقة فيه »وكذ لك 
الغيل؟' راطنق [“ألفظ اليد على القدرة , ولفظ ” الاستواء ”على الاقتدار .سل 
لفظ ” الما, ”على العلم ,ولم يصلأ 'حقيقة شرعية .بل شرط ذلك علرك 
استعمال اللفظ !"فى حقائقها اللفوية ,واستممالها فى غير تلك المعانى 
كثيرا كثرة ناسخة للوضع الأول بحيث ييتدر الى فهم السامع عند سماعه 
من هذا الناقل ‏ المعنى الثانى دون الأول من غير قرينة توجب ذلك 
الابتد ار ,ثم نذار الراسخين فى العلم فى الألفاظ الشرعية ,واستعصسال 
تلك الألفاظ فى معانيها الفااضة من وجه آخر ‏ وهو : أنهم قالوا : “ان 


الواضع للغات هو الله تعالى وهو العالم بمسميات هذه الألفاظ وحقائقباء 
, لمم (1 
ثم أنه أو( ايب مرك المعانى عبادة من البشر على قدر قوتهم واستعد اد حم 


01 1 ع 
لفهم تلك المعائى بحسب اختلاف أشخاصهم وانقلاب! أبن شخس فى الاطوار 8 


)١ (‏ كذا فى ك ووفى غيرها : “غير مرة ” ,وهو تحريف . 

(؟) فى دوع : ”فكان ” موماأثبتناه لفظ التلخيس . 

(؟)فى ك : قال  .*‏ (»6)فى ك : “الشارع”. 

زه ) هذه الزيادة من ك. (1)فى ك : ”يضر ”,وهو تصحيف. 
(78ا) فى د وح : ”اللفظ ”.(م) فى غيرك : ”وقع”. 


(1)جاتت فى د مح بلفظ ؛ ” تغهيم ”. 
0٠(‏ فى اك : ” وتنقلات ”. 


( هكه ) 


ففى بدو ادل سعد كل لديا لقب تلك المعانى الفامضة التى هعمى 
مسميات أكثر الألفاظ الس يخاطبنا ”)الله م أفهام البشر فى 


بد , الأمر ءواقتصار اد راكهم على الأمور المحسوسة والأحوال البد ني ةء, 
ومسميات تلك الألفاظ معان عقلية شريفة غامضة ‏ ' » وأحوال غاءضة من ميد كها 
ومعاد هما وسلوكها ويلوغها الى القمة ‏ بايشسينا ومايعيتها على ذلك , 
وهذه المعانى بعيدة عن تصوراتهم فى بد , الأأمر » فيفهمون من ذه 


الألفاظ معانى متعلقة بالمحسوسات وأحوالا متعلقة بالأيد ان ,ثم اببسم 


0 1 1 . 
0.68 تلك المعائلأ ) التى عينيذا ك0 عذه الالفاظ. ,فاذن!ا 


) 

)0 59 01 
تنبهوا لمعنى آخر عقلى وتبين لهم : أن الشرع يستعمل اللفظ المشهسور 
عند هم فيه قالوا : هذا الاستعمال بطريق التجوز , وحسبوا حملا" اللفةا 

عليه تأويلا للكلام . 


5 15 ()ء اي» 1 
وآما السمقو! ان أن الامر بالعكس , ونظير ذلك : أن الوالد اذ! قال 


)١(‏ فى ك : "الأسر”. 

(؟)لفظ ك : ”واحد ” 

( )فى ك : ”يخاطب ”. 1 

(ع»)كذافى ك , وجاءت فى د مح بلفظ : * لتصور ” , وهو تصحيف وما اثبتناه 
موافق لما فى التلخيص . 

(ه ) ”غامضة * زيادة على مافى التلخيص . 

(1) وردت فى التلخيدى بلفظ : ” نفسانية ”*. 

(نا) فى د :”القصد ". 

(و )نض ك ع مدعون ان 

(1) فى ك : “للمعاتى ”. 

0٠(‏ فى ك : ”مفهومها”. 

.” لفطك : ”على‎ )0١( 

(+0 قن ك . ” انشبيهوا ”ء 

(09 فى ك : “حل ”. 

.” جاءت فى د مح بلفظ : ” التحقيق‎ )١2( 

(ه١)‏ فى د ,مح ” فتعلم ” وفى ك بد ون نقط , وماأثبتناه أليق بالسياق . 


( 9>عه ) 


لولده الصفير : * أريد أن أسلمك الى المعلمٌ' أليعلمك الخط *,فالصفير 
يقهم من معنى التعليم والخط معنى ما ءلكن د ون 5 حقيقة التعليم 
والخط ,ثم بعد ماشرع فى التعليم والخط ,وبلخ من علم الخط الى حد : تنبه 
لحقيقة التعليم وحقيقة الخط ٠‏ 

فالله تمالى وضع الألفاظ بازاء تلك المعانى العقلية الفااضة ,وخاضطلسب 


ع( 
الناسبها ,وفهموا ف "أن المعائى التى تناسب مسمياتها الحقيقهةء 


ولما كانت النفس مختلفة بالجبلة! ا 5000© وكذا فى أزمئه كخسال 
الاستعداد ؛ لا جرم نجد لون اعانى سي ا فهم معاتئى خطساب 
الشارع ,وكمال النفس وقوتها لايبعد أن يبلخ الى البطن السابع من يطسون 
معانى القرآن «لكن ذوق هذا الكلام لايليق لكل فقيه ,ولابكل أصالىء 
بل يدرك هذا بنوع آخر من الفقه والأصول /" 

والجواب عن الأول : تقييد الاطلاق بالكثرة البالفة الى حد تصير ناسخسة 
لوم" الأول وجو المطلق , وحينئذ يعصسود 
حاصل السؤ ال ( الى . ن الصواب هو : التقييد ,والاطلاق فى موضسع 
التقييد خطأ . 

وه 1 سو ال ركيك ‏ 


550 . ع 1 
قوله . “اذا انتسخ الوضع الاول : لم يبو( ألوضي العرقق ولايكون القراآن 





(() فى ك : ”معلمك ”. 

(؟) لفظ ك : "كون ”,وهو تحريف ٠‏ 

٠ (‏ ) فى التلخيص : ” وفهمهم ” ,وهو المناسب للسياق. ٠‏ 

(4) فى ك : ” الحقيقة ”. 

(ه) لفظ ك : ”بالجطلة ” ,وهو تصحيف . 

(1) فى ح : ” مختلفة ". 

(«) انظر هذه الأسئلة فى التلخيص (؟ أ «ب)١(‏ مع .)١‏ 
(م) فى د : “فلوضع ”. 

(1 )هذه الزيادة من ك. 

(.6 فى ك زيادة ."الا ”. 


عربيا 0-595 الاحتجاج 000 المذ كور 

قلنا : لانسلم أنه أذا انتسب ا العرقى بمعتى انتساح الحقيقة 
اللفوية ‏ لايكون القرآن عربيا ,وانما يكون ني 

لغويا »ولايلزم من الأول الثانى ‏ 

أو تقول : اذا انتسخ الوضع العرفى بمعنى انتساخه حقيقة ومجازا : يلزم 
عي الفا ع أو موي روك لاما ارك ولس يي ع 
أصلا ,وسند المنع ذا اهر ,بل يكون القرآن مشتملا على الحقيقة اللفوهيمة, 


أو المجاز اللفوى ,وكل ذلك من لفة العرب . 





قوله ‏ فى الوجه الثانى :” أن السدييا" ارين الذى أثبته ” قلنا : نعم, 
ولكن يلزم من اثبات الأأخص اثبات الأعم . 

قوله ‏ فى الوجه الثالث :” أن قول المصنف ع "أن اطلاق ذه 
الألفاظ على عذه المعانى على سبيل المجاز ,وهذ | لم يتبين منه أنه 

اريم القائل يالوقوع » أو ينصره . 

قلنا : قد بينا فى أول المسألة معنى هذ! الكلام ءوبه تبين أنه يرد (على 8 0 
المعتزلة والقاضى جميعا . 

قوله ‏ فى الوجه الرابع : ” المناقضة اا تقيية اتقيب أن 


المذ كور » وبين مان », كره حد !ا للحقيقة الشرعية »وذ لك قل" ا 





( لعفي ك :”ولا ”. 
(؟) ليق * ساقطة من ح + 
(ع) ”أن “ساقطة من ك. 


ا 5 

(ه)عبارة ك : ” مذهب المصنف ”. 

(+)عبارة ك: ” الذى حده ” بدلا من : ”ان المحدود ”. 
(؛ ) عبارة ك: عند قول المصنف ” 

(+)فى ك: 

ري 

. فى د مح زيادة , "لا ”,وهو خطأ‎ )٠١( 


( كمه ) 


قياسه أن تكون الافادة لغوية : و" تون الافادة مستندة الى جبهة الشرع”. 
قلنا : المناقضة مندفمة .لأن ع الافادة اللغوية / صيرورة هذه/ ١‏ 
الألفاذا د الةعلى هذه المعانى بطريق المجاز اللقوى ٠‏ 

وكونه مجازا ( لفويا ندا الى اللفة ءوكونه سابقا الى الذهن بكثرة 
الاستعمال ود يي الى الشرع ءفلا مناقضة أصلا . 

قوله ‏ فى الوجه الخامس-_: ” ان الحقيقة عى : استعمال اللفظ فى 
موضوعه ‏ عند المصنف "* غلط فاحش من هذ ! المعترض ‏ فانه قد سبق فى 
كلام المصنف مايد ل على أن الحقيقة عنده هو: اللفظ الستممل فيما وضع 

له فى الاصطلاح الذى وقع التخاطبيه .وذ لك لأنه اختار “دق 
ذكره أبو الحسين البصرى .وذ لك صريح فيما ذ كرناه . 

نعم : الفرق بين اللفظ المستعمل فى موضوعه .وبين استممال اللفظ فى 
موضوعه ظاهر ووقد سبق منا بيان أن هذا المعترضهو الذى قتال: 

* الحقيقة حمو: استعمال اللفظ فى ا" 
وأما ماذكره من نظر الراسخين فى العلوم لابد من شرحه وايضاحه ,سم 
بعد ذلك نشرع فى الجوابعنه ‏ فتقول : اعلم : أن هذا الكلام رمزسن 


: اقيق :ذا بيك 5 
قائله الى مذ مب التناسخية ,وحاصله : أن الارواح البشرية ‏ ائما تكمل بعد 


( دع فى ك : ”ثولا ”. 

(؟) ”المراد “ساقطة من ك. 

(م#) هذه الزيادة من ك . 

(ع) ورد فى داح بلفظ. : ” الذهتى ”. 

(ه) "الحد ” ساقطة من ك. 

(1) يشير بذلك الى قول النقشوانى فى التلخيص ( ٠ل؟‏ اب ) . 

( +7 ) افترق القاعلون بالتناسخ علي_فرقتين : 
الأولى _: ذهبت الى أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد الى 
أجساد أخر »وان لم تكن من نوع الأجساد التى فارة ا 
وذهب هؤلاء الى أن التناسخ انما هو على سبيل العقاب والثواب .- 





( ؟هه ) 


انتقالات كثيرة من بدن الى بعان ففى بد ء الأمر لضعفه لايستعد لفببم 

1 ١ 

معنى كلام الله تعالى , فيحمل اللفظ القباريه لاي تعن اي ١‏ 
المجاز , ويعتقد أن ذلك المجاز هو المعنى الفامص ءوأما المعنى الظامر 


الد ال عليه اللفظ حقيقة فهو : معنى ظاهر وضع له اللفظ .والأمر بالعكسء 


ء ل(" 
1 ' اللفظ وضع لذ لك المعنى الفقامض , وهو مجاز فى المعنى الظذاهميره 


ففى أول الأمر لضعفه يعتقد ذلك الفامضمجازا . 


وان! يم" المع برد الا نتقالات ,واستعدت لفهم ل الله 


00 


97 0 آي 
تعالى : علمت أن الامر على العكس ء فتنقلب الحقيقة عند ه وا 





ماء 
والى هذ! ( المعنى ا اأماريقين :”ان هذ! المعنى انما يدرك يذوق آخر 


( - ) وهذ! قول أحمد بن حابط ,وأحمد بن نانوس تلميذ» ,وأبى مسلم الخراسانى 
ومحمد بن زكريا الرازى الطبيب ,وهو قول القرامطة . 
والثانية : ذهبت أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد الى أجساد 
أخرءلكن الى نوع الأجساد التى فارقت . وهو قول الدهريتة. 
والقاعلون بالتناسخ فرق شتى ,منهم المنتسبون للاسلام, ومنهم مسن 
لاينتسب للاسلام . ( انظر الكلام عنبم فى : الفصل لابن حزم ( 1٠/١‏ 
(+) والفرق بين الغرق ( ./ا؟ 5‏ 75 ؟) م والطل والنحل 
للشهرستاتى (؟5/ 15-5١‏ )ء 

(١)”به”ساقطةمن‏ ك . 

(؟)فى ك : ”عن ” 

(؟)فى داح :"فان 0. 

(؟)فى د مح : ”عريت ”. 

(ه)فى دءج :”أنفس*. 

(1) ”معنى ” ساقطة من ك. 

(0) فى غيرك : ”تعلم”. 

(م) هذه الزيادة من ك. 


( مه ) 


وهذ ! المذهب باطل لما تقرر فى علم 0 


ولقد يتعجب الناظر فى هذا الكتاب فى؟) أنه كيف يدل هذا اللفظ. على 

مذ هب التناسخية : فلا يتعجبن عفان صاحب الاشكالات حصل يسسس سه 

اجتماعات كشغت عن مذ هبه , وتحققنا منه : أنه يعتقد ذلك ,وله مصنف فسسى 

تصحيح هذ! المذهب القفاسد . 

ولطر ا ان الحد الذى ذكره الامام للحقيقة الشرعية هو : حد الحقيقة 

الشرعية على أصل المعتزلة ,م وكذ! التقسيم المذ كور عقيبه ٠‏ 

قال صاحب المعتمد : ” الا سم الشرعى ع اسيك بالشرع وضع سه 

للمعنى . وقد دخل تحت ذلك : أن اللفظ والمعنى لايعرفبما أهل اللضة, 

وأن يكونوا يعرفونهما غير أنهم لم يضعوا الاسم لذ لك المعنى د يكونوا 

عرفوا الاسم ولم يعرفوا المعنى ؛ نحو ” الصلاة الشرمية"/' أوأن يكونوا عرضسوا 

المعنى ولم يعرقوا الاسم . 

كل هذه ايارو أ"اوورن لخاسبي مان كرتاه ا ل 

ثم ذكر الد ليل على امكانه ءث؛ ذكر الد ليل على وقيعه على الوجه الدذى 

6 

(١)انظر‏ : الفصل ( /١‏ .4+ ومابعدها ) _والطل والتحل 11١/6‏ --15) 
والفرق بين الفرق للبقد ادى (./ا؟ ب 9لا؟ ). 

.” فى ك واو بدلا من “فى‎ )١( 

(م" ) فى ك : ” اعلم ” بدون واو . 

(ع»)”هو”ساقطةمن ك . 

(ه) فى غيرك : ”أو”. 

(+)عبارة ” وأن يكونوا . . الى هنا ” زياد ة على مافى المعتمد . 

)“ا )فى ك زيادة :+ "اذن”. 

زوع فى ك ؛ ”دغل ” .والمناسب : ”داخلة ". 

.) ١8 / 1١ ( انظر المعتمد‎ )1( 

ر.م راجع المعتد ( (0/ 8١-1١)ه.‏ 


( عم» ) 


وهذ1 منتظام عغان التصور مناسب للتصد يق ٠.‏ 
١ ,‏ 5 
وأما ماذكره المصنف فاناً 5 منتكام ‏ وبيانه : أنه ذكر الحد للحقيقة 
- 5 غ3( ١‏ ع« 
الشرعية والتقسيم المذكور (على )2 مايقتضيه رأى المعتزلة ,وخالفهم فى 
المذهب والاختيار ,فاذن : التصور غير مناسب للتصديق ع بل لاينتظم أصلا ء. 
فالصواب فى حد الحقيقة الشرعية على رأينا : أن يذكر ماذكرناه »وليفد 
ذلك فنقول : ” الحقيقة الشرعية ”هى , ” اللفظة الد الة على معنسبى 
)ل 500 60) 
مجازى ( لفة)ء؛ انتقلت اليه بغلبة !إستعمال الشرع فيه”٠‏ 


هل "فول + لايد وأك يكون فنك اللفظ وذالك لمعن اح بن ببية عبسو 


مجاز لغوى يعلمهما أهل اللغة ,لاستحالة نقل الشرع لفظة لفوية الى 
معنى هو مجاز لغة ولايعرفهما أهل اللفة . 
8 78 160) 8 5 1 0071 8 

( نعم ,قولا )0 يعرف المنقول اليه بخصوصه ,ولابد أن يعرقه بعسوم 
كونه مجازا لغويا «ولابد أ يعرف اللفظة المتقولة وأنها فى أصل اللفة 
لمان! ؟ ءفلا يستقيم ذلك التقسيم الذى ذكره المعتزلة على أصلنا المذالف 
لأصلهم :فالواجب على من خالف أصل قوم : أن يخالفهم فى خروته المختصة 
بذلك الأصل ,( وأما المخالفة فى الأصل والموافقة فى الغروع المختصة بذ لل؟) 


5 1 
الأصل "! ع ٠.‏ 


(١)فى‏ ك:”فهو”. 

(؟) هذه الزيادة لم ترد فى غير ك. 

(ع) هذه الزيادة من ك,. 

(؟.) فى ك زيادة : لاينينى على ذ لك التقسيم ”. 
(ه) لفظ ك : “بل ”. 

(1) هذه الزيادة من ك ,ومكانها بياضفق ح. 
(7) فى غيرك : ”وأن ”". 

(+)فى غيرك : “وأن ” 

(1)جاءت فى ك , ”به الا ”“هكذ! . 


)0٠٠١(‏ هذه الزيادة لم ترد فى داء 


( ههه ) 


ولنضرب لذ لك مثالا فنقول : قال أهل الحق :” العالم حادث ,والمراد 
)00( 
بالحدوث تقد م عد م العالم على العالم تقد ما مغايرا للتقد مات الخمسة المشهورة” 


د الفلاسفة : * العالم حادث .والمراد بالحد وث تقد م عدم العاللم 
على العالم بالذ عرو ممصي قدو نجاف المي أ 
فالتصديق المبنى على أحد التصورين يكون مخالفا للتصديق الآخر السيني 
على التصور الآخر ءوأما الموافقة فى التصور والمخالفة فى التصديق البنى 
علو هري الات فلن كالقاى الاين ا يي 


التصور ‏ فافهم ذلك . 


)١ (‏ هذه التقدمات الخمسة هى ؛ 
الأول : التقدم بالملية , كثقد م المضى' على الضوء , وحركة الاصبع علسى 
حركة الخاتم . 
الثاتقى_: التقد م بالذات «كتقد م الواحد على الاثنين . 
الثالث : التقد م بالزمان , كتقد م موسى على عيسى عليهما الصلاة والسلام. 
الرابع :_التقدم بالشرفء كما لأبى بكر على عمر رضى الله عنه ٠‏ 
الخامس : التقد م بالرتبة , بأن يكون أقرب الى ميد أ معين , وهو إما عقلى 
كما فى الأجناسء أو وضعى كما فى صفوف المسجد , ويختلف ذلك بما 
تجعله مبد أ فقد تبتدئ من المحراب وقد تبتدئا من الاب . 
وقد حصر الحكماء التقدم فى هذه الخمسة, وزاد المتكلمون نوعا آخر 
من التقد م وهو الذى يحدث لأجزاء الزمان بعضها على بعضء فاه 
ليس تقد ما بالعلية, ولا بالذات لعدم الاقترانء ولا بالشرف والرتببة 
ولا بالزمان والا لزم التسلسل . 
ولعل هذا التقدم الأخير هو الذى عناه الأصبهانى بقوله : *“تقدرسا 
مغايرا” للتقد مات الخمسة المشهورة ”.( انظر ؛ المواقف (1/ا1١--١(م١).‏ 

(؟)فى د : ”وقال ”. 

() انظر : المواقف 15 - م7 ). 

(؟)جاءت فى د وح بلفظ : ”والاءتلاف ”. 

(ه) فى ك ؛ “فلا يد ”. 


( همه ) 


٠. ١ 
قال المصئف  رحمه ل" ”فان قيل : هذا الدليل فاسد انيما لياف‎ 


يقتضض أن تكون هذه الألفاظ مستعطة فى عين ماكانت العرب يستعطونبا 

فيه ,وبالاتفاق لي سكن لك ,لأن”الصلاة” لايراد بها فى الشرع ‏ نفس الدعاء 

“ولا المتابعة فقط ,غاذ ن مايقتضيه هذا الد ليل ( لايقولون به ومايقولفون 

به لايقتضيه هذا الدليل لقان هذ! الدليل قاسد الوص ا سس ع 

سلمنا : أنه ليسبفاسد الوضع م لكن الملازمة ممنوعه بيانه : أن افادة هذه 

التصورات لهذه المعانى وان لم (تكن |" عربية »لكنها فى الجملة ألفساظ 

عربية ,فانهم كانوا / يتكلمون بها فى الجطة .وان كانوا يعنون بهسا /6 ١‏ 

غير هذه المعانى ءواذ! كان كذ لك : كانت هذه الألفاظ عربية . 

سلمنا : أنها اذا استعملت فى غير معانيها اللغوية لاتكون عربية » لكن 

لم يقزم ألا يكون القرآن عربيا ؟ . 

بيانه : أن هذه الألفاظ قليلة جد ! ءفلا يلزم خروج القرآن بسبيبا هن 

كونه عربيا فان ” الثور اللأسود لايستنع اطلاق الأسود عليه لوجود شعرات 

بيض فى جلد»ء ” والشعر الغارسى “يسصى فارسيا ,وان وجدت فيه كلمسسات 

كثيرة عربية ٠‏ 

سلمنا ذلك ,لكم لم لايجوز خروج القرآن عن ؟ونه عربيا ؟ . 

” فى ك : “رضى الله عنه‎ )١( 

( ؟ ) عرف ابن الحاجب فساد الوضع بأنه : ” كون الجامع ثبت اعتباره بنسسص 
أو اجماع فى نقيض الحكم” ( العضد على ابن الحاجب ( ٠ )١10/6‏ 
وانظر كذلك تعريغات الأصوليين لفساد الوضع فى : الاحكام للامدى 
(7/6) وروضة التاظر ( .ل .م  )‏ والبرهان ( 52/56 )١١‏ 
وتيسير التحرير ( 6 / ه 4  ) ١‏ والتقرير والتحبير ( */ ١0٠‏ ) والتعريفات 
)١15(‏ وارشاد الفحول (9.0؟) . 


( ؟ ) مابين المعقوفتين زيادة من ح ٠‏ 
( ع ) ساقطة من د ٠‏ 


رز #امه ) 


وأما الآيات فهى لاتدل على أن القرآن بكليته عربى ,لأن القرآن يقال بالاشتراك 
على عيدوعة روطي كله بحف ره بالأريعية أيه : 

أحدها : لو حلف لايقرأ القرآن ,فقرأ آية : حنث فى يمينه نوي “أن الآية 
الواحدة مسماة بالقرآن والا لما حنث . 

الثاني : الدليل يقتضى أن يسى كل مايقرأ قرآنا ,لأنه مأخوذ من ” القرأة ” 

أو “الفز “برو : الجمع , خالفئاه فيما عدا الكتاب المزيز فنتسك بسه 

فى الكتاب العزيز بمجموعه أو بأجزائه . 

الثالث : أنه يصح أن يقال : هذا كل القرآن .وهذا بعض القرآن مط 
لم يكن القرآن الا اسما للكل : لكان الأول تكريرا ,والثاتى نتن ا. 


( ١ 
فى سورة يوسف : ” انا أنزلناه قرآنا عربية 4! والمراد‎  : الرابع : قوله تعالى‎ 


منه تلك السورة . 
فثبت أن بعض القران قرآن .واذ! ثبت هذا : لم يلزم من كون القرآن عربياء 
كونه بالكلية كن لك . 

: أن ماذ كرتم من الد ليل يقتضى كون القرآن "أبالكتيةاعبيا وكيب 
معارض بما يد ل على أنه لي سبالكلية عربيا ,فان الحروف التى فى أوا قل 
السور ليست عربية , ” والمشكاة ” من الحبشة ,و” الاستبرق ” ” والسجيل ” 
فارسيتان معربتان ,و” القسطاس ” من لفة الروم . 
سلمنا : أن ماذْكرتموه يد ل على مذ هبكم .لكن ممارض بأد لة أخرى من حيكث. 
الاجمال والتفصيل . ش 
أما الاجمال ‏ فهو : أنه قد ثبت فى الشرع معانلم تكن ثابته قبله وما لم 
( ؟ ) من الآية (؟) . من سورة بوسف . 
( ) لغظ.ى : ” القرأة ” ,وهو تصحيف . 
( 4 ) جاءت فى د ءح بالرفع ‏ وهو خطأ . 


/ ؤاوه ( 


00( 0 
يكن معلوماً للعرب : لايجوز أن يضعوا له اسما .واف ! لم يكن له شى' مسن 


14 ل 5 
الأساس واحتيج الى تعريفها ءفلابد من وضع الأسان لها : كالولد بيك 


8 ؟ٍ 
والآاداة الحادثه ٍِ] ١‏ 


فق 5 (ه) . 6( 1 ' 
الشرح : اعلم ‏ وفقك الله : أن هذا السؤال المسمى بقساد الوضع 
007 
عبارة عن كون الدليل د الا على غير محل التزاع , وعو غير مسبوع على 


0 


5 
اصطلاح المتأخرين إن لاتوجيه كرد خارجا عن المنع والمعارضة 9 


وحاصله عائد الى : أنه يقتضى دليلكم كون الألفاظ. المستعملة فى القرآن 


ع نا 
باسرها 38 7 عين ماكانت العرب تستعمله فيه , ولي س كذ لك بالا تفاق ٠‏ 


فادن وفك بعرلاااين أمر هو على خلامط" "اانا »ولامعتىق لفسسساد 
الوضع الا ذلك . 


وبيان أن د ليلكم يقتضى ذلك : أن نتيجة د ليلكم : أن القرآن كله عررمىء 
)اع 

ولامعنى لكون كله عربيا إلا اوعييا '#ألغا8 السعبقة قي سسلة قمسى 

عين ماكانت العرب تستعمله فيه , وهذ ! على خلاف الاجماع ‏ فثيت أنه 


فاسد الوضجج ٠.‏ 


١ 
سدمنا سلامته ل فسان الوضع «ولكن لا نسلم صد اق الملازمه ,وسئد المتنع:‎ 





)١ (‏ لفظ المحصول : ” معقولا ". 

( ؟ ) من قوله : ” الوضعء لأن يقتضى أن تكونهذ» الألفاظ مستمملة فى عين 
ماكانت مستعملونها فيه . . .” الى هنا ساقط من ك, وموضعه عبارة ” الى 
قوله ”. 

(م) المحصول : 54١1/١/١‏ -١؟؟).‏ 

()) فى ك زيادة : ” قال رضى الله عنه ” 

(ه) فى ك عبارة :” أنا بينا “بدلا من قوله : “ وفقك الله ”+ 

(1)"سهذ!ا” ساقطة من ك. (7)فى غيرك : ”ممنوع ” .وهو تحريمفء 

(و)فىك: ”أن”. (4) “له ”ساقطة من ك . 

5 فى ك,” دالا #يوهو غظبيسا‎ )١١( "مستعمله ” ساقطة من ك.‎ )١( 

(+) جاءتقى ك بلغظ ؛ ” خالف”. (؟0) فى ك : “*حجسص- عم 


. فى ك : “غير ” ,وهو تصحيك‎ )١( 


( ههه ) 


7 
أنه لايلزم من كونافادتها غير عر "يكين القرآن عربيا »وانسا 


يلزم ذلك أن لولم تكن العرب تتكلم بها .وان ؟انوا لايعنون يوا !أعسة: 


المعاتنى . 


والحاصل : أن كونها عربية أمر منوط باستعمال العرب أتللا”الألغساظط 


وان لم تكن فى هذه المعانى 


. 1 
سلمنا أنها اذا استعملت فى غير معانيها اللغوياً ا لاتكون عربية ».لكسن 
در تكنمن لأا .ع 
الفني 1 " هذه وي عربية آلا يكون القرآن عربيا ؟ ,وست د 
المنع 04 )هذه الألفائلاً أقليلة جد ا ذ فى القرآن »فلم قلت : انه يلزنم 


0 الف )01 
خروج القرآن يسببها عن كونه عربيا ؟ .وهذا لأن (التور) الأسوت 


8 0 اقلق 
الموجود مه عرقت بيعرييقال ان ,وذ لك لقلة تلك 'الشم رات 
ألفاظ قليلة ا ه 
سلمنا ثبوت الملازمة ولكن لا نسلم انتغاء اللازم »وأما الآيات فلانسلم دلالتها 
)١(‏ ”غير ”ساقطة من ك . 1 
و0 
(مع) ”بها “ساقطةمن 
( >) ”العرب ” ساقطة من 3 ٠.‏ 
( 0 ) ”تلك ” ساقطة من 
(1)فى ك : 0 

)ا) “غير ” ساقطة من ك. 

() فى ك : "أنها” 

(:) ”هذه الالفاظ. ” ساقطة من ك 
0٠6(‏ فى ك 1ت 

)١١(‏ هذه الزيادة من ك. 

05 “الأسوق الي : 
(؟ )جلك ” ساقطة من 


(0 :فى ك : 0 : 
)١5(‏ ” قليلة ” ساقطة من ك 


0 لولم ( 


على أن القرآن بكليته عربى »وممذ! لل ') القرآن (صاد ا كل سك 
القرآن سقيقة , واادا "على" محغويمته ليزه , 
الأول : ع أ لو حلف ألا يقرأ القرآن , فقرأ آية حنث ,ولو لم يكن 
القرآن اسما للبعضوالا لما حنث . 

الوجه الثاني هو ؛ أن مقتضى الد ليل أن يقال القرآن على كل مايقراً, 
لكون القرآن سعدا ن ” القرأة ” أو من ” القر.” ع " الجمع ”الا أنا 
خالفنا عذا الد ليل فيما عد! تاب الله تعالى ,فيجرى فيما عداه على قضية 
الد ليل »ويلزم من هذا أن يكون بعض القرآن قرأنا . 

الوجه الثالث : سن أن يقال :”هذا كل القرآن ”ولو كان القرآن اسما 
للكل : لكان هذا تكرارا »واللازم باطل . 

ويح أن يقاك : “هذا بعض القرآن ” ,ولو كان القرآن ( اسنا الا سد 
لكان نقضاء'أواللازم باطل ,فثبت أن بعض القرآن قرآن . 

واذ! ثبت ذلك لايلزم من كون القرآن عربيا : أن يكون كله عريا. 
سلمنا : ( أن 5 اذ كرتم من الدليل يدل على أن القرآن عربى بكليته »ولكن 


معناها يأبى ذلك ,وذلك لأن الحروف التى فى أوائل السور : كقوله تعالى : 





)١(‏ لفظك ؛ *الآن". 

( 5 ) هذه الزيادة لم ترد قن اد ,لج . 
(ع)ضى غيرك : ”فكزلك ". 
(؟)فى غيرك زيادة "كل *. 

(ه) ”هو” ساقطة من ك. 

(1)فى ك : "ستمارا". 

)“اع ” أو من القرء ” ساقطة من ك. 
(خ+)”أنه “لمترد فى ك. 

(+ة) هذه الزيادة من ك4. 

. فى ك : "للبيعض” وهو تحريف‎ )0٠( 


. فى ك : “تكرارا ” ,وهو تحريف‎ )١1( 
. هذه الزياد٠ لم ترد فى غير أ‎ )١5؟(‎ 


( 4ه ) 
الم + “بين *وأكاليما ليست عربية بن 
واه ليل عطي : ال العرب يي ها معت مولز »ايت بن الأوضاع : اغريه 
العرب معانيها . 
و”المشكاة “من لسان الحبشة ,و ” السجيل ” ءو ” الاستبرق * فارسيتان, 
000 3 1 
هذه جملة الاعت حرام" الوارد ة عُلى مقد مات الد ليل .فلما فرع منها شرع فى 
المعارضة ,قى حكم المسألة ‏ فقال : ماذكرتم من الدليل الدال على 
حكم السألة معارسر بأدلة أخرى من حيث الاجمال والتفصيل . 
أما الاجمال ‏ فهو : أنه تجددت فى الشرع معان لم تكن ثابتة قبل الشسرعء 
وذلك ؟ ” الوضو, ” ءو ” الصلاة ”.و ” الصوم " وأمثالها لاعف واي يا 
لم تكن معقولة للعرب ,/ ومتى تجدادات معان حادثة : فلابد لها مسن /5؟١‏ 


ألفاظ 0 اليو التعبير عن تذك المعانى الحادثة. 


ع ع 4 

آلا ترى أنه 00000 '' الصنائع الحادثة 0 اشر ع اليهاً ا 

0 الصناعة واستقراء تلك الصناعات يد ل على 0007 #فان 
0 )00) )005 


يضعها واضع اللغة ءبل وضمها من احتاج الى تلك الآلات ءويلزم من ذلك 





.” فى ك : ”بعربية‎ )١( 

(؟) "مافهمت “وردت فى ك بلفظ : "تفهم * 
رع كذ! فى ك مولفغظ غيرها . “ الاختلافات ”. 
(»)”فى ”ساقطة من ك 


1 م 


( ه) كذ! فى ك وووردت فى د ٠ح‏ بلفظ : ” خاصة 


5 1 - ف 2 ا - 8 
(١5)فى‏ ك :"”يحسب”*. (لا)فى داوج ”أساى * .وهو خطاآاً. 
)فى كك زيادة .:”رب”. 
(1)فى داح :”رب”. 


08١(‏ فى ك : * أدواته (91) هذه الزيادة من ك 
(؟0 فى غيرك : ”أساى ”,وهو خطأاً . 


( ؟جهم ) 


تجدد وضع ألفاظ بازاء معان حدثت فى الشريمة ,ولع يكن ذلك سسسن 
الأوضاع اللغوية ‏ وهو المطلوب . 

قاب المصنف __رحية الله لعي التفصيل ‏ فهو : أن تبين فى كل 
واحد مس هذه الألفاظ أنها سا معانيها الأصلية . 

أما ” الايماب ”فهو . فى أصل اللفة عيارة عن التصديق ٠‏ 

وفى الشرع عيارة عن فعل الواجبات عويد ل عليه ثماتية أوجس سس سه : 
الأول :هو : أن فعل الواجبات جو : ” الديين ”والد ين هو : ” الاسلام” 
والاسلام” هو: ” الايمان ” ,ففمل الواجبات هو : ” الايمان”. 

وائما قلنا : ان فعل الواجبات هو ” الدين * ملقوله تعالى :”وما أشسووا 
ألا ليعبدو! الله مخلصين له الد ين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤ توا الزكاة وذلك 
دين القيسة 76 (5) 

فقوله : ”وذ لك دين القيمة” يرجع الى كل ماتقد م فيجب أن يكون كلك 
ماتقدم دينا . 

وائما قلنا : إى الدين هو ” الاسلام ” ءلقوله تعالى :”ان الدين عنف اللسه 
الأسلا م (ع) 

وانما قلنا : ان الاسلام هو * الايماب ” ,لوجهين : 

أحد هما : أن الايناب لو كان هوغير الاسلام ‏ لما كان مقبولا ممن ابتفاهء 


ر5ا) 
لقوله تعالن ٠‏ “ومن يبتخ غير الأسلاع :دينا فلن يقل نه 31 


ءِ 1 ع 
الثاني هو : أنه تعالى استثنى ' من المؤ منين قى قيله تعالى : “ فأخرجتا 


( ١)عبارة‏ ك : *رضى الله عنه ". 

(+) فى المحصول زيادة ” الا ” ,وهو الصواب . 

( *) الآية (ه) من سورة ” البينة ”. 

( ) من الآية ( 1 )١‏ من سورة ”آل عران ”. 

(ه ) من الآية ( هه ) من سورة ”آل عمران * 0 . 

(1) فى المحصوف زيادة ” المسلمين ” ,وهى زيادة حسنة . 


( 59ه ) 


ْ ع 8 8 . انلق 
من كان فيها من المؤ منين فما وجد نا فيها غير بيت من المسلمين ” عولولا 


١‏ ؟ 
الاسيان؟؟ ألنا مخ الاستشناء 5767 


ع( 5 ١‏ 
الشرحع : اعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ : أنه لابد من تقد يم مقد متين وعمسا 
يض لله ءع[1) الى 5 رافق 
من ”علم الكلام ” الا أنه يتوقف تمام الاحاطة بالمسالة ‏ التى : 
نتكلم فيها على فهمها عفلابد من ذكرهما . 
الأولف : الكلام فى لفظ ” الايمان ”لفة ,واصطلاحا . 


أما لغة ‏ فقد اتفقوا على أنه للتصديق اتفاقا . 
4 
همان ! نقله المصنف فى بعض ( كثبه 1 ( 


00 ا 
وأما ( من )' أحيث الاصطلاح الشرعى - فمنهم من جعله عمل القلب ءثم فيسه 


لفل 


وجهان : منهم من زعم أنه : ” المعرفة” »وهو مذا عب جهم بن صقوان 7 

)١ (‏ الآيتان رهم 8+2 ) من سورة”الذ اريات ”. 

و + العيارةن قوق + “هيو أن نين قى كل سه امن عسدا د الأتقاظ "٠.‏ 
الى هنا ساقطة من ك ,وموضمها عبارة”الى قوله ”. 

رع المحصول رز/را/ 58-9١‏ )ء 

(؟)فى ك زيادة : * قال رضى الله عنه ” 

رى) “الا * ساقطة من ك. 

زوعفى كب *لأت ". 

( /ا) فى ك : " بالمسلم ” »وهو تحريف ٠‏ 

(م) هذه الزيادة من ك ءوانذار تقل المصنف فى المحصل ٠)51210(‏ 

() )هذه الزيادة لم ترد فق د مح ٠.‏ 

(0) هو : أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندى , مولى بتى راسب ء وهو 
الذى تنسب اليه فرقة ” الجهمية “, قال عنه الذهبى فى ميزان الاعتد ال 
(50/1؟ع): “*الضال المبتد ع رأس الجهمية هلك فى زمان صغسار 
التابعين ء وماعلمته روى شيكا , لكتة زرع شرا فا ليمحت| "5 
كان كاتيا للحارث. بن سرع الذى خرج من خراسان فى آخردولة 
58 أمية , كما كان تلميذ! للجعد بن درهم الزنديقى الذى كان أول من 
ابتد ع القول يخلق القرآن ء قال عنه الذهبى فى ميزان الاعتد ال( 801/١‏ ) 
#الجمد بن د زهم عد أده فى التابعين , مبتد ع ضالء زعم أ الله - 


( 5ه ) 


واحدى الروايتين عن اللأشعرى وأكثر أمل البيت , لاا سيما العريف ا 1 


ومشهمم من زعم في 1:7 ديق النفسانى ” ,وهو المذهب الظاهر لللا شعرى . 
ومننهم من زعم أنه عمل الجوارج ,ولهم ينها ن: 

منهم من خصها ب ” الواجبات ” »ومنهم من أد خل المند وب ” فيم ا 
ومتهم من زعم أنه عبارة عن اللفظ. بكلمتى الشباد تين موزعم أن ” المنافق “ مؤ من 


ا 0 





( - ) لم يتخذ ابراهيم خليلا , ولم يكلم موسى تكليما , فقتل على ذلك بالعراق 
يوم النحر “. أما الجهم فقد قتل سنة ( م5 1ه ). 
( وانظر : تارين الطبرى (7/ .8" ) حوادث سنة ( م ؟ (ه) ‏ والكامل 
(ع/؟دة؟ ع5 ؟5) والبداية ( .٠ذ5<7/1-+؟) ‏ والغرف بين الفرق 
ررد سهعع) ولفصل ر6/ 6 ١؟).‏ 

( () هو : على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم ابن 
موسى الكاظم بن جعفر الصاد ق بن محمد الباقر بئ على زين العابد ين 
بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ الشريف المرتقضى » 
الي “علم الهددى . 
كان متكلما فقيها , أصوليا : مفسراء أديبا , نحويا .لغويا 5208 
ولد فى رجب سنة ( وو عه) ءوكانت اليه نقابة الطالبين . 
من تصانيفه : ايقاظ البشر فى القضاء والقدرء والفرر والدررء والذ خيرة 
فى الأصول والشافى فى الامامة,وديوان شعر . 
توفى ببغداد يوم اللأحد الخاءس والعشرين من شهر ربيح الأول سنسة 
( +ععه)ءودفن فى د اره عشية ذ لك اليوم . 
(انظر ترجمته فى : تاريح بغداد ((١05/1.؟‏ #.؟) ‏ واتباه الرواة 
(؟/ةعكس.د؟) ووفيات الأعيان ( «/" ملا 99 ) ومعجم الأدباء 
( 41/1 (سلاه 1)- وجمهرة الأنساب لابن حزم ( 079 ) وفيها توفى 
سنة (07«عوه) ‏ وروضات الجنات ( 8076  )‏ والبداية ( 15/١5‏ ه٠)س‏ 


وكشف الظنون ( )+/(١‏ وهدية العارفين (184/1). 
١ (‏ ) عبارة ” من زعم أنه “ ساقلة من ك. 


( #) فى ك استبد لتعيارة ” ولهم فيه ”بعبارة ( وهم له ”. 


مي مع . َه ء ٠‏ 
( > ) فرقة من فرى المرجكة؛ ينتسبون الى أبى عبد الله محمد بن كرام ( بفتج - 


( هوه ) 


ومنهم من زعم أنه عبارة عن التصد يى بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالأركان ء 
وهو مذ هب السلف ‏ رضى الله عنهم عن 

الثانية : اختلف السلون فى صاحب الكبيرة على وجوه أربعة :. 

أحدها : القطع بأنه لايعاقب ,وهو قول ” المرجثة ركيد يقولون : المعصية 


لاتضر مع الايمان . 





( - ) الكاى وتشديد الراء ) بن عراف السجستانى النيسابورى المتوقى (+ه0؟٠هض)‏ 
زوقيك ()ع ١ه‏ ). 
عدهم الشهرستانى من الصفاتية»لأنهم كانوا يثبتون الصفات الا أنهسم 
ينتهون فيها الى التجسيم والتشبيه .ومن شنيح ماقالوا : أن الايمان قول 
باللسان ,وان اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤْ من عند الله عز وجل ووليه ومن 
أهل الجنه, وقد عد هم ابن حزم فى غلاة المرجثة,وعد هم العضد الايجى 
من فرق المشبهة ٠‏ 1 7 
وقد عد هم الشهرستائى اثنتى عشرة فرقة,أما البغد ادى فذكر أتهسسم 
ثلاث فرق -: حقائقية, وطرائقية, واسحاقية ثم قال : ” وهذه الغرق 
الثلاث لايكقر بعضها بعضا ءوان أكقرها سائر الفرق فلهذ ا عدد ناما 
فرقة واحدة ”. ( انظر بعضضلالات هذه الفرقة فى : الطل والنحل 
((/42١-م4١)‏ والقفصل (6/6١0؟‏ ومابعدها  )‏ والفرق بين 
الفرق (ه١59ه؟؟) ‏ ومقالات الاسلاميين ( 557/١‏ ) والمواقف 
(6©51) والفرق الاسلامية للبشبيشى ( 1ه ) والتبصير ( 7١-16‏ ) 
وبيان تلبيس الجهمية فى مواضع مختلفة ‏ والنجوم الزاهرة( -)١147/5‏ 
واعتقاد ات الغرق ( 15-1٠١١‏ -١)ه‏ 
وانظر ترجمة شيخهم فى : الوافى ( 15/6 1717  )‏ ولسان الميزان 
(ه/مه؟+:ه١)‏ -وسزان الاعتدال (6/١5١1-؟؟) ‏ ومعجم 
المؤلفين ( )١15-١3( / 9١‏ وضبط الأعلام ( -)18١‏ 

)١ (‏ سبق منا بيان ذلك ,انظر صل 

( ؟ ) هم فرقة من الفرق الضالة «تزعم أن الايمان قول بلا عمل »فمن نطسسق 
بالشهاد تين فهو مؤ من ء وان ارتكب العظائم واقترف الكبالكغلرهء 
وقد ذكر البغدادى أنهم أصناف ثلاثة : 

للأُول : عزجئة قدرية,وهؤ لاء قالوا بالارجاء فى الايمان .وبالقدر على - 


( ككه ) 


ثانيها : القطع بأنه يعاقب ,وهذا قول * المعتزلة اع 0 


(-) مذهب القدرية المعتزلة . 
الثاني : مرجكة جهمية ( جبرية) ,لأنهم قالوا بالارجاء فى الايمان,وبالجبر 


فى الأعمال على مذ هب جهم بن صفوان ٠‏ 
الثالك : مرجئة خالصةء وهؤ لا. قالوا بالارجاء فى الأعمال , ولكنهم لم يقولوا 
بالقدر ولا بالجبر ٠‏ 
وقد زاد الشهرستانى صنفا رابعا ,وهم ” مرجئة الخوارج “وقد افترق كل 
صنف من هذه الأصئاف الى فرق شتى ,كل فرقة تضلل أختها , ويضللها 
سائر الفرق .والمرجئة من الارجاء ,وهو على_معنيين_: 
الأوكء التأخير . والقاتى : الظاء الرع سمسيساء , 


أما اطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول , قلأنهم كانوا يو خرون 
العمل عن النية والقصد . 
وأما الاطلاق بالممنى الثانى ,فلأنهم كانوا يقولون : لاتضرمم الايمان 
معصية : يما لاينفع مع الكفر عذاعة 5 
و أنظر هذه الغرق ء ومقالاتها , وسبب تسميتهم * مرجئة ” والكلام على 
أصل النسبة فى : الفرق بين الفرق )8.17+٠.5(‏ والطل والتصل 
(5/1ملسهه+١)‏ والفصل لابن حزم( 4/6 ١؟‏ ومايعد ها ) سس 
واعتقاد ات الفرق (لا1٠ )١١ 1١‏ والتنبيه والرد (1#1اسم4١)س‏ 
ومقالات الاسلاميين ١/؟ء‏ ل ومابعدها)- والتبصير ( 1١-5013‏ ) 
والمعتبر فى تخرين أحاديث المنهاج وا!لمذتصر ( .8.95.8 )- وضبط 
الاعلام (6؟١).‏ 

١ فى د :"أبو",وهوتصجيف.‎ )١( 

(؟) لما كان الوعد الوعيد من الاصول الخمسة للمعتزلة ‏ يمعنى ان وعد 
الله بالثواب واقع, ووعيد * بالعقاب واقع: ووعده بقبول التوبة واقم, فالوعد 
والوعيد نازلا ن لامحالة؛ فمن احسين يجازى احسانا »ومن أشان يحسما 
بالا ساء د عذ ابا فلا ءذه عن كبيرة من غير توبةء كما لاحرمان من ثواب لمن 
عمل خيرا سموا لذ لك “وعدية:”,و” وعيدية "ولا يتوهم أن هذه فرقسة 
انظار شرح الأصول الخسة (غ١91ام١)‏ فرق وطبقات المعتزلة (؟ 
هامش) ‏ وتاريخ المذ اهب الاسلامية لمحمد ابى زهرة ( ١/7؟05١()سس‏ 
وهامش المحصل ( 7")14 ) . 


) #5 ( 


١ 
1 وهؤلا, اختلفوا : فمنهم من حكم بأنه يقبح من الله الخو ا‎ 


وأصحابه . 

ومنهم من جوزه عقلا ومنع منه سمعا وهم أكثر البصريين ٠‏ 

5) اختلفوا من وجه آخر ‏ وهو : أنه هل يبقى مخلدا! فى التارء أم زلا لير . 
فأكتر/') الوعيدية حكبوا بالتخليد , والخالدئا.أزعم أنه يخرج من الثار 


وثالثها :_الذين قطعوا بأن الله ً1ش1شٍظص, *الكبيرة فى العغيِية: 


(١)هو‏ : أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محبود , الكعبى , البلخى , 
البغد اد ى, من متكلس المعتزلة: وتنسب اليه الطائفة الكعبية . 
ولد فى بلح ءثم رحل الى بغد اد .وأقام بها مدة طويلة,ثم عاد الى 
بلخ .وتوفى بها فى مستهل شعبان سنة (1١8ه)‏ . 
من آثاره : أواكل الأدلة فى أصول الدينء والمقالات ومفاخر خراسان . 
( انظر: ترجمته فى : تاريح بفداد 786/3 ) ووفيات الأعيان ( 17/ 
ه > )وفيها توفى سنة ( 7 ١«ها) ‏ وطبقات المعتزلة ( هم )- والجواهر 
المعنية للقرشى (59/++9751و١)‏ والمنتظم (/4+؟)- والشذرات 
(؟/١41؟)‏ وكشف الظنون )١٠٠١٠./١(‏ وهدية العارفين /١(‏ 
؟؟ 4 ) وفيه توفى سنة ( لاا لوع#ه) وايضاح المكنون )١١١/5(‏ وفيه 


توفى سنة ( م م)عه)ء وهو وهم ومعجم المؤ لغين (1/١8)ء‏ 

(؟) هذه الزيادة من ح,ك . 

(؟١)‏ فى يالك : ”وا ” والمناسب ماأثبتناه 5 

(؟)جو: : أبو الطيب محمد بن ابراهيم بن شهاب »كان فقيها » متكلما , أخذ 
الكلام عن البوذعى ٠‏ كان يقيم بالبصرة, الا أنه يغدادى المذهصب 
يتعصب لهم على البصرة, وكان يميل الى الارجاء ويتشدد فيلهء. 
( انظر : طبظات الممتزلة ( ٠)١١1/‏ ش 
ولعله هو الذى تنسب اليه طائفة الخالدية . 
( را جم اعتقاد ات الفرق ( 4 ١١‏ ١ذ١).‏ 

(ه) ”صاحب ” ساقطة من ك 


( حكه )2 


1 بيه ع 1١‏ 
فى أمر كل واحد من العصاة وي ا ا الله عنه ‏ وأككر 


أهل السنة واختيارنا ٠‏ 


0( 
ومنهم من توقف فى الكل 


واذا معط 'المقد تان فتقول : 7الايمان ” فى اللفة عبارة عن 

التصديق بالاتفاق ,وقد تقله الشرع الى فمل الواجبات _ يد ل على ذ لك وجوه : 

الأول : أن فعل الواجبات هو ” الدين ” ,والدين هو ” الاسلام ”,والاسلام 

هو ” الايمان ”ءففعل الواجبات هو ” الايمان ”. 

انما قلنا : ان فعد الواجبات هو ” الدين ”,وذ لك لقوله تعالى ” وماأمروا الا 

5 

)١ (‏ هو: النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الكوفى , التيس بالولاء ٠‏ أبو 
حنيفة , امام أصحاب الرأى , وفقيه أهل العراق 
ولد سنة ( ..ره) بالكوفة, ونشأ بهاء وتفقه على حماد بن سليمان . 
كان زاهد ! ورعاء أراده عمر بن هبيرة على القضاء فى الكوفة فاستتع, 
وأراد» المنصور العبا على القضاء ببغد ان فأبى ,فأمر به فحبس. 
من آثاره : الفقه الأكبر, المسند فى الحديث رواية الحسن بن زياد 

'' < الل ل ى:والعالم المتعلم فى العقائد والتصائح رواية مقاتل.ء 
توفى ‏ رحمه الله تمالى ‏ بيفداد فى رجب سنة ( 5٠.‏ (ه)ءوله 
سبعون سنةء ود فن بمقابر ١‏ لخيزران ٠.‏ 
( انظر: ترجمته فى تاريت بغداد (517/1(8+-8800) ووفيات 
الأعيان ( همه .6د ١ع‏ ) واللباب ( 48/1 )- وطبقات الفقها. 
للشيرازى ( 4 )- والفهرست لابن النديم ( 586-5286 )- وكشسف 
الذنون -)١5407/5(‏ وهدية العارفين ( 1410/15 ) ومعجم 
المؤلفين .)١١6/1١(‏ 


وقد أفرد ت مؤ لات في مناقبه منها : مناقب الامام الأعظم لاين اليسزازة 
ومناقب الا مام الاعظ ع أبن عنيفة للموفق المكى , وفير4غطغطغط_للاأا. 
( ؟) سبق منا بيان ذلك انظر: صل 
رع) فى دح زيادة : “هذه ” 0000 
( ) ذكرت الآية الى هنا فى ك, وأشار الى ل يقولة : “الآشطملة* 


0 لام ( 
١‏ 
ديع العيدع ذأ 
ع 31 ع 
وجه الاستد لال بالآية : أن قوله ر تعالى )”وما أمروا الا ليعبدوا الله 


2( ِ 
استثناء من قوله : “وما آمروا ”,وصطو 


مخلصين له الدين”. كلمة ”* م 
استثناء من النفى »وهو اثبات . 
وقوله تعالى :” ليعبدوا الله 50008 الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤ توا 

الزكاة ” هو المستثنى : فيكون اثباتا ,فيد ل على أنهم أمروا بالعبادة الخالصة 
لله تعالى ء( واقام الصلاة أوايتا, الركاة ووعاأتروا يقهرهف سس يسا : 
وقوله : “وذ دين القيمة ” ,كلمة “ذلك ” اشارط' )الى جميع ماتقدم ذكرهء 
اا ملعيل ماتقد م دينا ,»وكل ع" لمي “فيان بن 


3 1 برلا 
فى ” الأعمال ١‏ 0 ديق 5 
020 


وائما قلنا : ان الاسلام عو ”الايمان “لوجهين _: 


)١ (‏ الآية ره ) من سورة ” البينة ". 

[ ؟) حذة الزيادة من ك. 

() فى ك زيادة : ” كلمة ”. 

()) ذكرت الآية فى ك الى هناءوأشار الى ثمامها يقوله : ” الآية”. 
( ه) هذه الزيادة من ك., 

(1) ”اشارة "لمترد فى ك . 

(+) لفظ ك , ”فتحصل ”. 

(م) ”كون “ساقطة من ك. 

(ه) فى ك زيادة : ”هو". 

.:4 ”هو ” ساقطة من‎ )٠٠( 

.” كذا فى جميخ النسخ ,وصوايها : ”الأعمال‎ )(١1( 
." فى د مح : فالا يمان‎ )١( 

(() المنئاسب : “عى ” 

.” من سورة “آل عمران‎ )١ 1 ( من الآية‎ )١4( 


( 7ه ) 


١‏ ليه 


ألوكان غير ” الاسلام 7ن كان مقبولا 
سبع إإتقاة + اللقوله تسالق. +" ومن موتيوطير الا سلام ينا فل يتلق نحط 
لكنه مقبول اجماعا : فلا يكون الايمان غير الاسلام »فيكون الايمان هو الاسلام. 
القانى أ أن ععالى :استطي. السلسين' أن لز ينين "أن قزل عمال سي 
فأخرجنا من كان .5 المؤ منين “ا فما وجد نا فيها غير بيت مسن 
اللسلبين ل ""قؤال على أن الاسلام هو الايمانءوالا لكان ذلك استثناء! من 
غير الجنس وذ لك غير جائز , لكونه على خلاف الأصل . 

واعلم : أنه يتأتى رد هذا الدليل الى صورة القياس المركب الموصول » ويتأتى 
رده الى المفصول منه ٠ووجهها‏ ظاهر ,فصن ماادعينا : أن ”الايسسان * 
فى اللفة عبارة عن التصديق بالقلب ,وقد نقله الشارع الى “فعلعلكل 
الواجبات ” ءونْإك هو المطلوب . 

وأنت تعلم : أن حمذا تقرير لمذ هب من قال من المعتزلة : ان الايسسان 


هو ”فعل الواجبات يي عنه فعل المندوبات على مابيئاه قى 


أحد مما : أن ” الايمان 


المقدمة الأولى . 


قال المصنف ‏ رحمه الله : ” الثانى : قوله تعالى ” وماكان الله ليضيع 


)١(‏ فى ك : "الاسلام”. 

(؟) فى ك : “الايمان ”, 

( ؟) لفظرك : ”مقولا ” .وهو تصحيف . 

.” من الآية ( هخ ) من سورة “آل عمران‎ )  ( 

(ه) فى ك : *والثاتى ”. 

(1) فى ك : ”المؤ منين ”. 

(7ا) فى ك : ” المسلمين ”. 

(م)”تمالى “"لمترد فى ك. 

(1) ورد فى ك ذكر الآية الى هناءثم قال :” الآيتين ”. 
)0٠٠١(‏ الآيتان ( ه#م.؟) من سورة ” الذاريات ”. 

)١1(‏ من قوله :” وذلك هو المطلوب . .”الى هنا ساقط من ك. 


) »ءالا١‎ ( 


(١1)ء‏ 
ايمانكم ”م أى : صلاتكم . 

. 5-50 : ملأاويء 
الثالث : / قوله : * اتما المؤ منون الذين آمنوا بالله ورسوله . . الآية/ ١‏ 
ثم. انه تعالى أمر الرسول _عليه السلام ‏ فى آخر هذه الآية يأن يستغغفر 
لهمء والفاسق لايستففر له الرسول حال كوته فاسقا ,بل يلعته ويذمه .فدل 
طن أيه غير سوبت + 
الرايع الرايع :_أن قاطع الطريق يخزى يوم القيامة والمؤ من لايخزى يوم القياسةء 
فقاطع الطريق ليسببؤٌ من . 
فاب ١‏ 
أما الاول ءفلقوله تعالى ‏ فى حقهم ‏ ” ولهم فى الآخرة عذف اب عظيسم 0 
وأما الثانى : فلقوله تعالى ‏ حكاية عنهم ” ربئا انك من تد خل الثار فقد 
شم انالك 4 2 . 598 
اخذيته »ولم يكذ بيهم ,قد ل على صد قهم فيه . 
وانما قلنا : ان المؤ من لا يخزى يوم القيامة »لقوله تعالى : “يوم لايضزى 

60 : 

الله النبى والذين آمنوا معه ”. 

الخامس : لو كان ” الايمان ” فى عرف الشرع ‏ عبارة عن التصديق : لما صح 
وصى المكلى به آلا فى الوقت الذى يكون مشتغلا به على ماقررناه فى باب 

8 نيا ع 0 
وسو وين ليس كن لك »لان من اتى بأفمال الايمان ولم يحيطبا 
١ 7‏ 
يقال : انه مؤ من بك جاتد ره يو 7 ااه ين ,5 
السادس : يلزم أن يوصى بالايمان كل مصد ق يأمر من الأمور »سوا كان 


مصد قا بالله ,أو بالجبت والطاغوت . 


١ (‏ ) من الآية ( 8غ )١‏ من سورة ” البقرة ”. 
)١(‏ من الآية ( 158 ) من سورة ” النور ”. 
( ع ) من الآية (ر م ) من سورة ” المائدة ”. 

( > ) من الآية ( +1 )١‏ من سورة "آل عمران ”. 

ره ) س الآية رم ) من سورة ' التحريم ٠‏ . 

( 1 ) راجع : المسألة الثانية من مسائل أحكام الأسماء الشتقة صم 


(7ا) كن 1١‏ في ديح وعو تحريف, وصوابها كنا فى المحصول ”ناعم ”+ 


( جلاه ) 


السابح : من علم الله تعالى ,ثم سجد للشمس : وجب أن يكون مشا 


١ 





5 35 (ك) » 
الثامن : قوله تعالى : ومايؤٌ من أكثرهم بالله وهم مشركون والكي٠ست‏ 


" الايمان ” مع الشرك , والتصديق بوحد انية الله تعالى لايجامع الشركء, 
٠‏ فالايمان غير التصديق ٠‏ 


وأما ” الصلاة ‏ فهى ‏ فى أصل اللفة : اما للمتابعة ,كما يسمى الطائر 
الذاى يتبع السايق + * بعلي *: 


90 0 
واما للدعاء ,كما فى قول الشاعر: وصلى على د نها وارتسم ٠‏ 


3ف د “أو ( ؟) الآية )١٠١+(‏ من سورة “يوسف”. 

( م ) هذ! النعجز بيت للأعشى الكبير أبى بصير ميمون بن قيس بن جند ل 
بن شراحبيل بن عوى بن سعد , المعروف بأعشى قيسء ويقال لهه 

أعشى بكر بن واكلء من شعراء, الجاجلية: وأحد أصحاب المعلقات, ولد فى 
قرية منفوخة باليمامة: وعاثر عمرا طويلا , وأد رك الاسلام ولم يسلم , وتوفى 
بمنفوخة سنة ( له ) الموافقة لسنة ( 1؟5م) ٠‏ ( انظر ترجمته فسسى 
الأغانى (1/مه ١(-د.ء١)‏ وكشف الظنون (0/1لالا). 
والبيت هو : وقابلها الريح فى دنها وصلى على دنها وارتسم. 
وهو من قصيدة له يصت فيها الخمرةء وهو يمد ع قيس بن معد يكرب» 
ومطلعها : أتهجر غانية أم تلم أمالحبل واءيها ستيه قتام. 
وقد وردت هذه القصيدة فى ديوانه برقم ( 6 ) ص ( 85 ),وورد معزوا 
اليه بألفاظ الديوان فى الصحاح مادتى رسم (ه/1178)ءوصلا (1/ 
؟ 0غ4؟) واللسان مادتى رسم ( ؟5١/645١)ءوصلا‏ (6376/164)- 
ومعجم مقاييس اللفة ( 9/ . .8 ) مادة “صلى * والمعاتى الكبيسر 
-)4277/١(‏ وتفسير القرطبى ( )١3+4/١‏ وغراعب القرآن للنيسابورى 
(د/رءه١).‏ 
وذكره الطبرسى خى مجمع البيان ( (١‏ ) معزوا للأعشى »لكن بلفظ 
”وأقبلها بول ” وقابلها” , “ظلها”بدل “ذنها 0 
كما ورد ذكره من غير عزو فى التفسير الكبير (147/5؟1)لكن بلفظ 
”وارتشم” بدل * وارتسم *, ولمله تصحيف ‏ وتفسير الطبرى ( 1١ /١‏ ) 
بلفظ الديوان ٠‏ 


( ع لاه ) 


أو ”لعذم الورك.” كما قال بعضهم الصلاة انما سميت صلاة ,لأن المادة فى 
الصلاة أن يقف المسلمون صفوفا ,فان! ركموا كان رأس أحد هم عند ماده 07 
الآخر .وهو : "عظم الورك ”. ش 

ثم انها فى الشرع ‏ لاتفيد شيئا من هذه المعانى الثلاثة لوجبي سن : 
الأول : _أنا ا ذا أطلقناها لم يخطر ببال السامع شى* من هذه المعائنى 
الثلائة »ومن شأن الحقيقة البادرة الى الفهم . 

الثاني : أن صلاة الامام والمنغرد صلاة ءولم يوجد فيها المتابعة ,.ولاكون 
رأسه عند عظم ورك غيره ,وان ١‏ انتقل الانسان من الدعا, لايقال : انه فارق 
الصلاة .ولآن صلاة الأخرسصلاة ولادعا, فيها »فدل على أن هذه اللفظالة 
غير مستعملة فى معانيها اللفوية . 

وأما ” الزكاة ” : فانها ‏ فى اللفة ‏ للنما, والزيابة بوفى الشرع لفو ب" 
المال علي وجه مخصوي ٠‏ 


وأما"الصوم ”: فانه ‏ فى اللفة ‏ لمطلق الامساك ءوض الشرع : للامسساك 





5 
المخصوص , ولايتبادر الذ من عند سماعه الا الى الامساك ا 


)2( 2 (د)ء 2 ا 
الشرح : اعلم ‏ وفقت الله تعالى : أن الخصم عارض فى حكم المسالة 


من حيث: الاجمال والتفصيل ٠‏ 
أما الاجمال : فقد سبى بيانه وشرحه مفصلا . 





(9)كذافى دءح ولغظ المحصول ” صلا ” ءوهو المتاسب 2 
(؟) فى د : "لتنقيص” ,وهو تصحيفا . 
( م) العبارة من قوله : ” أى صلاتكم . .” الى هنا ساقطة من ك م, وموضعها 


عبارة : ” الى الجواب “ءوانظر المتن فى المحصول ( ١/١/9؟4-ا؟64).‏ 
( )فى 04 زيادة : ” قال رحمه الله ”. 


( د ) “وفقك الله تمالى ” ساقطة من ك. 


زر كلاه ) 
وأما التفصيل ‏ فهو: أن ب“ واسفلة عه لاجم هذه الألغفاط_ 
وهى : ” الايمان ” ءو” الصلاة ”ىو” الصوم * انا" نقلها 5 
اللفوى الى معنى آخر , وقد بيبأ تلق لفظ ” الايمان ”يما مر سن 
الوجه الأول . 
الوجه الثانى  :‏ من الوجوه الد الة على أن لفظ ” الايمان ” منقول شرعا الى 
معنى آخر فير المعنى اللفوى ‏ ( قوله تعالى : ” وماكان الله ليضيع 
يماك 2 )57 
وجه الاستد لال بالآية : أن ” ايمان  ”‏ فى اللفة _عبارة عن التصديق ١‏ 
بالقلب ‏ بالنقك عن أكمة اللغة"- وقى الشريعة : عبارة عن الأعصسالء 
لان مرا سير قالوا : المراد من روي" "فى الية > الأعالن1) 
وقيل بل المراد * الصلاة 0 027 
فيلزم أن يكون لفظ“الايمان ” منقولا شرعا : اما الى الاعمال ,أو الصلاة ,وأيما 
كان فالمطلوب حاصل . 


الوجه الثالث : قوله تعالى :“انما المؤ منون الذين آمئوا بالله ورسولد .٠. ٠‏ 


)١ (‏ فى د : “تيين ” ,وماأثبتناه أوفق للسياق . 

(؟) ”ائما ” ساقطة من ا 

(؟) ”من ”مكررة فى ح . 

(؟) لفظ ك : ”تبين ”. 

( ه ) من الآية ( 48 )١‏ من سورة ” البقرة ” »ولم ترد فى د . 

(1)انظر اللسان (١/8؟) ‏ ومختار الصحاجح (1؟١).‏ 

*) ”أهل ” ساقطة من ك. 

(ه)”من “لمترد فى ك. 

(1) فى ك : “بالايمان * 

(6 فى ك , “الاهمال ” ,وهو تحريف . 

(0) "يل ” ساقطة من ك. (؟١)انظر‏ سد ل بس 
الطبرى ( ١١/5‏ ؟١)‏ والتغسير الكبير ( 7/6 )1١5١‏ والكشاف - 


لوو 


وجه التسك : أن الله حصر المؤ منين فى المذ كورين فى" النية لأنه ذكرط؟) 
بكلمة ”انما ”“وهى للحصر على ماسيأتى بعد ذلك ان شاء الله تعالى . 
ثم انه أن 7" الرسول ‏ صلى الله عليه ولق آخر الآية أن يستغفر 
لهم ٠‏ والفاسق لايستففر له الرسول ‏ حال كونه فاسقا ‏ بل يلمنه 008 
ويلزم من ذلك ألا يكون الفاسق مو منا . 
بيات 32و "أل وام لالع "فلن الله عليه ووه ا أمصر رب - 
بالآية ‏ ولا شى“ مر واي معيو أله الرسول عليه السلام ‏ ينتج من 
الشكل الثانى 3 "الفايق ف يلين »ويلزم من ذلك كون ” الايمان  "‏ 
فى الشرع 00 "الى العمل بالا ركان وذلك هو المطل وب 36 
الوجه الرابع : أن قاطع الطريق يخزى يوم القيامة , والمؤ من لايخزى يسوم 
القيامة , فقاطع الطريق ليس بيو من . 


١ 0‏ 
بيان الاولرل ؛ أن لهم عذ ابا عظينا »لأن الله تعالى ذكر ذلك فى صفت )05 





(-)((/.١؟)‏ وتفسير القرطبى (57/16١1-مه15)‏ وروح المعائى 
(17/1) وتقسير ابن كثير ( ١11/١‏ ) وفتح القدير للشوكانى ( 1٠١ /١‏ ) 

(١)الآية(115)‏ من سورة”النور ”.د (8)”فى ” ساقطة من ك. 

(ع)فى د مح : ”"ذكر” ءوالمناسب ماأثبتناه . 

(4:) ”تعالى ”لمترد فى ك. زه ) عبارة د وح : "عليه السلام ”. 

(1) مكانها كلمة غير واضحه فى ك . 

( ل ) استبد لتعبارة : “ بيانه أن ” فى ك بعبارة ” قياس اقترانى ”. 

(م) فى ك : "على النبى ”. 

(1)عبارة ك : ”عليه السلام ”. 

(06 فى ك : ” لمستغفر ”. 

(0ن لفظك ,”أن *. (؟1) عبارة ك :” منقولا فى الشرع ”. 

)١8(‏ " هو المطلوب ” ساقطة من ك. 

)١ 4(‏ فى د ءح : ” الأول “,والصواب ماأثبتناه ,لكونها عائدة الى القضية . 

زه )١‏ اشارة الى الآية (ر + م) من سورة الماكدة ‏ وهى قوله تعاللى :د 


( هام ) 


وذلت هو النار ,وكل من أد خل التار فقد أخزى ولقوله تعالى :”ربنا انك 


0 ىل () 
حكاية عنهم ولم يكذ بهم #فدل على 


صد قهم فيه : فقد صحت المقدمة الأول . 


من تدا خل النار فقد أخزيته ” 


وانما قلنا : ان المؤ من لايخزى يوم القيامة «لقوله تعالى : ”يوم لايخزى 

الله النبى والذين آمئوا معه ا وقول اط صحه المقدمة الثانيهيةء 
وينتج التركيب من الثانى كون قاطع الطريق ليس بمؤ من ويلزم من ذ لك كون 
”الايمان ”منقولا شرعا الى العمل بالأركان ‏ وذلك هوالطلوب. 
الخامس : لو كان الايمان ‏ فى عرف الشرع ‏ عبارة عن التضديق بالقالب: 
لما صح وصف المكلى بالايمان ءالا فى الوقت الذى يكون المكلف مشتفلا به ا 
على مابينا فى باب الاشتقاق : أن صدق المشتق يتوقف على قيام ماسسه 
الاشتقاق بالمشتق انان باطل .فان من أ بأحان "النيان ويب 
حمطي عا معادها بيقال بي *الد يوي يل رمسو ية يال السو 
وان لم يكن مباشرا للتصديق فى تلك الحالة عفقد انتفى اللزم ,فينتفى الملزوه 


وهو : أن الايمان ‏ فى الشرععبارة عن التصديق بالقلب فيلزم كون 


( -) ”انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا! أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيد يهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » 
ذلك لهم خزى فى الد نيا ولهم فى الآخرة عذا اب عظ يس سم ٠.‏ 

١ (‏ ) من الآية ( )١ 8٠‏ من سورة “آل عمران “؛والاية لم ترد فى ك »ولكن 
أشير لها بلفظ . ”ذلك ”*. 

( ؟ ) هذا يوهم أن قوله تعالى فى هذه الآية حكاية عن قطاع الطريق ؛ وليس 
كذلك ,بل هى حكاية عن أولى الألباب الذين يتفكرون فى خلق السماوات 


والارص . 
( ؟) من الآية (م ) من سورة التحريم ”. 
(؟)فى داج “*فدل ”بدك قوله : ” وهو د ليل ”» والمناسب ماأكيتناه . 
(ه)اتظر : صا : 
(+ع”بأ فعال ” ساقطة من ك . 
(*) فى ك . "بالا يمان ” . 


( بالاه ) 


” الايمان ” منقولا شرعا ‏ وهو المطلوب . 
السادس- هو : أنه لو كان ( ” الايمان عولاني الشرع _عبارة عن التصدايق 
بالقلب : لكان كل مصداق بشى؟ من الأشياء ‏ أى شى؟ كان يسى مشا 
شرعا ‏ فيلزم كون المصد ق بالجبت والطاغوت مؤٌ منا شرعا «واللازم باضلء 
فينتفى / الملزوم ء والتقريب مامر . / 1 
السابع  :‏ هو أنه "لو كان ” الايمان ”عبارة عن التصديق لكان كل مسن 
صدى بالله ثم سجد للشمسيكوب مؤٌ منا ,واللازم باطل بالاجماع ,فالش زوم 
كن لك . 

الثامن : التصديق بوحد انية الله تعالى لايجامع الشرك قطعا ,والايسان 


بالله يجامع الشرك ء لقوله تعالى : * ومايؤ من أكثرهم بالله الا وعم مشضركون” 


دل ذلك على أن الايمان ليعسعبار عن التصديق بوحد انية الله فى الشرع » 
فيلزم النقل ٠‏ 
فتبّت بهذه الوجوه : كون لغظة ” الايمان ” منقولة شرعا وأما لفظ ” الصلاة * 
فبى فى أُصل اللغة ‏ : اما للمتابعة ,بد ليل تسميتهم الطائر الذى يتبع 
00ظ كك( 60 (6 8 7 
السابق ( ” مصليا ”)ءواما للدعاء. : كما فى قول الشاعر :” وصلى على دنها 
2 7 
٠‏ .ء أو لعظم الورك .وذ لك اختيار يعضهم ؛قاته قات ب * اننا( أسميت ” الصلاة» 
صلاة ءلان عادة السلمين فى الصلاة أن يقفوا صفوفا »فيكون عند الركوع 
رأس أحد هم عند صلاة الآخر وعو : عظم الورك . 
14 يي 00 
والحاصل : أن لغظة * الصلاة *شت أن من الصلاة بمعنى المتابعة »أو 


من الصلاه يمعنى الدعا, ,أو من الصلاة بممنى عظم الورك »وفى الشرع لايفيد 





)١ (‏ هذه الزيادة لم ترد فى غير ك. (؟) ”أنه ” ساقطة من ك. 
(*) من الآية )١٠١((‏ من سورة “يوسف ”*. 

(>)) هذه الزيادة من ك. :زه)”كمافى “ساقطة من ك . 
(1) فى ك : *كقول ”. 

( 7 ) فى ك : ”اذا ” .وهو تحريف . 

(م) لفط ك : ”مشتق ” . 


( +خلاه ) 


شيكئا مب هذه المعانى متلاقه | فيجيين 5 
الأول عو : أنه لو كان فى الشرععبارة عما يفيد احدى المعانى الثلائة 
لتبادر الى الذهن أحدها عند الاطلاق عفان من لوازم الحقيقة المبادرة الى 
الذهن ‏ واللازم باطل ءفالملزوم كن وك ءفاا تكون ‏ فى الشرع _عبارة عن 
احدى معان ثلاث فيلزم أن تكون و00 


المطلوب . 
الثانى : أن صلاة الامام والمنفرد صلاة ,ولم يوجد فى صلاة الامام المتابعسة 


لصلاة ” منقولة شرعا ‏ وذ لك هو 


0 إ 0 
ولا كون رأسه عند وك أغيره »دل ذلك على ان لغظة ” الصلاة ” منقولة شرعا 
03 
وولانة وريب : 
0 5 
ولان الانسان انا إنتقل من الدعاء الى غيره لايقال ” انه 1 أصلاته ُ, 
: , 
ولو كان ” الملا فى الشرع ‏ عبارة عن الدعاء, لقيل ذلك ,واللازم باطضلء, 
فالملزوم كذلك » فيلنزع النقل شرعا . 
ولآن صلاة لحري سلدة شرعا »ولادعاء فيها ٠.‏ 
5 و التي يي (*©9 6 01) 
ويلزم من هذ! كله كون ( هذه ) اللفظة غير مستعملةفى معانييبا 


اللغوية , فيلزم النقل الشرعى . 


( 59 الثلاثة ”لم ترد فى ك. 

(؟) قى د : “”لفظ ” والأوفق ماأتبتناه . 

( " ) هذه الزيادة انفردت بها ك0 ٠‏ 

(ع) ”وذ لك “ ساقطة من ك. 

رد)فى ك : "وهو”. 

()عيارةك . ”كان فى ”. 

(*ا) ”الصلاة ” ساقطة من ك.:. 

(4) وردت فى ك يلغظ ” الأخرش” ء وهو تصحيف . 


(4) هذه الزيادة انفردت بها كق. 
زه 4ع “غير سال مين أياد. 


(01 فى ك زيادة : "غير ”. 


0ه ) 


وأما لفظ ” الزكاة ”فهو فى اللفة ‏ : عبارة عن النماء والزيادة , نقلاا عن 


أعمة اللفة 0 





5 5 00 0( زفرف ل( 
وفى الشرععيارة عن نقيض لمال ( مخصوص) على وجه مخصوص ٠‏ 


8 1 
الشرع : عيارة عن امساك مخصوى , ولايتبادر الى الذ عن عند سماعه مطللق 


27 
الامساك :ودل ذلكعلى النقل شرعا 1 ١‏ 


)0 
قان ١‏ لمصنىف ‏ رحمة الله م 


00 


ا 0 


3 0 0 1 
قوله : الدليل فاسد الوضع علانه تقيض كه الألفاظ ستمط ا . 


فى المعانى التى كانت العرب يستعلونها فيها . 


( قلنا : هذا الدليل يقتض كون جذه الألفاظ مستعطلة فى المعائتى التى 
لل ١‏ 

كانت العرب يستعملونها فيها 1 سق سبيل الحقيقة فلأ ميل ادف 

حقيقة أو مجارًا ؟ . 


الأول عمنوع » والثانى مسلم ٠.‏ 


(١)انظر‏ : اللسان > 4/9رهم+) والمصباح ( -)856/١‏ وأساس 
البلا غة 1 ١)ء‏ 

(؟) فى د وج : "المال ”م 

رم ) هذه الزيادة من ك. 

( 6 ) ”على وجه مخصوص ” ساقطة من ك٠‏ 

(ه) فى ك : “لفظ ”. 

(1)فى.ك زيادة : *فهى 

(7 ) لغظ ك : “ الشرعى ”. 

( 4 ) فى ك : *رضى الله عنه ". 

( 1 ) فى ك : ”الجواب ” بدون واو . 

٠ كف! فى دامح مولغظ المحصول : ” يقتضى ” وهو الصحيح‎ )١( 

. لفظ المحصول : ” موضوعة “ىوكذ! فى النسخ , وهو الصحيح‎ )١1( 

( ؟0) هذه الزياداة تفرد ت بها ح ٠‏ 

. فى المحصول زيادة : ”أو ” ,ولابد منها حتى يستقيم المعنى المراد‎ )١9( 


بيانه : أن العرب كما كانوا يتكلمون بالحقيقة ,فقد كانوا يتكلمون بالمجاز . 
ومن المجازات المشهورة : تسميتهم الشى؟ باسم أحد أجزائه ,كما يقال للزنجى : 
انه أسود .والدعا. أحد أجزاء هذا المجموع المسى بالصلاة ,بك هو الجزء 
المقصود «لقولة 'أتعالى .”وأقم الصلاة لذكرى ٠“‏ بولآن المقصود من الصلا.ة 
التضرع والخضوع : فلا جرم لم يكن اطلاق اسم الصلاة عليه خارجا عن اللفة. 
فان كان مذهب المعتزلة فى هذه الأسماء الشرعية ن لك فقد ارتفم النزاع ,والا 
فهو مردود بالدليل المذ كور . 

فان قلت : شرط المجاز اللفوى تنصيس أهل اللغة على تجويزة .وداهنا 
لم يوجد تلك +لآن هذه المعائى لمعن سمقولة "الهم ء فايف يكن أن يقال , 
) 
1 


3 14 .8 
أتهم صوروا أنقل لفظ ” الصلاة “من الدعاء ‏ الذى هو أحد إجزاء هذا 


المجموع ‏ اليه ؟. 
قلت : لاتسلم أن شرط حسن استعمال المجاز تصريح أهل اللغة بجوازه 


سلمنا ذلك ء إلا أنهم صرحوا بأن اطلاق اسم الجز, على الكل على سبيل 
المجاز ‏ جائز وقد خلت” هذه الصورة فيه . 

قوله : افادة هذه اللفظة لهذا المعنى وان لم تكن عربية ل أن يقال : 
هذه اللفظة عربية ؟ . 

أقلنا : لأن كون اللفظة عربية ليس حكما حاصلا لذات اللفظة من حيث عى هصلىء 


0 : 0 )30( 
ولا من هى د الة على المعنى المخصوصء وان لم (تكن) دلالتها على 
معناها عربية : لم تكن اللفذة عربية . 


. فى ح : “بقوله ” .وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) من الآية (ع١)‏ من سورة “طه ”. 1 

( ؟) فى المحصول :”كانت معقوله ”,ولعل المناسب مااثبتناه . 

(؟.) كذا فى د مح موحوتصحيفءوصوابها كما فى المحصول : " جوزوا ”. 
(د) فى د : ”قد دخلت ",وهو تصحيف . 

وميا سكقا قر المعصول بي وتم أ 

(7) لفظ المحصول :”بل حيث ”", وعو الصحيح . 

(+م) المناسب :”فان ”ع وفى المحصول :"فلو ". 

( 1 ) هذه الزّيادة ساقطة من د ء 


) م١‎ ( 


قوله ؛ ” اشتمال القرآن على ألفاظ قليلة لايخرجه عن كونه عربييباا"ة. 

قلنا : لانسلم ذلك,وهذ! لأته لما وجد منه مالايكون عربيا ‏ وان كان قليلا 

وأما الثور الأسود الذى وجدت فيه شعرة واحدة بيضاء ,والقصيدة الفارسية 

. ١ ١ 

التى وجدت فيها ألفاظ عربية! أ فلا نسلم جواز اطلاق الأسود والفارسى, 

فكيى يخبر عنهما بطريق الحقيقة ؟. 

والد ليل عليه : جواز الاستثنا, , فلولا أته بمجموعه لايسس بهذا الاسم 

حقيقة ءوالا لما جاز الاستثنا, . 

قوله : ” القرآن اسم لمجموع الكتاب العزيز ولبعضه ". 

قلنا : بل للمجموع ,بد ليل اجماع الأمة على أن الله تعالى ماأنزل الا قرآنا 

واحدا »ولو كان لفظ القرآان حقيقة فى كل بعض منه : لما كان القرآن واحصمد!. 

وماذ كروه من الوجوه معارض بما يقال فى كل آية وسورة : “انه من القرآن "ءو” 

أنه بعض القرآان 2 

ع فايصم لو لكيه 

قوله : “وجد فى القرآن ألفاظ غير عربية ". 

قلنا : لانسلم ءأما الحروف المذكورة فى أواعل السور ‏ فعند نا هى أسماء 

للسور 0 

وأما “المشكاة ”,و” القسطاس ”رو” الاستبرق ” : فلا مانع من كونها عربية ‏ وان 

كانت موجودة فى سائر اللفات ‏ فان توافق اللغات غير سع. 
0 4 )ل 1 كا (6) 

سلمنا : أنها ليست عربية ,لكن اذ! خص يبقى صحة فيما ورا,ه ”. 

. فى د: “غريب "2 وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) “غير “لمترد فى المحصول ,وبدونها يختل المعنى . 

(؟١)‏ فى المحصول زياد ة : ” العام "ولايد منها لا ستقامة المعنى . 

( )) لغظ. المحصول 0 ” حجة " ,وهو الصحيح 5 


( ه ) العبارة من قوله : ” قوله : الد ليل فاسد الوضع. .” الى هنا ساقطة من كء 
وموضعها عبارة : “ الى التنبيهات “وانظر المتن فى السعصول 


١ / ١ (‏ / لا ؟؟ هع )ء. 


( كمه ) 


517 فقك الله تعالى _: أنه لما فرغ من الأسئلة / الوارد 8/3 ١‏ 
على مقد مات الد ليل البو ؟ السألة شرع فى الجواب عنباء 
أما قوله : ” هذ! الدليك فاسد الوضع”. 

قلنا : جمذا السؤال لاتوجيه له على اصطلاح التأخرين ‏ فلا يسسسعمء 
وأما على اصطلاح المتقد مين فهو مسموع . 


5 ١ 
وكوي الس فنقول : لاشك فى أن عادة العرب جارية باستعمال‎ / 


فق 


أما 
ندعى أن افادة هذه الألفاظ لهذه المعانسى , 


واستعمالها فيها ,غير خارج عن استعمال العرب ,»وذلك يمه 


الحقيقة والمجاز هوتحن 


المجازات المشهورة تسميتهم الشى* ايل 5 أجزائه : كما يقال 

للزنجى : "انه أسود ” ,والدعاء أحد أجزاء الصلاة ويل هو الج سن 
المقصود ولقوله تعالى . ” أقم الصلاة لذكرى 7 “ءولن المقصود سن 
الصلاة التضرع والخضوع فكان اطلاق اسم ” الصلاة  ”‏ الموضوع فى اللفة ‏ 
عليه من باب اطلاق اسم الجزء على الكل ,وذ لك من المجازات اللفنوهيمة 
السائفة . 


م 
وان أ العير أ ريك : عدنا الى السؤ ال فنقول : قوله :*ان ذلك 


يقتضى أن هذه الألفاظ مستعملة فيما كانت العرب تستعملها قيبا". 


( 0غ فى ك زيادة ,”قال رضى الله عنه ”". 
(؟) لغظ دوح : ”وفى ”. 

(«)عيارة دمح : ”والجوابعندنا أنه ”. 
( ع ) كذا فى ك موفى غيرها : ” فتحن ” 
وج “لأ سناظة ين كد 

() ”باسم ”ساقطة من ك0 .ء 

(؛ ) من الآية ( > )١‏ من سورة ”له ”. 
رع كذافى ك .وفى غيرها : ”فاذا ”. 
(1) لغظ. ك : “تخلس ” وهو تحريف . 


زر( "مه ) 


قلنا : ان قلتم :”ذلك بطريق. الحقيقة فقط ” فممنوع ,وان قلتم :”7 اما 
حقيقة أو مجاز ”فهو سلم ,وهذا لأن العرب تستعمل الحقائق والمجازات, 
وماذ كرناه مجاز بطريق لسار لي" العو الكل ا لون 
خارجا عن احمالاك "الست »وتحن لإندعى الا ذلك . 

وقد ثبت ذلك بالد ليل المذكور ءفان كان ل سا يوافق عليه الخصم: 
فأهلا وسهلا بالوفاق ,وان كان مما يخالف فيه : فقد صار محجوجا بالدليل 
المذكور . 

فان قيل : شرط بار" الاشوق تصريع أهل اللفة وتنصيصهم على 
تجويزه »وهذ! الشرط معدوم هاهنا »لأن هذه المعائى لم تكن متصورة 
للعرب قبل ورود الشرع ءفلا يتصور تجويزهم تنصيصا للنقل ,لما بينا 1 
أن التصريح بنقل لفظ من معنى الى معنى فرع تصورهما . 

قلنا : لانسلم أن شرط المجاز ماذكرتم من تصريح أهل اللفة بجهوازه . 


سلمنا نلك , ولكن لا نسلم أنهم ماصرحوا بالدى 67 اسم الجز, على الكللل 
5 . 
على سبيل المجاز , وهذ* قاعد د كليو( , ا ماذ كرتا سن 


الاستعمال الجزئى . 


يد خل 


قوله : ” افادة هذه اللفظة لبذ! المعنى وان لع تكن عربية ,لملا يجوز أن 





(١)فى‏ ك . *اطلاق ”. 

(؟١)‏ هذه الزيادة من ك. 

رع فى ك .”ولا ”. 

(»)فىك , ”استعمال ”. 

ره ) ” ذلك ” ساقطة من ك. 

(+)عبارة : “فان قيل شرط المجاز ”مكررة فى ك. 

(17) فى داءح زيادة :” فعلم ”ءوفى ك استبد لت لفظة " بينا ”ب” يحكم ”. 
(م) فى ك : “بأن اطلاق ”. 

( + ) ” كلية ساقطة من ك. 

. فى ك استيد لت كلمة : ” يد خل ” بعبارة :” يجد كل “.وهو تحريف‎ )(٠٠( 


( ©6هه ) 


يقال : هذه اللفظة عربية ؟ ءلأن العرب تستعطها فى الجطلة . 
قلنا : لأن كون اللفظة عربية أو عجمية ليس من الأحكام الذاتية للفظ 7ن 


حيثهوهو .وذلك لما بينا ‏ فى أول الكتاب : أن دلالة الألفاظ على 


المعانى ليست ذ اتيةءبل حى ان . 
١‏ . 
واذ! ثبت ن لك فقولا 0 ايفظ عريبيا او عجميا بالق مسق 


00( #« 0 
حيثهو د ال على المعنى المخصوص بوضع واضع هو : عربى ,أو عجص ء أو 
هندى ,أو روس وذ لك لأنا اذا علمنا كون الوضم الأول صادرا من أحد 


فق 
الأصنات المذ كورين تح أنه عربى + أو عجس »أو عندى + أو روصي ء 


يه من ف لك لا اكأيووي اعري ٠‏ أوعجسى «أوغير ذلكء, 


ل 0 المعنى : اما لكون اللفظ حقيقة لذلك المعنى 
؛ ا كن أن لك المعنى من جطلة مجازات اللفظ لفة ,ولابد 

من أحد هذين الأمرين ,ان لامعتى لكون اللفظ عربيا أو عجميا الا ماذكرنا 

بالأصل . 

أما قوله : على ديك تابع لنفس استعمال العرب تلك اللفةلسة”. 


قلنا : ذلك ممنوع ع.ومن ادعى ذلك فعليه البيان ,وهذا الذى ذكرنا 


( ) ”للفظ ” ساقطة من 4ك 

(؟)انظر : صلب 

امل لومي امصوووا ا 
(ع)ضضاك : ”فكون ” 

( د) فى ك : "اللغظ *. 

(1) لفظ " المعنى ”لم يرد فى ك 1 
( +7 ) العبارة من قوله :”وذ لك لأنا اذ! علمنا . .” الى هنا لم ترد فى ك 
(م) لفظ ك , “لم"”. 

(1) فى دمح زيادة .:*وذلك ”. 
)0٠١(‏ فى ك : ” وصغا ” ,وهو تصحيف . 
)١١(‏ فى ك : ”تكون ” 

(؟0) لفظ ك : ”انما ”. 


( هه ) 


00 كون اللف / مي أوعجميا يتقرر سوا, قلنا : الواضع صو 


الله زعمانى +1" بأو البغى د آنا اذ1اظنا اتواهع عوائله وهال 51 


فننسب الى كل طاتئفة لسانها بالاستعمال ,وأما أذ! قلنا : الواضع هو البشر: 
فظاهر 2 

واعلم : أن كلام المصنف لايتقرر على ظاهره «ولابد من تلك القيود التى 

ذكرناها ,ومع ذلك ففيه نظر ‏ وبيانه هو : أن لقائل أن يقول : لا نسلسم 
أنه لامعنى لكون اللفظ عربيا الا ماذكرتم بل له معنى آخر وهو : كون اللفظ 
ادة أ سواء استعمل فى حقيقت 0000 مجازه 

هذا لتحققه . 

5 5 اع على 59000 ماس ملأل 5 
والذى يؤ كد ماذكرنا : أن أئمة العربية اتفقوا على أن " ابراهيم يتصرف 
للمسة والعسريقة وان ست ان ان لاي أ براهيم ال 

| الى . 3( 

له العجم زدل)” “ذلك على أن كون اللفظ عجميا أو عربياً ',حكم شرط 

(و) فى ك : ”اللفظة 

( ؟) هذه الزيادة انفردت بها كق. 

(ع) هذه الزيادة من ك. 

(ع) وردت فى ك بلفظ : “الاسم ”. 

( ه ) انذار هذه المسألة فى : اللمعلابن جنى (7-555؟؟9) والجسل 
لأبى اسحق الزجاجى (5-110؟؟) ‏ وشرح النفصل (17/1)- 
وشرح الرضى على ؟افية ابن الحاجب ( 238/1  )‏ وشرح الأشموئنى 


على الألفية ( م/ 7١‏ )- وشرح ابن عقيل على الألفية ( 785/5). 
(1) فى ك : ”*لفظ ”. 
(7) فى داءح : ”وضع ".والمناسب ماأثبتناه * 
(م) هذه الزيادة من ك. 
( 4 ) عيارة ك : ”عربيا أوعجميا * 


( هه ) 


بكونه موضوعا من جهة قوم وضما أولا . 

قوله : * اتمصال!") القرزان على الفاظ قليلة لايخرجه عن ؟ونه عربيا ”. 

قلنا : متى وجد فى القرآن لغظة واحدة لاتكون عربية ‏ بالتفسير المذكور 
لايكون مجموع القرآن عربيا جزبا لأنا نعنى بكون مجموعه عربيا : كون كل 
كل جزء من أجزائه عربيا بولق كلم يكن "اننا من ألفاظه عربيا ‏ بالتفسير 
المذ كور خرج المجموع عن كونه عربيا بالضرورة . 

وأما الثور الأسود والقصيدة الفارسية ‏ فلا نسلم جواز اطلاق اسم الأأسسود 
والفارسى على مجموعهما ميو اين جز, من أجزائه بطريق الحقيقة. 
عا قال ع كلاق اللملاسي "على مسن د بلسي المقاكر بت طروتي 
الحقيقة عملا!' بالأصل المقتضى لارادة الحقيقة . 

قلنا : الأصل معارض بجواز الاستثناء عفانه يصع أن يقال :*هذاالشثتور 
آمو لكأيو شعرات بيض ” , ” وهذه القصيدة فارسية الا لغظة كذ١‏ ”.)وهذ! 
الصدق حقيقة بين ماذ كرتم من الأصل المقتضصى لارادة الحقيقة ,ويلزم, سن 
هذ! أن يكون صددق كل واحد منهما على مجموعهما ‏ بالتفسير المذكسورس 
حقيقة , ( والا ده صد ق الا ستثناء حقيقة بالضرورة ءواللازم باطل فالملزوم 


كذلك ره /1؟١‏ 





. فى ند : ” اشتراك ” ,وهو تحريف‎ )١( 
.” رع فى ك , *فاذا‎ 

ا 

(ع) فى ك زيادة : ”أن ”. 

ره) فى ك. : ”اللفظ ”. 

(+) لفظ ك : “مجملا ” ء وهو تحريف ٠.‏ 


( )ضفن د زيادة : 


)قي ديج : *الأسوب *. 
(م) هده الزيادة من ك . 


( لالهه ) 


قوله : ” القرآن ” اسم لمجموع الكتاب أل انمد 

قلنا : هو اسم للمجموع فقط ,بد ليل اجماع الأمة على أن الله تعالى ماأتزل 
الا قرآنا واحدا .ولو كان القرآن اها 7/3 ا بحفيطة : نزم كثرة القرآن جزما » 
واللازم باطل ,لما مر ٠‏ 

هذا ماذكره المصنف جوابيا عن السو لذ اللشكي سايقل نظر ءوبيائه هطو: 
أو اسمس نل قن العا بام في أ ا 
عن مجموعه مسعى ب ” القرآن ”. 

فان ادعى الاجماع بتفسير آخر : فهو ممنوع »وان الدية أببكا التفسير: 
فلا يجديه نفعا . 

وأما قوله ‏ , ” ماذكره معارض بما يعارضه فى كل آية .“أنه بعص القرآن ءوأنه 
من القرآن ” فضعيف وهذ! لأن جز, الشى* اذا شارك كل الشى' فى 
الحقيقة الا يمتنع أن يصد ق عليه اسم الشى" »واسم بعضه : 5 ” اللحم ” مشلاء 
فان جزء, اللحم لحم و وين صد اق اسم البعض عليه ألا يصدق عليسه 
اسم القرآن وهذ ا عنما" مفة »فاته لايصددق على الخمسة وعلى ساقر 
أبعاضها لما تبين فى العلوم المقلية : أن حقائق الأعداد مختلفة. 
ثم نقول المعارس له وجوه أربعة واد كفل عد واحد ,فيتمارص الوجه 


عٍِ )0 
الواحد من أحد الجانبين بالآخر ءفتبقى الثلاثة الباقية سالمة عن المعارض ٠‏ 


0( 
زوع ”أوله ”ساقطة من ك. 

(؟)فى د مج : *للكل ”. 

(ع)فى ك .: ”سؤال”. 

(؟)فى دوج : “شيقا ”على بنا. الفمل للمعلومء والأوفق بناؤه للمجهول . 
(د)فى ديح : ” خارجا ” ءيناء على أنه صفغة للفاعل 0 

(1)فى ك : *ادعى ” 

)فى داج : أولاا . 

(ل) فى ك . ”الخلاف ”. 

( 1 ) “له ” ساقطة من ك. 


. فى ك : * العوارض ” ,وهو تحريف‎ )٠.( 


( هّه ) 


قوله : ” وجد فى القرآ نألفاظ غير عربية ,قلنا : لانسلم , *ما الحروف المذكورة 
١ 5‏ 5 
فعند نا هى 5 "امد 2 ١‏ 


هذا الجواب ضعيى ,وبيانه : أن هذه الألفاظ ان ! كانت أسامى للسور , وليس 
ذلك بوضع العرب ءفان العرب ماعقلت هذه السور حتى تضع لها أساسى . 

0 1 1 : 
ولايقال : انها عربية بمعنى أن العرب وضعت ” القاف * الأول حسسسرف 


” .والبا. الثانية ,واللام الثالثة ,لأنا نقول : الكلام فى مدلولاتهاء 


5 
ف فرعام مد لول الكاف ءوالهاء, ءوالباء والعين ,والصاد مو 


هذا وهو قولنا : كهيعص “,وذ لت مهمل فى لغة العرب جزما -فما 
ذكره ليس بجواب 

وصاحب الحاصل 7 أسقط هذا السؤ ال بالكلية مع اتجاهه وورود» فلم يحتج 
الى الجواب . 


وأما ” المشكاة ”ءو” القسطاس ",و” الاستيرق “,فلا نسلم أنها ليست عربية, 
غاية مافى الباب : أنها وضعت فى غير هذه اللفة جو رف عن ودس 

فى غير مذ» اللفة ألا تكون عربية نمراق اللفات جاك_ سس سيره 
سلمنا أنها ليست عربية ء ولكن 507 النصوصعام : فيقتضى كون ككل 


لنذا بحن لاط الراك عربيا خلة يحوب البع لعن يديك متسل بية سن 


)١(‏ لفظ ك :”أساس ا" 
(؟)فى ك :“”للسور ”*. 
(ع) فى ك زيادة :”من 
(>)قى ك ل 
ه) لفظ ك ؛ “ الحصول “.وهو تحريف . 
:)فى ك . *فلا”. 


(/ا) فى د :”وان ” 
(غ++فى ك . "ذكريا *: 
(:) لفظ داوج : ” الئقس ”.وهو ت تصحيف . 


(1هلهم ه ) 
5 ال #2 ما اع 00 
فيما وراءه حجة ,لما سياتى أن العام المخصوص حجة ٠.‏ 
وهذ! الجواب فيه نظر وبيائه هو : أن الدليل المذ كور يقسد ان صصح 
هذ! الجواب ,ون لك لأن الد ليل المذكور قياس استثنائى لاينتج الا باستثناء 
)ا ء. 
تقيض التالى ( لا يي المقدم . 
| 5 : 585 2( 
وآما هاهنا فقد استنتج المصنف الحكم المدعى باستثنا, نقيض التالى حتى 
بكد تقيص التدع غلا "أرث الد ليق النذكير الا 131 عبت كن الفراق ياقيفة 
. 00( ع 

عربيا »لان التالى هو ٠:‏ آلا يكون القرآن بكليته عربيا »فلا بد وآت تكون 
المقدمة الثانية : كون القرآن بكليته عربيا حتى ينتج نقيني المقدم وهملو: 
0 ا وى موقي 000 
أن تكون افادة )2 هذه الالفاظ. لبذه المعانى عربية ووهذ»ه المقدمة فسدت, 
3 0 5 5 5 )4 5 5000-5 

لانه سلم لتلخصم آن القرآن فيه الفاظ غير عربية وهى : ” الاستبرق "ىو 
القسطاس ”ءو” المشكاة *: والحال هكذ ! على اصطلاح أئمة النظر من علم الخلاف. 

34 5 : 
فانه 7 أقال : لو لم يكن افادة هذه الالفاظ لهذه المعائى عربريةة: 
0 6 0 5 

لخرج 0 القرآن عن أن يكون بكليته عربيا ‏ فهذه ملازمة ٠‏ 
والملزوم عد م كون افادة هذه الألفاظ لهذه المعانى عربية. 


واللازم : خروج القرآن عن أن يكون بكليته عربيا . 
)001 5 
فلا بد من نش اللازم »فنحتاج أن نقول ‏ فى نفى اللازم ‏ : لكن القرآن 
(١)فى‏ ك . ”ذكرناه ”. 
(؟) انظر المحصول .)151-155/8/١(‏ 
(ع+)فى دوحج : ” الثانى ” ء وهو تصحيف . 
(ع) لفظ د مح :” الثانى ” , وعو تصحيف . 
(ه)فىي د يجح :“واد ”. 
(+1) كذافى ك ولفظ د .ح : “ الثانى ” ,وهو تصحيف . 
ز7ا) فى ك : ”الافادة”. 
(ه)فى ك:*وهو”. 
( :)هذه الزيادة انفردت بها 4 . 
(0 فى ح : *لخروج ”. 
ردم فى ك : ثيللا ”. 


( مجوه ) 


بكليته عربى ٠‏ فينتفى الملزوم . 

07 5 له هذه المقدمة ,لأنه سلم : أن القرآن مشتمل على ألفاظ 
ضرعي ودب أأرد عن المطيل تعد ادي يق" الطلان ان ب اين 
فيقول ؛ افادة هذه الألفاظ ‏ وهى : ” الصوم “ءو” الصلاة ”, ” والزكاة ” 
وأمثالها ‏ لمعانيها غير خارج عن قواتين العربية ,بمعنى أن معاتيهيبا 
مجازات لغوية أو حقائق لفوية ,وذ لك لأن القرآن مشتمل عليها ,والدلييل 
يقتضى أن يكون القرآن بكليته عربيا ,فيكون د الا على زأوع ''اقادة مده 
الألفاظ لمعانيها عربية ب اي بالدليل . 

وعلى هذ ! يخرج الجواب عن السؤٌ ال المذكور ‏ وهو الالزام ب” الاستبرق ”, 
و” السجيل ”وأمثالهما ,ويند فععن المستد ل كثير من الأسئلة الواردة على 
نظم التلازم ,ولكن يحتاج الى اثبات أننا”'الد ليل يقتضى كون القرآن بكليشه 
عربيا . وهذه المقد مة مشتركة بين ىن 

ثم اعلم : أن العلماء اختلفوا فى كون القرآن مشتملا على ألفاظ معربة فالمنقول 


00 
ااا س0 1 2 يلت أ 2 


٠ فق د 5 :“فلا ”: وما أثبتناه أوفق للسياق‎ )١( 

(؟)فى دمح :” نظر ”»وهو تحريف . 

(؟) هذه الزيادة من ك. 

( ) ) وردت فى دا ءح بلفظ :”يسبب “»والمناسب ماأثبتناه . 

(ه ) كذا فى ك ولفظ غيرها : ”كون ”ء والمناسب ماأثبتناه . 

(1) لغظ د مح :” المتكلمين ”", وماأثبتناه هو المناسب . 

(7) هو : الصحابى الجليل عبد الله بن عياس بن عبد المطلبء القشى , 
الباشى , ابن عم النبى صلى الله عليه وسلمء حير الامةء وترجيسصسان 
القرآن , وأحد الستة المكثرين من الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلمء 
ولد سنة ( عق ١ه‏ )ءوتوفى بالطائف سنة (ماه) ٠‏ 





ينسب اليه : تفسيز فى القرآنء ومسند فى الحديثء وفتاوى جمعها أبو 
0 04 

بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤٌ منين المامون فى عشرين 

مجلد! . ءا انظر : ترجمته فى الاصاية ( ؟/ 7+٠.‏ )- والاستيعاب - 


( «هه ) 


00) 


وعكرمه '  :‏ اشتماله طيية واه الأكثرون 5 


والد ليل على ثبوته : أجماع أثمة العربية على منع ابراهيم “ونحوه سملن 
الصرى للمجمة والتعريف . 


أما قوله :*” المسميات حدثت ؛ قلابد من حد وث أسماء > 


قلنا : نعم ,يكقى فى حد وث أسمائها تقييد المطلقات من الالفاظ )فسان 


لفظة”الايمان” موضوعة لمطلق التصد يق ءثم اختصت بسبب الشرح بايمان مخصوص. 


( ع2 (5/١ه«م)‏ ووفيات الأعيان ( م8 / + ) وشذرات الذهب (١(/ها)-‏ 
وطبقات ابن سعد ( 700/5 ) والمعارف ( ١١8‏ )- وطبقات المفسرين 
للد اودى ( 577/1 )- وتهذيب الأسماء واللغفات ( 5076/1١‏ )- وكشف 
الانون ( 298/١‏ )- ومعجم المؤ لفين ٠)13/50(‏ 

( () هو : الحافظ أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله , المد نى , البربرى 
الأصل , مولى ابن عباسء من كبار التابعين : توفى سنة ( © ١‏ ١ه‏ ) ,وقيسل 
( د١٠‏ (ه)ءمن آثاره : تغسير القرآن ٠‏ 
( انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ( 770/1 )- وتهذيب الأسسساء 
واللفات ( 9/  ) +4١».‏ وطبقات المفسرين للد اودى( -)1542٠-/١‏ 
ومعجم الأدباء ( 181/11) وشذرات الذهب ( -)١+-/١‏ والمعارف 
(هه)) وهدية العارفين )1+13/١(‏ ومعهم المؤلفين( .)51٠/5‏ 

( ؟ ) أخرجه غن ابن عباس ابن جرير الطبرى فى مقدمة تفسيره ( ٠ ) 5/1١‏ 

( ؟) انظر هذه المسألة فى : المستصفى ( 1(/ -)1٠١ 5-١٠08‏ والاحكام 
للآمدى ( 0931/1 )- والمحلى على جمع الجوامع بحاشية البنانى 
(05/1) والعضد على ابن الحاجب ( ١17١/1١‏ ) وفواتح الرحموت 
(1/١؟)‏ وروضة الناظر (++7) وارشاد الفحول (5+) والعدة 
(ع/لاءاء إنا) والتسهيد لأبى الخطاب (5/ 713-13 ) 
بتحقيق مفيد أبىعمشة والمسودة ( ١7‏ ) والوصول لابن برهان ( /١‏ 
ه51 )١(١‏ وشرح الكوكب (95/١‏ -ه3١)-‏ والرسالة 
)»٠(‏ والمزهر ( 573/١‏ ) ومقد مة تغسير الطبرى ( 1/١‏ ومابعد ها 
ومعترك الأقران ( 15/1 ١‏ ومايعدها  )‏ والمعرب للجواليقى 
( 2 ومابعدها  )‏ والصاحيق (لاه ٠)‏ 


( عكه ) 


وكذ ا الكلام فى "الصلاة” و الصوم *يفان الصلاة ” لمطلق الدعا, و الصوم 3 
لمطلق الامساك ,ثم اختصت لغظة ” الصلاة ” بدعا, مخصوص , والصوم بامساك 
مخصوص »وذ لك باد هال قيود على مغهوماتها ٠.‏ 


آنا “الزكاة “فوسو ياب الكأقويم ام أ السوباطى المييا بولا ...لك 
ون الزكاة الواجبة سببا لتحصين المال على ماورد يه الحد يثك 


وذلك موجب لزيادة النما., . 

والجواب عن المعارضة الأولى : أنا نمئعكون قعل الواجبات هو ” الدين ”*. 

1 ١ 0 

المذكور السابق لوجهين : 

0 ا 000 يباه 5 3 

أحدهما : أن ذلك من الغاظ الوجدان » يجوز صرفه الى الاأمسور 

الكثيرة . 

عٍِ ع 4 
موانئة ءواذ! تعذر اعادته الى ماذكرتم : فلابد من اضمار شى* آخر كدي 
الكلام به فنقول : المضمر ” ذ لك الذى أمرتم به دين القيمة ",فلستم بأن 
ءَِ 5 4 

تضمروا ذلك أولى منا باضمار غيره ,وذ لك ( الغير أن تقول 5 امن 

” نلك الاخلاس وذ لك الدين دين القيمة ا على هذا الاضمار 
١‏ نا 

قوله تعالى ٠‏ ”* مخلصين له الدين 7 وان( امعو ا الات 

فعليكم الترجيح ٠‏ 

( )"اسم ” ساقطة من ك. (١+)كذافى‏ ك , ولغظ. غيرها :“ليكون ”. 

( 8 ) من الآية (ه ) من سورة ” البينة”. 

(؟) فى ك : “فنقول  .”‏ (م) فى ك : *ولا 

(1) لغظاك : * القرآن “,وهو تحريف. 

(!) فى ك : “*يصلح ”". (م) هذه الزيادة من ك. 

ره ) هذه الزيادة من ك. 

٠ من الآية ره ) من سورة البينة‎ )٠١( 

ردن فى ك ؛ “واذا ". 


3 


( ع#وه ) 
١ :‏ 
ثم نقول : هو معنا مو لك الأن اذ كزنا لابق دى الى عقي "اقلم ' 
وماذ كرتم من الاضمار يؤْ دى الى تفييرها .وهو النقل على ماذ عبتم اليسه 
51 8" 
2 الى عدم النقل 7 ولق مما يو ددى الى النقل #لما فى عدم 
النقل من البقاء على حكم الأصل بخلاف النقل , ولما سيأتى فى تقرير قولناءٍ 
* الأصل عدم التقل ”. 
والجواب عن الثاتى : أنا لانسلم أن المراد من قوله تمالى : ” وماكان اللسه 
0 3 
ليضيح ايمانكم ِ 'الصلاة ٠»‏ ( يل المراد 1 5 : الموضوع اللغوى ‏ وهو 
1 
التصديق بوجوب امات ١‏ 


والجواب عن كريد لا نسلم أن كلمة ” لي : 
سلمنا ذلك ولكنه معارضيآيات د الة على أن محل الايمان القلب ,ويلز, من 
ذلك : ألا يكون الايمان عبارة عن الأعمال .'بلااستحالة كون الأعمال محلببا!ا 


1 ١ 
: القلب , قال الله تعالى : ” أولقك كتب فى قظوبهم الايمان ً أوقال تعالى‎ 


011١ +‏ 7 د 01 
وظبه مطمئن بالايمان ”» وقال تعالى :* أفمن شرح الله صدره للاسلام ”2 


)00 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ” يامقلب القلوب ثبت قلبى على الايمان”6 "كل 


واحدة من هذه الآيات تدل على أن :” الايمان ” محله القلب ,والأعصمال 


)١(‏ لفظ ك :” تغير”*. 

( ؟) كذا فى ك .ءولفظ غيرها :”ذكرتم ”,وهو خطأ . 

( ) فى ك : ” التالى ”,وهو تحريف . 

( 4 ) من الآية ( 49 )١‏ من سورة ” البقرة ”. 

833 عذ» الزيان 5 سافظة مواد 5 

(ر :ع فى ك , * الصلاة ”. 5 

(/ا) جاء تفى دااءح بلفظ . * الثائى ”, والصحيح ما أثبتناه . 

(ه) ”انما “ساقطة من ك. (1)فى فد :”الحصر”. 

٠١(‏ ) فى د : ” الايمان ”,وهو تحريف. )(١١(‏ من الآية ( 55 ) من سورة ”المجاد لة”. 
(؟١)‏ من الآية )٠.+(‏ من سورة “النحل”. (() من الآية (5) من سورة ” الزمر ”. 
( () لفظ المحصول ” د ينك * ,وهو الصواب . - 


( عوم ) 


ليس محلها القلب 50 ذلك.مغايرة الايمان للأعمال _وذلك هو 
المطلوب . 


وهو 000 أيضا ‏ بما يد ل على أن الاعمال الصالحة أمور مضافة الى 


( د ) هذا والحديث باللفظ الذى ساقه صاحب المحصول مروى عن أم سلمةء 


1١0) 
)١) 


وأنسبن مالك ,وعاعشة . 

بو آنا حديث أم سلمة ‏ فأخرجه الترمذى فى جامعه ( ه/+82؟ ) ١وقال:‏ 
“حديث حسن *»وأحمد فى مستده (7(5596/5) . 

“د وأما حديث عائشة ‏ فأخرجه أحمد فى اللسند ( 31/5 1ه؟). 
وحديث أنس- أخرجه الترمذى فى الجامع ( 6 / ع ؛ ) «وقال : “حسن 
صحيح “: والحاكم فى المستدرك ( 25+/١‏ ) وصححهء ووافقه الذ هيسى ء 
وابن جرير فى تفسيره ( 1/؟1١)٠‏ 

وهوعند أحمد فى المسند ( ١45/6‏ )«وابن جرير فى التفسير ( ؟/ 
)من حددايث النواسبن سمعان ءلكن بلفظ.ء” قلوبنا ” بد ل 'قلبى ”. 
وعتد الحاكم فى المستدرك ( ١/د؟‏ ) عنه بلفظ ” اللهم يامقلب ...” 
والحديث مروى بألفاظ أخرى قريبة من اللفظ الماضى ,منها : 
هد مارواه أحمد فى المسند ( +/ + ." ) «والطبرى فى التفسير ( 8 /18) 
ديت أ سفةء رلفظه ب اليم نيلب الوب - 

* وهموعند أحمد كذلك فى السند ( ١5/8‏ )ءوابن جرير فى التفسير 
( »#/ + ؟١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : ” اللهم مصرف القلوب 
اصرف قلوبنا الى طاعتك ". 
بد وعند ابن ماجة فى سننه ( 7+7/19) من حديث: النواسين سمعان بلفظ : 
"ياشبت القلوب ثيت ظدبنا على د ينك ”. 


:بد ومارواه ابن جرير فى تفسيره ( 51/1 )١‏ عن أم سلمةء وابن ماجة فى 


سننه ( 10/1 () من حدايث أنسبلفظ : ” اللهم ثبت قلبى على د ينك” . 
وقد ضعفه البوصيرى فى الزواعد ب ” يزيد الرقا ش” 

فى ك : ”ويلزم ". 

* معارض ” ساقطة من ك 


( هوه ) 


الايمان , ويلزم من ذلك مغايرة الايمان للأعمال . 
١ 2.‏ 
أما الآول 5 فقوله تعالى عدة ”أن الذين آمنوا وعطو! الصالحمات لينف 


الأعمال الصالحة على الايمان , والعطف مقايرة المعطوف للمعطوف عليه » 
قله ععالن :“ون كاسن باللة ويعل علدا ويه الامش لال ماسر 


8 0( 5 5 5( 7 
ولقوله' ‏ تمالى :” ومن يأته مو منا قد عمل الصالحات ” ءولقوله تعاالى : 
“وم يبك م الصالحات ر(ة) 5 
هذه الآيات يأسرها تدل على أن الايمان غير الأعمال . 


وماذ كرتم معارض ‏ أيضا ‏ بالآيات الد الة على مجامعة الايمان للمعاصى , 
فلأ أكان الايمان عبارة عن الأعمال الصالحة الال حسفا للتماضىئ - 
بيان الأول : قوله تعالى :” الذين آمنوا ولم يلبسوا ايماتهم © شض. 

دل ذلك على أنه يمكن مجامعة الايمان للظلم . 
وقوله تعالى : ” وان طائفتان من المؤ منين “رقا يد ل على مجامعمة 
الايمان للقتال ظلما «ضرورة أن قتال احدى الطائفتين ظلم 0 “اوور 


خرج الجواب عن جميع ماتمسكوا به من الآيات . 


11 1 3 
والجواب عن الخامس : المعارضةً )بالكلا 55 لان الايمان لوكسان 


3 1 
عبارة عن الاعمال ء لما صدق المؤ من على اس اق حالة لايكون 


١ (‏ ) من الآية )١(‏ من سورة “يونس ”. 

(؟) من الآية (4) من سورة ( التغاين ”. 

(؟) فى غير ك : “كقوله ”. 

( 4 ) من الآية (ه, ) من سورة ”طه ”. 

(ه ) من الآية ( ١5)‏ ) من سورة ( مريم ”. 
(١)فى‏ ح دءك :”ولو”. 

)فى ك : *لاستحالة”. اال 

( 4 ) من الآية ( 45 ) من سورة * الا نعام “. 

( 1 ) من الآية (1 ) من سورة ” الحجرات ”. 

.” كذا فى كءؤوفى غيرها :"وسما”. (١()لفظ.ك : ” تعارضه‎ )٠.( 
٠ وردت فى دا مح بلفظ : ” بالنقل “,وهو تحريف‎ )١؟(‎ 
هذه الزيادة من ك.‎ )١ ©( 


( 845ه ) 


5 ١ 
. فيها مباشرا 55 َس الاعمال »واللازم باطل‎ 
والجواب عن الساد س : أنا لانقول : ان الايمان  فى عرف الشرع  عيارة عن‎ 


0 
نغس التصد يق ,بل هو 026 - صلى الله عليه وسلمى ا 


5 0 5 
فى كل أمر دينى تع سيا 57 : 500 اند فعت تلك لاسر 


قف 

وهو الجواب عن الثامن 0 

وأما ماتسكوا به من ” الصوم ”:و” الصلاة“' ” الحج * وأمثالها فهو يدل 
على أن هذه الألفاظ غير مستعلة فى حقائقها اللفوية, وذ لك مسلم » ونحسن 
ندعى أنها مستعلة فى مجزاتها اللغوية ,وهم ماأقاموا الدلالةعلى فساد ذلك. 
5 ع 1 
تنعية_ ذالم : أنه تمسك القاضى فى منع النقل بمسلكين الي ب ١‏ 


11 
اللسشعفة الست الو 01 


الول 


04 


أما ‏ أولا : فلأنه مخالفة ,فلابد من ايراد حجة الخصم للانفصال منبساء 
: 00 . 

لان ثبوت المدعى بد ون الجواب عن المعارضة (لايتم) 3 وذ لك يتوقف على 
أيراد ها , 


8 0 
وأما ثانيا : فلتوقف 


)06( ى‎ ١ 05) 5 





(١)فى‏ ك .: ”شيكا”. 
(؟) ”هو“ ساقطة من ك. 
(م) فى ك : “حجته ” 

( ع ) هذه الزيادة انفغردت بها ك. 

(ه ) فى ك : * الضرورة ”. 

( 1) كذا فى ك : وفى غيرها ‏ ” الآيات “,وهو تحريف . 


(7) فى المحصول : " وهو الجواب عن السابع والثامن ”. 
( م ) عبارة ك: ” الصلاة والصوم”. ( 1 ) ”لكن ” ساقطة من ك. 


” فى داح : ”ايرانه‎ )9١( فى ك , ”يوردها و"‎ ٠٠( 
(؟1) هذه الزيادة من ك.‎ 
. لفظك : ” بمجمع ”,وهو تحريف‎ )١ فى ك : “لو توقف ”. (؟‎ )١( 


(ه١)‏ انفردت بهذه الزيادة ك. 


( باوه ) 


فلنورد هما ثم ننفصل عنهما فنقول : تمسك القاضى بمسلكين : 


أحد هما : أنه لو تقل ألفاظا لغوية الى معان عي لوجب تعريفها 


١ :‏ رق 
للأمة بالتوقيف والا ص )مكلا لهم بما لم يفهموه , وهو تكليف لاس 
وذلك التوقيف يجب أن يكون بالتواتر لعد م قيام الحجة فى مثل هذه القضية 
بالآاحاد . 
الثاتى : أن القرآن مشتمل على هذه الألفاظ فلو لم تكن افادتها لمعانيها 

5 (ه) 
لغوية : لخرج القرآن عن كونه عربيا بكليته ,وهو ( ياطل  )‏ بالنصوص التى 
تقد مت 6 

0 070 ا 

والجواب عن الاول : لا نسلم أنه يلزم التوقيف . 
قوله : ” يلزم التكليف بالمحال ”. 
قلنا : لم قلت : ان وس سي يان أصل الأشاعرة ظاهصم سر . 


(3) 1 : 

سلمنا ذلك ولكن لم قلت : انه لابد من التوقيف يطريق التواتر » ( تسلم) » 

ولكن لل 'الايكقى فى دك اقرف ساقس ارلا يرف بشي 
الى حد يفيد "''' اليقين 7 


قلف 06( 
سلمناه : ء لكن لملايكقى فيه الاحاد ولابد ف اي بح 


15 
والجواب عن المسلك الثاني أن نقول : لم لمكن أن المجاز اللغوى , 


قلا يخرج القرآن عن كونه عربيا 3 


لد ات اتلد اتج ادع لدع ادع انع لد اودع اتع د16 


, +5 فى د :“لغويا * مولفظ ك : ”شرعية‎ )١( 

(؟) فى ك ؛ ”لغوية”. رع) فى د :” والاركان “,وهو تحريف . 

( ) ) كذا فى كء ولفظ غيرها : "تكلف”. ( ه ) هذه الزيادة من ك. 

(1) فى ك : ” المتقدمة” بدلا من قوله "التى تقدمت". () فى كا:” أن”. 
(.) ورت فى د مح : "وجوابه ”وهو تصحيف. ( ؟ ) هذه الزيادة من ك. 
)٠١(‏ “ولكن لم 'ساقطة من ك. )١١(‏ فى غير ك: ” القراء ات”,وهو تحريف. 
(؟ () كذا فى ك, ولغظ ند مح : ” الكل ”,وهو تحريف ٠‏ 

)(١5(‏ *يفيد “لمترد فى ك. )١4(‏ “لكن “ ساقطة من ك. 

.” فى د مح . “ذلك‎ )٠6( 

.” عبارة ك : ” لم لايجوز أن يكفى‎ )١1( 


( ههه ) 


قال المصنف ‏ رضى الله عنه ءٍ 


“فبروعظطنى الوك بالتعت دل * 


ااا ااا د اد اد 

النقل على علاف الأمل "وريه لوطه أمور : 
أحدها_: أن النقل لايتم الا بثبوت الوضع اللغوى ونسخه ثم بوت الوضع الآخر . 
وأما الوضع اللغوى ‏ فانه يتم بوضع واحد ومايتوقف على ثلاثة أشياء مرجسوح 
بالنسبة الى مايتوقف / على أمر واحد . / ١4١‏ 
وثانيها : أن ثبوت الحكم فى الحال يفيد ظن البقا, ,على ماستتم الدلالة 
عليه فى بات الاسمنايا"' برو لك يد لق أن البقاء على الوضع الأول راجح . 
وثالثها : لو كان احتمال يقا, اللغة على الوضع الأصلى معارضا لاحتسال 
التغيير لما فهمنا شيئا الا اذ! سألنا عن كل لفظة : هل بقيت على الوضع 
الأول ؟ . واذا لم يكن كذلك : ثبت ماظنا 7 72" 


0 ره للق 0000007 0 
الشرعج : اعلم ‏ وفقك الله (تعالى )2 .: أنا اذا فرعنا على قول القاضى 


0 1 : 

وهو : أن الشارع لم ينقل لغظ لفويا الى معنى ماأصلا فلا تقول : يحتمل 
)0 

كون اللفظ منقولا نقلا شرعيا والأصل عدمه . 


وأما اذ! فرعنا على أن الشارع نقل ألفاظا الى غير معانيها ‏ سواء كنا 


)١ (‏ هذ! هو الفرع الأول . 

(؟)انظر : المحصوك (؟58/5/1١1)-‏ 

( م) العبارة من قوله : ”على القول بالنقل . . ” الى هنا ساقط من ك , وموضمها 
عبارة : ” الى آخر الأول ”«وانظر المتن فى المحصول ( 6810/1/1 
هع ). 

(4) فى ك زيادة : ” قال رضى الله عنه ”. 

( ه ) ” وفقك الله “” ساقطة من ك. 

(1) هذه الزيادة منج ء 

() فى ك : ولا ”. 

() ”نقلا “لمترد فى ح. 


( 5ه ) 


وأما اذا فرعنا على "أن الشارع نقل ألفاظًا الى غير معائيها ‏ سواء قلنا هو 
انه نقلها الى مجازاتها اللفوية كما اختاره المصنف والمحققون ,أو الى 
غير معانيها على الاطلاق كما تقول الممتزلة ‏ فانا لانجعل اللفظ منقتولا 
ل وق وب قينا" لقوق عليه »فاذ! علمنا أو ظننا أنه منقول : فلا نقول : هو 
غير متقول بالأصل ‏ 

نعم : ان! علمنا أو ظننا كون اللفظ موضوعا لمعنى فى اللغة ,ثم احتسل 
أن يكونالشارع نقله الى غيره ,واحتمل أنه لم ينقله ‏ احتمالا على السواء 
: فانا نقول ‏ والحالة هذه : هى غير منقولة بالأصل ‏ 

والد ليل عليه وجوه :+ 


0 (ك) ء‎ ٠ 
أن النقل يتوقف على الوضع اللغوى ,فانه لابد وأن يكون المنقول)‎ ٍ 4 


١ (2‏ 
اللغوى والمفروض خلافة , ويتوقفف ' أيضا على وضع جد يد يازاء معنى آخرء 
وأما عدم النقل فانه يتوقف على وضع واحد ٠‏ 


ومايتوقف على ثلاثة أشياء فهو مرجوح بالنسبة الى مايتوقف على شىء واحد, 
ع * 21 ع 
وذلك لان الاول عدمه بطرق ثلاثة ,ضرورة أن ايعو على البشا2 . 15 


14 3 


37 
(١)فى‏ ت : أدل. 
(؟)فىك : "آحدها”. 
(ع) فى ك زيادة ”عنه ” 
(4؟) فى غير ك : ” فيتوقف ”. 
(ه)فى ك : ”توق ”. 
() لفظ.اك , “*اجماع ”. 
ز0اع)فى ك :”قعدم”. 
(م) لفظ ك : ”بقدم ” ,وهو تصحيف . 
(91) فى ك : ”“الموقوف . 


) 366 


شى' واحد عفان عد مه يطريق واحد ءفكلما كان طرق عدمه أكثر : كان عددمه 
أغلب على الظن جزما . 

واعلم : أن شرط هذا الدليل : أن يكون الأول ميهد أبن مقد مات ثلاشة 
أو أربعة مثلا »والثانى يتوق على مقدمتين منها لاغير أوعلى ثلاثة سن 
الأربعة لاغير فيتم الدليل المذكور . 

وأما اذا كان بعض الأشيا, موقوفا على مقد مات كثيرة , وبعضها موقوفا على 
مقدامات قليلة ليست مششتركة بأعيانها بين الأمرين ,فاته لايتأتى هذا الترجيح , 
لأعه يجوز أن يكون الأكثر سقد مات أقوق فى مق ماتيا من لأفلا “بلق عام اهم 
بل شرطه ماذكرناه ‏ فافهم ذلك . 


(5 0 
الصد الققى ٠‏ أآرا "سال عدم البط 750 


بخلاف احتمال النقل على ماسيأتى من الدلالة على الاستصحاب فى باببسه. 
الوجه الثالث : أن احتمال النقل لو كان مساويا لاحتمال عدم النقل : لسا 
فهمنا المعنى من اللغظ الذى احتمل فيه الآمران على السوا, الا علد 
السؤ الو اف ولي الوضع الأول »واللازم باطل عفالطزوم كذلك . 
بيان الملازمة : أنه لما احتمل النقل وعدم النقل احتمالا على السواء ففهسم 
أحد المعنيين على التعيين ‏ منه ترجين من غير مرجح .وذ لك باطال ‏ فقد 





. كذا فى ك .ووردت فى غيرها بلفظ : ” موقف‎ )١( 
. (؟) كذافى ك .ولفظ دءج : ”الأصل ” ,وهو تحريف‎ 
. (؟) فى دءح : زيإذة ”فى.” والأولى حذفها‎ 
.” (؟)فىي د مح : "راجحا‎ 

(5) في د مح : 
(1) فى د مع :“ السبق ”. 
(7ا)قن غيرك :“الى ”. 

() وردت فى ك بلفظ. : ”عرفانها ”. 


صحت الملازية .. 


١ 0 


قال المصئف ‏ رحمه الله :” لاشك فى عي ين التواطئة فى 
الأسماء الشرعية ,واختلفوا فى وقوع الأسما, المشتركة الشرء ع( 
والحق وقوعها ,لأن لغظ ” الصلاة ” ستعمل فى معان شرعية لايجمعبا 

جامع ,لأن اسم ” الصلاة ” يتناول مالا قراء ة فيه . ك”صلاة الأخرس” :2 


ومالا سجوكدف فيه ولاركوع اي صلاة الجنازة ”»ومالا قيام فيه 5 صلاة 
)3( 


القاعد ” , والصلاة بالايما, على مذهب الشافعى ( رضى الله عنه ) 

00 5 ِ 

ليس فيها شى' من ذلك ٠‏ 

5 1 
وليس بين هذه الاشيا, قدر مشتورك يجعل مسحى الصلاة 7 ؛ 
وأما المترادفة ‏ فالأظهر عدم وجود ها ,لأنه على خلاف الأصل ( فيتقدر بقدر 
0 1 

الحاجة 1 ات 

)١(‏ فى ك :" انتقال ” ,وهو تصحيف. 

( ؟) لغظاد :”الأسماء ” ,وهو تحريف . 

(؟) لغظ ك : “حدوث ”. ( 4 ) هذا هو الفرع الثاتى . 

ره ) انفردت يهذه الزياداة كء : 1 1 

( 1 ) الثابت من مذ هب الشافمعى ‏ رضى الله عئه ‏ أن المصلى إن اعجسق 
عن القعود صلى مضطجعا »فان قدر ‏ والحالة هذه على الركوع 
والسجود أتى بهما ءوالا أومأ منحنها »وقرب جبهته من الأرضبق در 
الامكان »وجعل السجود أخفض من الركوع فان عجز عن الاشارة بارأعن 
أوما بطرفه ,فان عجزعن تحريك الأجفان أجرى أفعال الصلاة على قليه, 
فان اعتقل لسانه أجرى القرآن والأذكار على قلبه (٠‏ انظر : روضة 
الطالببين ( ١‏ / 897؟ ) ٠‏ ومن هنا يتبين أن الايماء المذ كور مشروط 
بالعجز .وأن الاطلاق تنقصه الداقة. 

(/ا) فى المحصول زيادة : “فيها حقيقة ”. (م ) هذه الزيادة من ك. 

( 5 ) المحصول (١1/١/8+>-14*؟)ءوفى‏ ك زيادة فى نص المحصول من قوله : 
* الفرع الثالث ” الى قوله . .” حصل بالعرص لا بالذات” والمئاسب 
اسقاطها لما سيتبين بعد قليل ٠‏ 

.7 فى ك زيادة :” قال رحمه الله‎ )٠٠( 


) 66١5 ( 


الشرج 4 '“اعلم ‏ وفقك الله عو أن الأسما ” '' المتواطكة ال 


موجوداة - 

والد ليل عليه : لفظ ” السجود ” دو" الركوع ” وأمثالهما ٠‏ 

وأما الأسما, المشتركة الشرعية فقد اختلفوا فى وقوعبا : قال المصنف : 

, ( يوه ش 

والحق وقوعها ”. 

واستد ل عليه بلفظ ” الصلاة ”ءفائها ستعطلة فى معان شرعية مختلفة 
5-5 56 3( 7 

بالحقيقة ,ليسفيها قدر مشترك بين الجميع. بيان ذلك 


فى صلاة 99 خرس ولا قرا ة فيها ‏ وفيما لاسجود فيها ولاركوع : كصلاة الجنازة» 


وفيما لاقيام فيه : كصلاة القاعد ,وفيما لاقعود فيه .: كصلاة المدمى* المستلقى 
على مذ مب الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ وليس فيها شى' من ذ لك .وليهيس 
بين هذه الأفعال قدر مشترك معقول يجعل مسدى اللفظ ويلزم من ذلك 
أن تكون حقائق مختلفة ‏ ولفظ ” الصلاة * مقول عليها بالاشتليراك. 
هذ! ماقاله المصنف وفيه نظر وذ لك انا نمنع قوله لي سبينها شئى' مشترك , 
يل المشترك أنه فعل مخصوص واقععلى أحد الوجوه المخصوصة يقصد به 
تعظيم المعبود . 

وأما الألفاظ المتراد فة الشرعية ‏ فالأظ هر عدم وجودها . 


والد ليلعليه : أن المتراد ف على خلاى الأصل على مابيناه فى أول الكتابب 


فيتقدر وقوعه بقدر الحاجة ءولاحاجة اليها لحصول مقصود التعري ف 
باللفظ الواحد . 


. فى ك زهادة “قال رحن الله * ( ؟)"وفقك الله تعالى ” ساقطة من ك‎ )١( 
(ع«) فى ك : ” الالفاظ ”. وع) ” الشرعية “ساقطة من لدي‎ 

(ه) فى غيرك : “ الحق ' , بدون واو ء 

()قى ك : ”الجمع”. 

( 6 ) وردت فى د ءح بلفظ ” الأول * , والصحيح ماأتبتناه ٠‏ 


) ٠6# ( 


١ 
0 قال المصنف  رضى الله‎ 


: اله آله 1 يا جه 
> > ا )ا > اا اا كا ا > 34 246 >4 346 346 46 346 06 ا 4 16 ع 36 اا 16 6 >9 


١ 
كما وجد الاسم الشرعى  فهل ب الفمل الشرعى والحرف الشرعى ؟‎ 


الأقرب : أنه لم يوجد . 





أما أولا_: فبالاستقراء 
وأما ثانيا ,فلأن الفعل صيغة د الة على وقوع المصدر على شخصغير معين 
فى زمان معين »فان كان المصدر لغويا : استحال كون الفعمل شرعيا .وان 
كان شرعيا : وجب كون الغعف ‏ أيضا ‏ شرعها تبعا لكون المصدر ‏ أيضات 
[فرفق ءَِ 2 
شرعيا ,فيكون 'الفمل شرعيا أمرا حصل بالمرضلا بالذات ٠”‏ 
| 3 : 
الشرح “الم وفقك ا" أن المدعي : أن الحرف الشرعى والفهمل 
الشرعى بالذات لم يوجد وذ لك لوجهين_: 
أحدهما : الاستقراء ‏ وذلك ظاهر / ٠‏ / ؟؟١‏ 
وثانيهما : أن الأفقعال مشتقة من المصادر ‏ علن الرأى الصحيح وهو رأى 
ا 
7 
والفعل صيفة د الة على وقوع المصدر لشخص غير معين فى زمن معين ء 
0 ااابءء 
والمراد 1 0 الازمنة الثلاثة »فان كان المصدر لغويا : فالغذعمل 
المشتق منه المستعمل فيما اشتق منه لغوى جزما ,وان كان المصدر شرعياء 
(١)عبارةك‏ :”رحمه الله ”. 
(؟)فى ك و اوجد ا 00 
( ؟) فى المحصول زيادة : “كون ” .وهى زيادة حسنة . 
( © ) العبارة من قوله :” أما أولا : فبالاستقراء. . . .” الى هنا ساقطة من ك, 
وانظر المتن فى المحصول ( 6997/1/١‏ سه 0٠؟؟)ه‏ 
ره ) فى ك زيادة : * قال رحمه الله ”. ( 1) ” وفقك الله” ساقطة من ك . 
() كذا فى ك ,ووردت فى غيرها بلفظ ؛ ” النقل ” ,وهو تصحيف ٠‏ 
( م ) عبارة :”فى زمن معين والمراد به ” مطموسة فى ك . 


) 5٠0 ( 


. 0 )1 
والمستعمل فيه المشتق منه شرعى ‏ أيضا ‏ ولكن تبعا اللمدر فيستحيل 


كون الفعل شرعيا بالذات ‏ وهو المطلوب ٠‏ 

لايقال : ماذكره من حد المصدر منقوض بالمتقد م والمتأخر ,فانه صيفة 
د الة على وقوع المصدر لشئ* غير معين فى زمن معين . 

لأنا نقول : لا نسلم انتقاضه ,وعد م انتقاضه ظاهر للمتأيل .وذ لان" الأن وقوع 


المصدر لشخصغير معين فى زمن معين يستدعى وجود الحدث فى زمن 


الخ : 1 0( )د 
معين وليسذ لك الحدث عين الزمان , والمتقد م والمتاخر : ( الحدث ) 
نفس التقد م والتأخر » ويستحيل كون التقد م والتأخر فى زمان ,والا يلزنم 

00( 
كون الزمان زمائنا ل وهو محال ٠‏ 

و 8 0 
قال المصنف ‏ رحمه ا الفرع الرابع : فى أن صيخ العقود انشاء ات أم 
اخبارات ؟ . 

إل 


لاشك أن قوله :”“دبرت | ”,و”بعت ”,و” اشتريت ” صيخ الاخبار فى 
اللفة ,وقد تستعمل ‏ أيضا ‏ فى الشرع للاخبار ءوانما النزاع أنها حيث 
تستعميل لاستحد اث الاأحكام : كانت اخبارات أم انشا أت ؟ والثاتى هعسو 


الأقرب لوجوه : 


الأول : أن قوله : ”أنت طالق ”لو كان اخبار! : فاما أن يكون اخبسارا 


(١)وردت‏ فى د مح بلفظ : “ بنقله ” ء.وهو تحريف . 
(؟)عيارةد ,جح :”فى ذلك ”. 

( 9 ) عبارة : “”يستدعى وجود الحدث فى زمن معين ” ساقطة من ك. 
( ؛ ) عبارة د مح ” المتأخر والمتقدم ” +والمتاسب ماأثبتناه . 

( ه ) هذه الزيادة اتفردت بها ك. 

( 1 ) لعل المناسب ” زمانين ”. 

(*ا) عبارة ك :”رضى الله عنه ”. 

( + ) لفظ المحصول : ” نذرت ”. 


يد 4<ا 628707 << <4 ج4262 <26 


عن الماضى أو الحال أو الستقبل ,والكل بالمل : فيطل القول بكونه اخبارا . 
أما أنها لايمكن أن تكون اخبارا عن الماضى والحاضر يك 13 الى كان كذلك 
لامتنع تعليقه على شرط »لأن التعليق عبارة عن توقيف د خوله فى الوجود 
على د خول غيره فى الوجود ,وماد خل فى الوجود لايمكن توقيف د خوله فى 
الوجود على د خول غيره , ولما صح تعليقه على الشرط : بطل كونه اخبسارا عن 
الماضى أو الحال . 

وأما أنه لايمكن أن يكون اخبارا عن المستقبل كيل فيل : ”أنت طالق *, 
فى دلالته على الاخبار عن صيرورتها موصوفة بالطلاق فى المستقبل ,ليسسس 
أقود من تصريحه بذ لك ,وهو قوله : “ستصيرى طالقا فى الستقهل * ,لكنه 
لو صرح بذ لك لابقع الطلاق ينا عر أضعف منه ‏ وهو قوله : ” أنت طالق” 
أولى ألا يقتض وقوع الطلاق . 

الثانى : هذه الصيخ لو كانت اخبارا لكانت : اما أن تكون كذبا أو صد قاء 
فان كانت كذبا : فلا عبرة بها ,وان كانت صداقا ‏ فوقوع الطالقية : امسا 
أن يكون موقوفا على حصول هذه الصبخ , أو لايكون . 

فان كان موقوفا عليها : فهو محال ملأن كون الخبر صد قا يتوقف على وجود 
المخبر عنه ,والمخبر عله هاهنا ‏ يتوقف على وجود الطالقية ,فالاخبار 
عن الطالقية يتوقف على وجود الطالقية ,فلو توقف حصول الطالقية على هذا 
الخبر لزم الدور ,وهو محال وان لم يكن متوقفا عليه : فهذا الحكم لاببسد 
له مو سيب ولعي درل ذلك السبب : تقع الطالقية وان لم يوجد هذ! 


الخبر وبتقد ير عد مه : لإتوجد وان وحد هذ١‏ الاخبار .وذ لك باطل بالا جماع ٠.‏ 





)١ (‏ كذافى جميخ النسح ءوصوابها كنا فى المحصول , ”قلأته *. 
(؟)كذافى جميح النسنح ,وصوابه ‏ كما فى المحصول ء “فلن 3 
( *) لفظ المحصول :”فما ” وهو الصحيجح ٠.‏ 


) 66# ( 


فالذى ذهب اليه الأكثرون : أنها انشاء ات ,وهو اختيار الس فاء 
والذدى ذهب الي "لفون : أنها اخبارات , ونسب هذا القول الى 
الحنفية , وهو اختيار أتمة النظر من علم الخلاف. 

وهذ ! تغريع ( على ونه بالنقلا') الشرعى ”: اما مطلقا كما قاله المعتزلة, 
أو الى مجازاتها اللفوية . 

ولايتأتى هذا التفري على رأى القاض ومن تابعه . 

ولاأمل. سن القروا” “بين ال نشاء والأخيار قبل الشرووقن تير النفت ار 
فنقول : الاخبار عن ثبوت الشى؟ يستدعى تقد م ثبوته على الاخبار عن ثبوته 
رقطما )أ فالمخير عنه ان كان ثابتا فى الواقع : فهو اخبار صادق والخبر 
صدق ءوالا فهو اخبار كاذب والخبر كذب ‏ هذ | بحام الاصطلاج علسسى 


7 
عد لضن والكذدب . 


0 0 6 0 

وآما أن الصدق يستدعى ثيوت المخبر عنه فى الواقع , أو فى زعنه ,.وصطك 
0 1 

بينهما واسطة أم لا ؟ فليسهذا بيد يانه هذا اذاكان اخببارا 

عن الماضى ٠‏ 


1 0 8 

وأما انا كان اخبارا عن المستقبل أو الحالاً ١‏ فلا . 

١ :‏ إن 
واما الانشاء فلا يستدعى تقد م المنشاء على الل كين يعم 00 
( 51 اليه * ساقط من ك. ( ؟) هذه الزيادة ساقطة من د . 

رع) فى ك : * النقل ”. 

(4) فى غيرك :”فلا ”. 

(ه) فى ك :”فرق ”. 

(1)انفردتك بهذه الزيادة . 

( 7) لغظ ك ؛ " تعيين ” »وهو تحريف . 

زه)فى ديح :“فبل”. 

(1) لفظ ك : ”موقع”". 

2 فى ك : ”والحال‎ 68٠6( 

)00 عبارة ك :” تقد م الا نشاء على المتنشا. *. 


ع - 5 11 - فو 
(؟ ()عبارة ك : ”يعقبه أو يستمقهه ”. 


٠١48 (‏ ) 
)١‏ ء 0 
استعقايا يقتضيه التفريع على كون الأسباب عللا ومؤثرات 1 2ن امسارات 


م" على ماسيتضح ماهو الحق فى ذلك فى كتاب القياسان شاء الله 


5, 
3 


وهذ! لأن الانشاء ات أسياب دون الاخبارت . 
. 5 
فرق ثان : أن بن ار ! اتعيق والكذ ب بخلاف الاخبسسارء 


فرقثالك : موأآن الانشا,ا ات أسباب لتلاءل”' الأحكام التق بن "ديسا 


وتقصد من بباشرتها ٠.‏ 


واذ! اتضح الفرق بين الا خبار والانشاء ‏ فنقول : المختار أن هذه الصيغ 


آلآ اسشرجلك الاسضي اذا "الأمكارعين انشا ع ات والد ليل عليه وص سسوة : 


* فى ع : “علل أو مؤثرات ”وهو خطأ‎ ) ١ 


. وردت فى ك : : بلفظ ” معترفات‎ )١( 

( « ) اختلف الأصوليون فى هذه اللسألة على أقوال : 
الأوع ىر : أن الملة عى المعرفة للحكم , وقد دا الامام فى المعصول 
(؟6/؟/1؟” ١1.١‏ )ء والبيضاوى فى المنباج . انظر: الابهاج (؟5/ 
5 )ءوقد حكاه فى فواتح الرحموت ( 517/15 ) عن الحنفية: والشوكاتى 
فى ارشات الفحول ( ٠١17‏ ) عن الصيرفى وأبى زيد من الحنفية. 
الثاني_: : أنها المؤثرة فى الحكم بذ اتها ,وهو قول المعتزلة بنا, على 
قاعد تهم فى التحسين والتقبيح المقليين ١٠١‏ نظ نظار: المعتمد (597/5- 
)0 
الثالث:_أنها المؤثرة فى الحكم لابذ اتها ,بل يجعل الشارعء وهو اختيار 
با سي لق 
7 فى الدب  )١54(‏ أتها الباعث على الحكم, بمعنى أنها خم وطن 
حكمة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . 
وقد رجح الأصبهائى فى الكاشف ( ( 
وانظر هذا الخلاف فى : الابهاج (ع/51؟) ونهاية السول (؟./ 
؟ 0-5 ه ) والمحلى على جمع الجوامع بحاشية البناني ( 517١/5‏ 598؟؟) 
وفواتح الرحموت ( 5 /17؟ )- وارشاد الفحول ( 017 )- وأصول 
الققه لمحمد أبى النور زهير (55-31/6). 

(ع)فى ك : ”يبحمل ”. (ه)لفظك , ”لذلك 5. إلى 

( + ) كذ! فى كء وجاء ت فى د مح بلفغظ: ” يترتب” والمناسب مااثبتناه ٠‏ 

(» )فى ك ء. ”لاحداث ”. 


2) 635 ( 


الأول : أن قوله /: ” أنت طالق ” لو كان اخبار! : فاما أن يكون اخبارا عن 

طلاق صدرعنه فى الزمن الماضى ٠‏ أو الحال ,أو المستقبل بالضرورة , والثلاثة 
١‏ 

باطلة ,فيطل القول يكونها  !‏ اخبارا . 


:أما أنه لايمكن أن يكون اخبارا عن الماضى والحالا )وذ نك زلأنه 5 


لوي عن الطلاق الصادر منه فى الزمن الماضى أو الحاضر : لاستحال 
عليه :زالاقى بطل نالل كنك 

ياي التلازيشم أن السكيوا " بقاع نوق دصرل القراق الويمود طني 
د خول غيره فى الوجود بالاتفاق .وماد خل فى الوجود سواء كان فى الماضى 
من الزمان أو فى الحاضر منه ‏ فانه يستحيل وف د عرق على د خول غيره 

فى الوجود : فيستحيل تعليقه ,واللازع باطل ,لجواز التعليق اجماعاء 
فالملزوم كذلك ,فاستحال أن يكون ذلك اخبارا عن الطلاق الصادر ته 
فى الزمن الماضى أو الحاضر ٠‏ 

وأما أنه يستحيل أن يكون اخبارا عن طلاق يصدر منه فى المستقبل من الزمان, 
وذ لك لأن قوله :” أنت طالق ”لايزيد دلالته فى صيرورتها موصوفة بالطصلاق 
فى الزمن المستقبل على قوله : ” ستصيرين مطلقة فى المستقبل من الزصسان”, 
ولو صرح بذ لك لايق الطلاق ,فكذ! اذ! تلغظ بالأضعف منه دلالة ٠واللازم‏ 


1 





(()عبارةك : ” فبطل كونها ”. 

(؟)فى ك : ”أو الحال ”ء 

زج ) هذه الزيادة من ك . 

( »)فى ح زيادة :"ذلك ". 

(ه) فى د : ”"والطزوم ". 

(1)هو” ساقطة من ك. 

( + ) وردت فى ك بلفظ. : * التطليق ” ,وهو تحريف ٠‏ 
(م) فى ك :”توقيف”. 

(ه) فى ك :” الصغة ” ءوهو تصحيفا ٠‏ 


) [1-4 ( 


ذلك اخبارا عن وقوع الطلاق فى المستقبل ‏ فقد بطلت الأقسام الثلائنة: 
فيستحيل كونها اخيارا ٠‏ ش 

واعلم : أن هذا 00 أنيا س استثنائى ٠‏ استثنى فيه تقيم "الى 
لانتاج نقيس المقدم . 

الوجه الثاني هو : أن هذه الصيفة لو كانت اخبارا : فاما أن عكلون 
دادق لقية سق يقال ١‏ عحيل ويا ولي 
بيان التلاز أ أن" أعلى تقد ير كونها اخبارا : فاما أن تكون كادية 
اوعدي أله لأنها ؛ اما ألا تكون مطابقة و أوكون ٠‏ 

فان لم تكن مطأ بقة لوا" : لزم الأول يوان كام مطابقة للواقع بحا 
الثانى ,فقد صحت الملازمة ,وكل واحد من قلعي اين لنسمنا 
بطلان الأول اا لظ جه رد وا وعد ما وهو باطل ,وأا 
بطلان الثائى 000 “ياي ل كح راغيارة) " 9 عاد 718 تسمرق 
الطالقية ؛ اما أن يكون متوقفا على حصول هذه الصيفة , أو لا ذا هد 
كان يلزم أمر باطل ٠‏ 


أما اذا كان متوقفا , فلأنه ابن الكو الع هي سس ب ل 





(١)فى‏ دوحج زيادة :”هو”. 
( ؟) ” نقيس ” ساقطة من ك 

( م«) هذه الزيادة ساقطة من د ٠‏ 

(ع) لفظ.ك :” اللزوم ". 

ره)فى ك :"أنيا ”. 

( > ) عبارة ك :”صاد قة أو كاذبة ”,وهى مخالفة للسياق . 

(*7) “للواقع ” ساقطة من ك. (لم) فى ك ,“كان '. 

(1)فى د مح زيادة * الأول م وان كانت مطابقة لزم * وجي كراد ١‏ 
)0١(‏ فى دعج: * الملازسين”. (١١)عبارة‏ ك .“وذلك لان " 

51 ) كذا فى جميح النسخ ه وصوابها .*“فذلك ". 

(+( ) انغردت بهذه الزيادة ك . 

)١ 1.‏ وردت فى د مح بلفظ ” صاد قة”. وما أثبتناه هو الأوفق للسياق 5 


- 


(ه )١‏ وردت فى داءح بلفظ :” أفضى 


) ١1١١ ( 


بيان افضائه الى الدور ,وذ لك لانا نتكلم على تقدير توقف الطالقية على 

الصيفة الصاد قة , وتوقف الصيغة الصاد قة على الصاد قية بالضرورة , وصاد قية 

الصاد قة على الطالقية , وتوقف الطالقية على الصيفة الصاد قة وذ الك 
الف 

دور »وهو سمتنع جزما ٠‏ 

2 لاك عاد : 
وان لم يكن متوقفا عليه : يلزم وقوع الطلاق بسبيب آخر غير هذا .ضوورة 
3 
ُ الحكم لابد له من سبب يتوقف عليه هذأ الحكم : وحينتكذ يقم الضصلاق 
بلقل وجد ذلك اندو هق "لايك اذ لم يوجد ذلك »وات وجسدك 
هذا ,وهذ! باطل بالاجماع . 

00( 
فان قلت : لم لايجوز ألا تكون هذه الصيفة سببا لوقوع الطلاق .وتكون 
شرطا لتأثير السبب أو المؤ ثر فى الطالقية ».وهذا لأن التقدير أنبا 
قلنا : هذه الصيفة : اما أن تكون سببا أو شرطا لوقوع الطااقية , أو لا تكون 
لاسبيل الى الأول والا يلزم الدور » وذ لك لأنها ان كانت سبيا أو شرطنا و 
الما 5 8 )03 
وجب تقد يمسها على الطالقية »ضرورة وجوب تقد م السبب والشرط على 
لل . 
المسبب والمشروط 0000 55 الطالقية ,لكن الطالقية تتوقف 
(١)غى‏ دومح  :‏ مخيهرما” والمناسب ما أثبتناه . 
(؟1) ”وهو ” ساقطة من كء 
(+)فى ك :”لسيب”. 
(ع)فى دءح زيادة :”هذا”. 
زه ) كذا العبارة فى جميع النسخ ,وصوابها :* وان عدم هذا ”. 
(1) فى ديح :”أن ”. 
( * ) فى ك . “ شرطا ولاسبيا ”, 
() لعل المناسب , ” تقد مها ”. 
(1) لفظ.ك : ” تقديم ”. 
)٠(‏ لعل الأتسب :” تقدمها ”. 


) و١١‎ ( 


على ذلك الخبر الصاد ق , ويتوقف الخبر الصاد ق على ' الصاد قية! '' , والصاد قية 
تتوقىف على تقد م المخبر عنه لق لس على الطالقية ء وتقد م الطالقهمة 
عليها ‏ وذلك دور ياطل . 
الوجه الثالث : قوله تعالى , ” فطلقوهن لمع جين "أأمر بالتطذيق »فيلزم 
أن يكون المكلف قادرا على التطليق ءوالا يلزم التكليف بالمعجوزعتهء 
وذ لك لا يجوز بنا, على أن التكليف بالستنع ياطل .ولامقدور له الا قوالله: 
*طلقت “,دل ول اط أن قوله :”“طلقت ” مؤثر فى الطالهةةء 
لأن ( التقعيل لاتبنات الأأكر الثلاس الشق عن الي فيكيي ا" اتقان + 
الوجه الرابع أن لو ل محص : ”طلقتك ”, أو * أنت طالق ” : وقسع 
الطلاق , ولوكانت الصيفة اخبارا : لما توقف صد قه على الوقوع «ضرورة صد قه 
بناصد وير الطلاوة أمنه قي هذا التلغط 003 
هذه الوجوه التى تمسك بها المصنف ,ولاكمة"''' النظر وجوه أخرى سنذ كرها 
فى آخر الكتاب فى ” قواصد الجدل  ”‏ أن شاء الله تعالت- ‏ تىء 
غاب قيل : لو تسلم أن هذه الصيغة ‏ لو كانت اخبارا : الى 


)١(‏ ”على * ساقطة من ك. 

(؟) فى ك :' والصاد قية ”. 

١ (‏ ) من الآية ( ١‏ ) من سورة ” الطلاق ”. 
(ع)انفردت ك بهذه الزيادة . 

( ه ) مابين المعقوفتين ساقط من داح ٠‏ 
(3) فى دمح :”يكون ”. 

(؛ ) لفظاك ‏ ” التالث ” ,وهو خطأً ”. 
(م) فى ك :”كان “وهو تحريف . 
(1) جاء تفى ك بلغظ : ” الطالقية *. 
(.ى فى ك , * اللفظ. ”. 

ررى فى ك .”فلاعمة ”. 

(؟0 لفظ اك . * الى ”. 

(0خ فى ك , “قبل *. 


2) 56١ * ( 


١ : 0‏ 
التمليواً 6واتما تكون كذ لك : أن لو بقيت مفيدة للاخبار عند اقترانً أميضة 


العليف بها :وشةاليولل "أن ون اللشدعما "لوده كيد #اسيسرة 
واذ! اقترن به لفظ آخر , أو حكم , أو قرينة : تفيرت الافادة وذلك كام 
”الأسد ”_اذ! تجرد عن القرينة أفاد الحيوان المفترسس 0 واف ١‏ قال: 
عرايت قدا با وا سيره ييز أ أنه رأى رب “اي : 
واذ! عرفت ذلك فنقول : اذ '' أقوله : * أنت طالق ”أو "“طلقك ” 
اذ! تجرد عن حرف الشرط : كان اخبارا عن وقوع الطلاق قيل الطفط ب 17!) 
لكن اف ! اقترن به حرف الشرط : تغيرت الافادة ,وصار يفيد ذلك فى المستقبل 


00 
من الزمان عند وجود هو الشرط : 


٠. .‏ 15 
وتوجيه هذا الكلام أن نقول : لا نسلم أنه لو كان اخبارا ‏ على . ١‏ 
١ 0‏ 
00-7 لما قبل التعليق ءوانما يكون كذ رك أو نوات يداه لاعن أ" 8 


التعليق . 
أو نقول : لانسلم أن الماضى لايقبل التعليق ١وائما‏ يكون كذلك : أن لو كان 
ماضيا محققا' ', وأمل”) اذا كان ماضيا مقدر! : فلا نسلم ذلك ,وذلك لأنا 





.” لفظاك ؛ ” التعلق‎ )١( 

(؟١)‏ فى ك . ”اقران ”. 7 5 

(ع) فى ك : “الجواز”. 

(ع) وردت فى ك : ” بلفظ : "على ”. 

( ه ) فى غير ك : ” كلفظة " وماأتبتناه هو المناسب للسياق . 
(1) لفظاك : * الفرس ” 

(ا) فى ك : ”.لفت ” هكذا ,وهو تصحيف . 

(م) جاءت فى ك : بلفظ * الأكره ”2 وهو تحريف . 
(1)عيارةك , ”فدل ذلك ”. 

(:ط ) ”رجلا ” ساقطة من ك . 

(0) ”ان “لمترد فى ك. (05) فى غيرك : ”بها”. 
)١5(‏ ”هذا ” ساقطة من ك. )(١(‏ كذا فى ك: وقى غيرها : " مجرده ” 
(د) فى ك : ”الاخبار ”. 

.” كذ! فى ك مووردت فى غيرها بلفظ : ” محضا‎ )١13( 

(0 فى ك : ” أما ” بدون الواو . 


) 3١4 ( 


نقدره فى الزمن الماضى بعد حصول شرط المعلق عليه , وهذا بخلاف الماضى 
الم لقان لايبقى للشرط فيه تأثير . 

هذا الاشكال 0 الأول من الوجوه . 

وأما الوجه الثاني فنقول : لا نسلم تحقق الدور بل لاد ور على يت 
توقف الطالقية ( على الصيفة وهذا لان تقدير الطالقية فى الزسن 

الماضى ‏ يتوقف على الصيفة ‏ وصدداق لحر ان تقدير الطالقية ) : 
فيقم 000 : “الضيفة: * 2 أعليها تقدير الطالقية 


قيل الصيفة 00 اين تقدير الطالقية : صد اق الصيفة // .وصدق/ ١>‏ 
الصيفة غيرها لأن معناها المطابقة , ومطابقة اللفظ غير اللفظ »فتكون الصيفة 


متوقفا عليها الطلاق , والصد ق متوقفا على الطلاق , وتقدير الطالقية 
فى الزمن الماضى متوقفا عليه الصدق ‏ فلا دور . 

وحاصله_ : أن الطالقية تتوقف على الصيفة وا سيط الصيفة على الطالقية, 
بل يتوقف صد قى الصيغة على الطالقية ,وصداق الصيفة غير الصيغة ‏ فلاد ور. 


)2( 
ومنهم من قال : ” هذ! دور معية »ولا استحالة فيها ” ٠.‏ 





)١ (‏ ” المحقق ” ساقطة من ك 

(؟)نحى ك :”توجه” 

( +) ” تقدير ” ساقطة من ك 

( > ) مابين المعقوفتين ساقط من د مح ٠.‏ 

(ه) فى ك : ”وترتب ”. 

(1) فى ك : “وترتب . 

90 ) ”ولا ”ساقطة من ك. 

() الدور على ضربين : 
الأول : دور سبقى »وهو اما صريح ,أو مضمر . وقد سبق نا 
تعريفه ٠.‏ انظر : صضص 
الثائى : دور معى ءوهو من قبيل الدور الاعتبارى . 
الضرب الأول مستحيل عقيلا , والضرب الثانى لااستحالة فيه ,بل هو جائز 
وواقعء مثل توقف كل من المتضايفين على الآخرء ؟الأبوة والبنوة, ان لاتتصو 
الأبوة الا او ذلك توقف اعتبارى مهدي لا سبقى 2 
النبوة والأبوة تعقلان ٠‏ انظر ضوابط المعرفة( +++ ب70ا9؟ ). 


)1١1١8 ( 


هذا 5 تقد ير توقف الطالقية على الصيفة ,وأما اذالم تكسن 
الطالقية موقوفة على الصيفة ‏ فنقول : نحن نختار أن هذا الاخبار صد قء 
وأن صد قه موقوف على حصول الطالقية قبيله ,وأن حصول الطالقية ير 
متوقف على هذه الصيفة . 

اليد ”هذا الحكم لابد له من سبب ”. 

قلنا : وقد تحقق ذلك السبب ‏ وهو : المزم اسان التلفظ ببهب ذا 
اللفظ «نصييا" الايشك هوا" الطفط مب اللفظ ألبتة ,وقد تحقق شضلعل 


هذ! السبب قبيل التلفظ . 


1 7 
: أفائدة فى قوله : ا ا ذلك تقع الطالقية وان الم 


يوجد هذ! الخبر , وبتقد ير عد مه لايوجد وان وجد هذا الخبر”,لأنا 
نقول : يمتنع انفكاك كل واحد اي الآخر ,قاند فع ما كك ستيرره. 
ومن هذ ! التحقيق يعلم ضعف الوجهين المذ كورين بعد هذين الوجهينء 
لأنك تقول على الوجه الثانى ‏ : ان التلفظ بهذ! اللفظ ‏ كما هو مقدور له 
فكذ لك العزم الذى يتقد لأ ) اللقط أيضا ‏ مقد وره , وحينثذ يمكنه الخروج 
من عهد ة الأمر بالاتيان بهما »ويكون أحد هما سبيا لوقوع الطلاق والآخسسر 


علاسة. 





.” لفظاك . “توجه‎ )١( 

(؟) ”قوله ”“ساقطة من ك. 

٠ فى د :” المضمم ”وهو تصحيف‎ )١( 

(4؟1) فى ند : “تضميما ”.وهو تصحيف . 

(ه)فى ك :"عن ” 

:)فى ك . “فلا ”. 

(/ا)عبارة ك : ”لأن تقدير ”. 

(ه)”منبما “لمترد فى ح. 

(1) فى غيرك : “يتقدمه ” ,والصحيح ماأثيتناه . 


) 15101 ( 


وأما الوجه الرابع فضعيف علأنا لانوقع الطلاق عند ع "اميف ضديقنيا 
لأغبازه مس يديل "أمن الحكر بالايقاعفى الرجعية ولامكان تصدية بسدون 
الايقاع .بل انما نحكم بالايقاع لدلالة هذه الصيفة حلى وجود العزم ,الذى 
وبي" لوقع 1 

وان ! عرفت ذلك : عرفت أن السبب المؤ ثر فى هذه الأحكام الحادثة أسور 
باطنة ونيات خفية , وهذه الصيخ علامات لتلك الأسباب الباطنة »وهى باقية 
على حقائقها من كونها اخبارات . 

قلنا : الجوابعن الأول أن نقول ؛ لو كانت الصيفة اخبارا .دعن 
الماض أو الحال ‏ باقيا على مدلوله : لما قبل التمليق بالعرو ما ا 
مند فع , والمقد مة ضرورية ٠‏ 

ثم تقول : اللازم باطل »فينتفى الطلزوم #فيلزم ألا “تكون اخبارا باقيا على 
مد لوله ‏ فيلزم انتفا, المجموع المركب من الاخبار »وكونه باقيا على عق 1 
فيلزم انتفاء جزء من المجموع بالضرورة ٠‏ 

لاسبيل الى انتفا, المجموع يعدم البقا, : فتعين انتفاؤه بالجز, الثانى, 
وهو ألا يكون اخبارا . 

وانما قلنا : انه لاسبيل الى انتفائه بعدم البقا, ءوالا يلزم التركب بالأصل 
المقتضى تيقل ماكان هلى الال ل أقصمين الكاى حوضو اليطلوية. 

ولايقال مان كرت من الأصل متروك فى الصور المستشهد بها ,فاذ ن ماذ كرت 


٠ 3‏ 4 97 
من الأصل متروك لانا نقول : مقتضى ماذكرنا من الد ليل آلا ع فسن 





)١(‏ فى ك : ”يمنم”. ‏ (؟)”سبب ساقطة من ك. 
( م) فى ك : *والمنع ”. 

زرع») فى ك ."ان ” 

( ه ) العبارة من قوله : ” فيلزم انتفا, المجموع المركب دع “ال هنا لم ترد فىح ٠‏ 
( +) ”على ماكان ” ساقطة من ك. 

(/لا )فى دومح : زيادة : ” مان كرنا 2 


( ا 2 


صورة من الصور . 

وحينئذ نقول : الثانى' 'للترك قائم مطلقا ,ترك العمل بهذا الثانى فى 
بعض الصور : فيجرى فيما عد اها على قضية الد ليل . 

وأما قوله : ” التعليق ينافى الماضى المحقق ,وأا الماضى النقد !"ألا 
فجوابه : أن الصيغة لو كانت اخبارا عن ماض محقق الوجود فى الزسسسن 

الماضى : لما قبل التعليق »لكت "قبلا التعليق : فلا يكون اخارا 

عن طلاق ماض محقق الوجود فى الزمن الماضى ,ونحن لاندىى الا ذلك, 
' وعلى هذ! لايرد ماذكره الخصم . 

أو نقول : لو كانت اخبارا عن طلاق محقق الوجود أو مقدر الوجود فلى 

الزمن الماضى : لما قبل التمليق . 

أما انا كان محقق الوجود ( فظاهر كه اذا كان مقدر الوجود فى 
الماضى من الزمان ,فلأن المقدر وجوده فى الماضى من الزمان يستحيل 

توقيف د خوله فى الوجود . حينكذ ‏ ضرورة ( أن كل المقدر وجسسوده - 
على تقد ير وجوده ‏ هو حكم المحقق وجوده ءولأن اإطاءا "المفسسسسوم 

حكم الموجود يقتضى ذلك . 

والجواب عن منع الدور ‏ أن نقول : لو كانت الصيفة اخبارا صاد قا , وتوقفت 

الطالقية على الصيفة الصاد قة : يلزم الدور قطدعا ,وذلك لأن حصول 

الطالقية يتوقف على صيفة الاخبار الصاد ق , وصيغة الا خبار الصادق يتوقف 
)١ (‏ فى ك : * الباقى " ,وهو تصحيف . 

( ؟) فى ك وردت يلفظ ؛ ” المقدور ”. 

(, ) فى ح : ”*ولكته ”. 

(ع)فى ك :”قبل”. 

( ه ) هذه الزيادة انفردت بها ك. 

( +) هذه الزيادة من ك. 

(7) كذا فى ك عولفظ غيرها :”عطا, ". 


( اع ) 


على الطالقية : فيلزم الدور . 

أما الأول ,فلأنا نتكلم على هذ! التقدير . 

وأما الثانى ,فلآن صيفة الاخبار الصادق يتوقف على صاد قيتها ,ضرورة أن 
صاد قيتها مأخوذة مع المجموع جز ف المجموع على الجزء بد يهب ى , 
وصاد قية الصيفة تتوقف على جصول الطالقية » ( فقد توقفت الطالهة 
على الصيفة الصاد قة , وتوقفت الصيغة الصاد قةعلى حصول الطالقي !ل 
وذلك دور ممتنع . 

وهذا الذى قررناه واضح غاية الوضوح للستأمل ,وبه يندفع قول القاكقل, 


” هك! دور معية © 
") 
والجواب عن قوله : ” وجد سيب آخر وهو : العزم على التلفظ عزسما 


مصمما لاينفك عن التلفظ " هو : أنا نقول : اما أن يكون المزم على التلفظ. 
على الوجه اقرح رده ادق الطالقية حينئذ ‏ أى : على 
تقدير قولنا : حصول الطالقية لايتوقفعلى هذه الصيفة ‏ أو لا يكون 
سببا حينئذ عفان لم يكن سببا ‏ حينئذ ‏ فقد اند فم الاشكال ,وأسما 
اذا كان سببا ,فلأنه ‏ حينئذ ‏ يلزم المحال ,وذلك لأأته ب حينقف ‏ يلزم 
توتف حصول الطالقية على العزم المصمم الذى لاينفك عنه التلفظ »فيل ةزم 
( توقف) ” الطالقية على التلفظ بالصيفة ,ضرورة توقفه على لمزوا!'؟ زوه و!! 
المزم المصمم الموصوف , والقدر خلاقه : فيلزم التي تس ال. 





(١)”جزء,ا”‏ ساقطةمن ك . 

١ (‏ ) مابين المعقوفتين ساقط من د ,وح . 
(؟)فى د مح :“فى حد ”,وهو تصحيف . 
( ؟ )انفردت بهذه الزيادة ك. 

( ه ) هذه الزيادة ساقطة من د مح . 

(1) وردت فى ك بلفظ :”ملازيه ". 


+7 ) هذه الْر دة من ح 8 وق 


) 5١9 ( 


أما قوله : ” التلفظ بهذ ! اللفظ كما هو مقدور له ,فكذلك العزم الذى 
يتقد م اللفظ مقد ور له امف نه : متع كون العزم مقد ورا له ء ولنقرر 
هذ ! الوجه على طريقة يصيرالضهمع ادا" ع وهذه ان قيقسسة سا 
يجب على ين مرو جقزير" ١‏ اللداطاروفة أن يحافظ عليها لمشيل أطي دقع 
الأسئلة عن نفسه بمجرد المنع »ولهذ كلا يمل لأحد طكة التقرير 
( والتحرير الا اس" المنطق والخلاف .ومن لم يتقنهما : كان 
القالب على كلامة القساد . 

ووجه ذلك أن تقول : أمر المكلف بالتطليق الموصوف : فوجب أن يكون 
التطليق فعلا من أفمال الجوارح مقدورا عليه ءوالا ع التكليف بالمحسال ٠.‏ 
وان شع كون التطليق فملا من أقعال مرا / فجوابه ظاهر مره؟ ١‏ 
وذلك لآن التطليق هو : التلفظ بالطلاق .وذ لك من 6 
اك لس 

الكلام : أنه لاقدرة له على جنس مايكون تطليقا لفة أو شرعا ‏ وهو من أفعال 


الجوارح ‏ الا على التلفظ بلفظ ” الطلاق ” ان كان ناطقا , أوطى الاشارة 


> اللسان ”ولا مقد ور له ألا قوله : “ طلقت “*, ومعنى هذ! 


.” فى غيرك : * والجواب‎ )١( 
. ؟) لفظاك : “طرق ” ,وهو تصحيف‎ ( 


( ؟) وردت فى غيراك : بلغظ. * المستدرك * , وهو تحريف ٠‏ 
( ؟) ”“ تقرير ” ساقطة من ك 

(ه) فى ك : “فيسهل ”. 

(+>)نفى ك . *وهذا”. 

(/) هذه الزيادة من ك. 

رم كنذا فى ك : ولفظ غيرها : * باتفاق ” ,وهو تصحيف . 
( 4 ) العيارة من : *مقدورا ليه ”الى هنا مكررة فى ان - 
(0٠ى‏ فى ك : “أفعال 7. 

رجن فى ك : “الذى”. 

.” كذ! فى النسح ,والمناسب ”هى‎ )١5( 


) 55١ ( 


الى الطلاق ان كان أخرس . 

وان منع ذلك وأصر على المنع تمسكنا بالأصل وهو : "الاسععاا وي بز 
من ذلك كون التطليق انشاء على ماقررناه ٠‏ 

أما قوله : ” العزم الذى يتقد م اللفظ ‏ أيضا - مق سس ورث. 
ظنا : لانسلم ذلك ,وسند المنع : أن العزم من باب الاراد ات , وجنس 
الاراد 4 أغير مقد ور للمكلف ءفانه وقر) اسهد لد عافن أ مقي »ولهذا 
لو أراد عسوتي ا أو تسكينه - ولاماتع له من ذلك 
(فان ذلك" العراف بسابدتي ل 
الارادة الثانية على ان 5-5 تب الفعل على الارادة .وبالجملة, 
فنحن من وراء المنع ٠‏ 

وان سلمنا : أنه مقدور له ,ولكن لانسلم : أن المزم على التلفظ سب 
لوقوع الطلاق , وهذ! لأنه لو صرح وقال . ”عزمت على التلفظ بلفظ "الطلاق * 
عزما 0" لايقع الطلاق ولو كان سببا له لوقم . 

سلمنا لك وولكه قير رازه :ظينا +لأأنا اتنا أدعينا آلا متقدور له من وين 
أفعال الجوارج واي ل التلفظ من أفعال القلوب ليس قكل اأحنن 
أفمال الجوارح 

وعلى أن هذ! القاعل يلزمه أن يكون قوله تعالى : ” فطلقوهن “أسرا 
(؟) لفظاك , “”الارادات”. 


( 9 ) هذه الزّيادة من ك. 
( ؟ ) هذه الزيادة من ح كع الا أنه فى اح استبدلت :”فان”ب”كان ” 


( ه) ”يزيد “ساقطة من ك 

(1)عبارةى :” الأولى على الثانية *. 

(7) وردات فى د : "عربيا ومضمما ” وهو تصحيف . 
() ”والعزم ”جاء ت مكررة فى ك . 

(91)فى ك :”هذا”. 


)1598 ( 


بالعْم على 45-5 حقيقة 000 الفط اسجازا ووهذا واضح القفساد . 


ويتبين مما ذ كرناه فساب ماذكره بعد ذلك لكي اليعاظن أن لعسيو 


0 
على التلفظ وسيب ] "'لوقوع الطلاق : /1 





( () فى ك زيادة :” من أفمال القلوب ”. 

(؟) فى دءح زيادة :”أن ” »والمناسب حذفها . 

(ع) فى د ءح زيادة : ”يه ” »والأولى عدم اثباتها . 

(ع»)فى ك :”بكونه ” 

( ه) انفردتاك بهذه الزيادة . 

(+) فى ب زيادة :” والله أعلم : هذا آخر الجز, الأول من الكاشف عن 
المحصول يتلوه فى الثانى ‏ إن شاء الله تعالى : قال المصن_ف ‏ 
رحمه الله : القسم الثانى فى المجاز . والحمد لله وحده وصلواته 
على محمد وآله أجمع الظطاهرين وسلم تسليما كب قينا فاكلا أبمستبة 1* 
وبعدها انفردت الورقة ( با () بعبارة الجزء الثاتى من شرح 
الول اتعيع فسن الفين الالمقباتى رونة الله كاي يتيسن : 

ثم استهل الورقة ( م » ١‏ ) يقوله : بسم الله الرحسن الرحيم رب تمم ويسر”. 





0 ِ 51 
النعاز ع انا أن يعيقق. رد لك القققة تضظ وآ في موه ست ]1 
أما الذى بقى فى المفرد ‏ فهو , كاطلاق ”الأسد ”على الشج اع 


. َ 0 
والحمار ”على اليليد ٠‏ 


4 3 ع لي 
1 /الذى يقم فى المركب لفهوآن يستعمل كل 0 4 الالفساظ 


المفرد ة فى موضوعه الأصلى لكن التركيب لا يكون بيه 1 
3 
” أشاب الصفير وأفنى الكبير كر الغداة وير المشظشىئى” 


( ()عيارةبت : “رحمه الله ”. 

( ؟) فى المحصول زيادة :” أو فيهما معا “,ولابد منها لصحة الحصر ٠‏ 

(؟ ) العبارة من قوله :” أما الذى يقع ” الى هنا ساقطة من ح 

(؟) فى ح :"اآلما”. 

( ه) فى المحصول زيادة :”لما فى الوجود ” 

( + ) البيت مطلع مقطوعة للصلتان العبدى ,وقد ورد ممزوا اليه بتلسك 
الألفاظ فى : الحماسة لأبى تمام شرح التبريزى ( 1/8١١)ءونهاية‏ 
الأرب (/ ١1١‏ )ءومعجم الشعراء ( 4 ع )ءوالآد اب لشمس الخلافة 
( ه ١٠)ءوالخزانة‏ ( ١45/5‏ ) تقلا عن ابن قتيبة فى الشمر والشمراء 
»ومعاهد التنصيص ( 757/١‏ ) »والتمبيد للاأسنوى (31 ١)ءونهاية‏ 
السول ١11/5‏ )ءوالشعر والشعراء ( 3/١‏ ٠و‏ )ءالا أنه أيذقكل 
لفظة ” الغداة ” ب” الليالى ”.كما ورد بنفس الألفاظ. فى الحيوان ( 9/ 
4707 ) معزوا الى الصلتان السعدى ,وقال : ” وهو غير الصلت ان 
العبدى ”. وورد ‏ كذلك ‏ من غير عزو فى : أسرار البلافة ( 0٠؟8)ء‏ 
ونهاية الايجاز ز 4 ) ) موروح المعانى (+/7ا*١)ءوالابهاج‏ ( 0١‏ / 
16 ؟ )ءوشرح الكوكب ( ٠)١246/1(‏ 0 


) 5*5 ( 


ل اج من الألفاظ المفردة التى فى هذ! البيت مستعمل فى موضوعه 


الأصلى ولكن اسناد الاشابة الى ”كر الفداة ”غير مطابق لماعليه 
الحقيقة ,فان الشيب يحصل بفمل الله تعالى لابكر الف داة. 
وأما الذى يقعفى المفرد ات والمركب معا ‏ فكقوله ؛ ” أحيانى اكتحالى بطلمتك: 
فانه استعمل لفظ ” الاكتحال ”لا فى موضوعه الأصلى ,ولفظ ” الاحياء” لافى 
موضوعه الأصلى ثم نسب ” الاحياء” الى ” الاكتحال ”,مع أنه غير منتسب اليه ٠‏ 
وقد جاء فى القرآن والأخبار من الأقسام الثلاثة شى؟ كي سسسسسسوء 
والأصوليون لم يتنبهوا للغرق بين هذه الأقسام ووائما لخصه الشيخ هلد 
القاهر لصوو د لء 

لخر 11 لولم وفقك الله تعالى : أن المجاز فى المفرد قد علم بحيده. 
وأما المجاز فى المركب فهو : ” الاستاد الى ماليسبمسئد اليه فى نفس الأمر”. 


مثال الأول : لفظ”'” الأسد ” المستعمل فى الشجاع ,و” الحمار” فى البليد . 





( -) هذا والصلتان ( بفتح الصاد واللام ) العبدى هو: قثم ( يضم القاف, 
وفتح المثلثة ) ابن خبية ( بغدح الخا » المعجمة؛ وكسر الموحدة: وتشد يد 
المثناة الت لتحتية وأصلها الهمز) »وهو أحد بنى محارب بن عبرو بن ودايعة 
أبن لكسيز بن أفصى بن عبد القيسء وينسب اليه فيقال : المسيسدى. 

( انظر: المؤتلف ( 6 ١؟)‏ والخزاتة ( 143(/1)- ومعاهلد 
التنصي للعياسق (١/6ا)٠‏ 

(١)فى‏ د: ”وكل ”". 

(؟)انظر : أسرار البلاغة (891 ومابعدها ). 

( ؟) من قوله : ”وفيه مسائل . ..” الى هنا ساقط من ك و وموضهصسع ة 
عبارة ” الى الأولى ”»واتظر المتن فى المحصول ( (/1/ 61-6648 6). 

( 4 ) فى ك زيادة : ” قال رضى الله عنه ”. 

(ه) فى غير ك : “لفظة ”".والمناسب ماأثبتناه . 


) 116 ( 


مثال الثانى : ” أشاب الصغير وأفنى الكبير “2 كر الغداةوبر العشى". 
فان المفرد ات المستعطلة فى هذا البيت هى حقائق ولا مجاز فيها ,واننا 
المجاز فى التركيب وفان اسناد الشيب والافناء الى كر الغد اة غير مطابسق 
لما هو واقع حقيقة فى نفس الأمر ,فان الاشابة والافناء يحصلان يبفعل الله 
ر تمالى ١‏ الايافيرة . 

واذا علم كل واحد من فس" 'العياة : فاط" أنه قال النصئف : المجاب 
اما فى مقرد ات اللفظ .وقد سبق مثاله ,أو فى المركب ‏ أى فى الاستتاند 
الحكى ‏ وقد سبق أيضا ,أو فيهما ‏ ومثاله قول القائل :” أحيانى اكتحالى 
بطلمتك ”,فان لفظة ” الاحياء ” استمملت فى ف بيفييا !لاني استعملت 
قى السرور ,و” الاحياء” غير موضوع للسرور ,واستممك لفظ “الاكتسنال 4" كفي 
الرؤية هولم يوضع ” الاكتحال ”للرؤية فالمجاز ‏ اذن -واقع فى 
مزق ابن ألقاظه وق يرين' أيضنا ولأند سعد السرى الى الا#يعييسال 
برو يته »والسرور ‏ فى نفس الأمر غير مسند اليه : فيلزم المجاز فى 
الرقيا وهار قن الاسئات . 

والفرق بين الأقسام الثلاثة لخصه الشيخ عبد القاهر التحوى رحمه اللهء, 


4 
( وقد ) ا فى الكتاب العزيز والأخبار منه شى' كثير وقد اصطلح عد 


)١(‏ هذه الزيادة من ك. 

)١ (‏ كذ! فى ك ع ولفظ.غيرها :”مسى ” ,وهو تصحيف . 
(ع) ”فاعلم ” سقطت هذه الزيادة من كك . 

()) فى ك : ”موضوعه ” 

(ه) “لفظ الاكتحال ” ساقط من ك. 

( 1 ) عبارة ك : ”فى مفرد ات المركب ”. 

(* ) العبارة من ” أيضا ...”الى هنا ساقطة من ك. 
رم) هذه الزيادة من ك. 


) 3552-0 


القاهر على أن المجاز : اما فى الاثبات أو فى المثبت ,ويريد بالمجاز فى 
الاثبات : المجاز فى الاسناد ويريد بالمجاز فى المثبت : المجاز فى 
المغرى! 'أ, فلا يظن أن أقسام المجاز تزيد بسبب قول عيد القاهر ؛ ان المجاز 
اما فى الاثبات أو فى المثبت”, لما بينا من اتحاد المفهومين . 

فان قيل أحد الأمرين لازم وهو : (اما "أن مجاز ( فى الاقراد لوجي 
قوله :” أحيانى اكتحالى بطلمتك ” أو لامجاز فى التتركه ا سسسسييء 
بيان أحد 'الأمرين : أن لفط “الاحيا/و“السرور “يدان #اتسسيسما 
سي أن فيا فلا مجاز فى هين المفرد ين .وهو 
أحد الأمرين . 

وان لم يكونا مستعملتين فى موضوعيهما : كان المراد ب“ الاحيا, ” السرور , 
وب ” الاكتحال ” الرؤية «واسناد السرور الى الرؤية ليس يهب از. 
ظنا : لانسلم : أن اسناد السرور ‏ المعبر عنه ب” الاحيا, الى 
الروزيية" سباق . 

وقد مر الجوابعما أورد على قولنا : ” المجاز بالنقصان أحد أقسام المجاز *, 
وذلك بعينه جواب عنه هاهنا ٠.‏ . 
واعلم : أن ابن الحاجب يمنع المجاز فى الاسناد «ويرى ألا مجازالا فى 
المفرد ‏ ويقول : ”اذا أريد بالاسناد الأمر العادى سقط هذا الكلام ن 
)١ (‏ لفظاك : “”التركيب ”. ٠‏ 

(؟) هذه الزيادة من ك. 

(+) انغردت بهذه الزيادة ك. 

ع ) فى ك :” مستعطلين ”. 

( ه ) لفظ ك :” معنييهما ”. 

( +) عبارة ك ” الى الرؤية المعبر عنه بالاحياء ”. 

(7ا)انظر : شرح العضد على ابن الحاجب .)١59/1(‏ 


) 1516 ( 


)00 
قال :( المصنف ‏ رحمه الله ) : 


> الل ظق5ألة الث تي سق # 


فى اثبات المجناز الشسسرهد 
1< <<< << <<< جله جل !)جع <4<<61:0:<<41<1 <<< < 0ج جوع جه جح جوج 


الدليل عليه : أنهم يستعملون ” الأسد ” فى الشجاع ءو” الخسسار” 
فى البليد ,مع اعترافهم بأن لفظتى ” الأسد *,و” الحمار "غير موضوعتين 
فى أول الأمر لبذين المعنيين ,بل انما أطلقا عليه لما بين مفهويبسا 
وبين عذ ين الأمرين من المشابهه ولاممتق للمجاز الا دا لك 
واحتج المانعون عنه : يآن اللفظ لما أقاد المعنى على سبيل المج از : 
فاما أن يفيده مع القرينة : أو بدون القرينة . 
والأول ياطل. ولأنه بد ون تذات القرينة! أ المخصوصة لايحتمل غيره ٠فيكون‏ هو 
مع تلك الغيدة ققدي لامجازا .وبد ون تلك القرينة غير مفيد له أصلاء, 
غلا يكون حقيقة ولا مجازا . 
فظاهر عقي التقد يرين لايكون اللفظ. مجارًا لاحال القرينة ,ولاحال 
عن مهلا + 
والثاتى ‏ أيضا ‏ باطل علأن اللفظ لو أقاد معناه المهلرها” أبد ون قرينة: 
لكان حقيقة فيه ,لأنه لامعنى للحقيقة الا ما يكون مستقلا بالافادة من دو ن 
القرينة . 
والجواب : أن هذ! نزاع فى العبارة . 
ولنا أن نقول : اللفظ الذى لايفيد الا مع القرينة هو : ”البماز ”. 


ولايقال : اللفذ مع القرينة حقيقة فيه ,لأن دلالة القرينة ليست وضمية حتى 





)١(‏ هذه الزيادة من ك. 

( ؟) كذا العبارة فى د مح ءوهى خطأ وضوايها ‏ كما فى التحصول_: سبع 
القرينة ”. 

( ؟) صوايها ‏ كما جاء فى المحصول ‏ : ”على ”. 

(ع) ”المجازى ” ساقطة من ك . 


( 7؟"» ) 


يجعل المجموع لفظا واحد! د الا على المسمى 3 


الشرح 5 فقك لق سمالي ادا أن هذه المسألة واذ : 
60" 0( 


غنية عن الشرح دا ؛غير أنا نجرى على العادة فى الكلام على جسيصع 
سائل الكتاب لأنه ريما يستشكلها انسان ءوان كان الغير يرى أنها سن 
الواضحات . ٠‏ 

توك هذ هب يسيي السقين الى أى السياز وى ) ! المقرد سي سوق م 
وخالفهم فى ذلك الاستان أبو اسحق . 

والد ليل على وجوده : أنهم استعملوا”الأسد مى الرجل الشجاع ءو” الحمار * 
فى البليد ممع الاتفاق على أن لفظتى “الحمار *وث الأسد *(أغير ام 
فى أول الأمر لهذين المعنيين ,بل اطلاق اللقظعين ( "أطيينا لمابييسن 


00١ : :‏ 1 
مفهوميهما وبين هذين من المشابهة فى الشجاعة والبلادة / ١62‏ 0 , 





ولاممنى للمجاز الا ذلك ولأن قول القاعل :” شابث لمة الليل ”ءو” قامت 
الحرب على ساق “ءو” ركب فلان تن الطريق وظهرها ”,و” الشسرفى 
كبد السماء ” الى غير ذلك : فاما أن يكون هذا النوع من الكلام حقيقة أو مجازا . 
لاسبيل الى الأول ,لأنه حقيقة فى غيره بالاتفاق ,فلو كانت حقيقة فى 


ظواهرها :٠‏ يلزم الاشتراك ,ويلزم من الااشتراك عدم سبق أحدهما على 





( ( ) العبارة من قوله :” فى اثبات المجاز المفرد . . .” الى هنا ساقطة مسن 
ك ,وموضعها ؛ ” الى آخرها", وانظر المتن فى المحصول ( /١/١‏ 
7 ؟؟ س1-لم؟؟ ). 

.” فى ك زيادة : ” قال رحمه الله‎ )١( 

( ") ”وفقك الله “لم ترد فى ك. 

( ؟) انفردت يهذه الزيادةج ٠.‏ 

(ه) فى ك : "عنه ” ,وهو تصحيف . 

(+) كذافى ك. ,وفى اوح :” البسيط ”. 

(7) هذه الزيادة من ك . 

(ه) عبارة ك : ” الأسد والحمار ”. 

(5) فى دداءك :” موضوعين ”. 

(60) فى ك . ” اللفظ ”. 


(01) فى اك : “فمن 


) 38 ( 


1 00) 


2 
فتعين الثانى ‏ وهو المطلوب . 


واحتج المانعون بوجبين_: 
الأول : أن اللفظ. لو أفاد المعنى على سبيل المجاز : فاما أن يي ده 
بد ون القرينة أو القرييو/؟ 
لا سبيل ال ىكل واحد منهما : فلا سبيل الى كونه مجارًا . 

أما أنه لاسبيل الى الأول علأنه لو أفاده بدون القرينة : لاتقلب السبجماز 
حفيقة ,ان ان للحقيقة الا ذلك . 

ولا سبيل الى الثانى ملأنه لو أفاده مخ القريئة : فهو مع القرينة المخصوصة 
لايحعيل غره #شكون حقيقةعيد «ويعويا ' أطك الفزيدة لأيقيد :قلا يون 
التعطي طن هذا التقدير ‏ حقيقة ولامجازا . 

واعلم : أنه يكقيه أن يقول : ان أفاد يا القريئة المخصوصة ».فبو 
معها لايحتمل غيره «فلا يكون مجازا . 

أو بدون القرينة ءولايفيد بد ونها أصلا ,ولاحاجة الى بقية المقدساتء 
الوجه الثانى : أنه مامن معنى الا ويمكن التعبير أعنة بلفظ موضوع لهء 
قوبير؟ النهار افيه الحاجة ولا الحكمة ,لافتقارها الى القرينة دون الحقيقة, 
)١ ٠‏ لفظاك . ”العين ”. 

(؟) ” بدون القرينة ” ساقطة من ك. 

( ) لفظ ك : ”ومن ” ,وهو تحريف . 

( ؛ ) عبارة ك : ” مح القرينة أو بدون القرينة ”. 

(ه)”اف لا ”مطموسة فى ك. 

(1) فى ك : ”فبدون ". 

(/ا)عبارةك . ”فهواما ”. 

(4 ) لفط ك : ” التغير ”وهو تصحيف ٠‏ 


(4)فى ك :”وجود ”. 


)5142( 


فلا يصير الحكم اليه . 


والجواب : أنا نختار اقامته مع القرينة - 





قوله : ” هو مخ القرينة المخصوصة لايحتمل غيره : فيكون حقيقة ييه ”. 
قلنا : لانسلم .بلك يكون مجازا 4 

ولنا أن نقول : اللفظ الذى لايفيد معنى الا مع القرينة مجاز .وه ذا 
نزاع فى الاصطلاح ٠.‏ 

قوله : ” اللفظ ا 

قلنا : دلالة القرينة ليست وضعهة حتى يجعل المجموع المركب من اللفظ 
والقرينة لفظا واحدا! دالا على المسى . 


والحاصل ؛ أن هذا نزاع فى التسمية ,فانا تقول : اللفظ الدال على معنى 


)0( 
من المعانى اذا! لم يغده الا مع القرينة تسميه ” بالمجاز “»والخصم يقول: 
٠‏ ل(" ( 
سيا 556 فلا نزاع من حيك المعنى . 


ولايقال : هذا السلب العام غير مسلم .بل قد تكون د لالة القرينة وضعية 
كقولنا ,“رليك اذا تي اسلو لين أمل الدين والصلاح يان مذه 

الألفاظ بالوضع تد ل 7 على أن مراد نا بلفظ الأسد ‏ اتما هو : ”ري | 
جاع “,ولكتها دلالة العزاء "أ فيضرج كونها وضعية على الشلاف قسن 


١‏ )م 
التضمن والالتزام وأنهما وضميان ,أم' “لا ؟ . 





١ (‏ ) فى هذا الموضع بياصفى ك , وبعده زياد ة: ” ليست د لالية وضعية ”. 
( ؟ ) عبارة ك : " وأقول الخصم ”. 

( )فى ك : “تسميه ” 

(؟) فى ك , “ بالحقيقة ”. 

( ه)عبارة ك :”لردين والعطا, ”هكذ! . 

( 1 ) عيارة ك : ” قول بالوضع ”- 

(/ا) فى دمح : “الالتزام ”. 

(م) كذا فى ك ءوفى غيرها :”أو ”»والمتاسب ماأتبتناه . 


4و 


( ممه ) 


لأنا نقول : هذه غفلة ,لأن المنع لفا , والماتع لايمئح منعه , وحاصله يسود 
الى مقابلة المنع بالمنع ‏ وهذ! هذر من الكلام ٠.‏ 

بل جواب المنع : الد ليل على الممنوع , أو المطلوب اثباد : 
وهذ! ظاهر وذ لك لأ نا قلنا : لانسلم أن اللفظ مع القرينة , حقيقة ,وانسا 
يكون كذ لك أن لو كانت د لالة القرينة وضعية . 


فجواب هذا! المنع : اقامة الدليل على أن دلالة القرينة وضعية : 





وأما أن يقال : هذا السلب العام غير مسلم ‏ فهو : من باب مقابلة المسع 
بالمتع - 
١ 0‏ ع« 
وأما قوتله : ” هذه الالغاظ تد ل بالوضع على دا )بلفظ الأسد 7:رجل 
شجاع ” فهو فاسد أيضا :وذ لك لأن قوله : ”كثير العطا, من أهل الدين 
والصلاح “يدل كل واحد متهما بالوضع علق مد لوله ٠‏ 
فيد ل الأول على أنه من أهل الصلاح بالوضع «ويدل الثانى ‏ أيضا ‏ كذ لسك ء 
1 0( 5 
وثبوت مد لوليهما فى حقه قرينة صارفه للفظ عن الحقيقة الى المجاز ءولييس 
ذلك من القرائن اللفظية ‏ فضلا عن الوضعية . 
وأما قوله ‏ : ” يخرج ذلك على الخلاف فى أن التضمن والالتزام وضعيانء» 
9 5 
3 1 ؟ “فهو تصريح منه بنقل الخلاف فى هذه السألة .وهذا لط 
ممن توهمه ٠‏ 
: 5 يك 5 

وبيان ذلك : آنه يصح أن يقال : التضمن والالتزام بوضعيين ءلان 

ا )0 )00 
اللفظ ماوضع بازا, كل واحد منهما ‏ أعنى الجزء واتلاوم ناسين بالوضع 
الا هذا . 
ويمكن أن يقال : هما وضعيان , لتوقفهما على وضع اللفظ بازاء البجصوع 
(ر)فى ك : ”مراده”. 
(+) لفظاك . ” صاد قة ”» وهو تصحيف . 
(؟)في ديج : 'أوا. 
(ع)كفظاك . ”ليستا ”. 


زه)كذا فى ح مك ووفى د , ” اللازم ”يدون الواو . 


(1)وردت فى ب وح : ”بالوضعى ”. 


) 05868 ( 


أو الطزوم ,ولاخلاف فى ذ لك أصلا ,بل الوضع صاد ق عليهما باءتيب ار 
كما ذكرنا ‏ وغير صاد ق عليهما باعتهار آخر ء ويستحيل وقوع الخلاف فى 

تلك ديعيت يرد التق والاثيات زعلى ]مورب واخد ,قيقر يحمي عل 
كاد :” لفظ ” الا نسان ” الد ال على الحيوان بالتضمن غير موضوع للحيسوان”, 


١ 5‏ 
ويقول بعافي؟! 5 م فياه 2 


9 ا لاا اد دا اد د 





. هذه الزيادة من ح يوك‎ )١( 
.” فى ك : ” المخالفهم‎ ) ١ ( 
. فى دءح زيادة :”غير ” ,ولايصح اثباتها‎ )١( 


) 0 ”6> ( 


قال المصنف ‏ رضى الله عنه : 
> اللس| ةل سة التالك سق # 
يي سيق 
أقسام النماز 


مادج ادو ودع ادوم ادع ادجماد ادع اتج اجاج ادج 01 بماد ادع ادع ادم اد عاد ادع ادع ادعادعادع اعادو دوادو اام ١‏ 

والذى يحضرنا منه اثنا عشر وجها: 
أحدها : اطلاق السبب على المسيي:_ 
والأسباب أربعة , ” القابل”,و” الصورة ”,و” الفاعل ”ءو” الفاية ”. 
مكال تسمية ة العا أأقابك : كقولهم : ” سال الوادى ” 
وبغال التسبيةياسم الصورة : تسيحهم “اليد “بالقدرة . 
ومثال التسمية باسم الفاعل ‏ حقيقة أو ظنا ‏ : تسمية ” المطر ”بالسسساء 
ومثال التسمية باسم الفاية : تسمية ” العنب ” بالخمر .و" العقد “بالنكاح . 


وثانيها : اطلاق اسم المسبب على السبب : كتسمية المرض الشديد »والمذلة 





المد لعظيمة بالموت 5 
ويحتمل أن يكون وجه المجاز ‏ هاهنا ‏ تأثير الأمرين من المشابيبة. 


ثم هاهنا يحثان : 





الأول : ' : أن العلة الفائية ‏ حال كونها . ذهنية علة الملل .وحال 

“كونها خارجية معلول العلل . 

فقد حصل لها علاقتا العلية والمعلولية ,.وكل واحد منهما علة لجنس التجوزء 

الا أن نقل اسم السيب الى السبب أولى وأحسن من العكس ,لأن السبب 
اد يقتضى المسبب المعين ( لذاته ,وأا المسبب المعين فانه لايقتضى 

)١ (‏ فى المحصول زيادة :” باسم ",ولابد منها ليتم المعنقى . 

(؟) كذا فى النسخ ,وصوابها كنا فى المحصول ‏ ” المعين ” 


ظ( م500 ) 


اديب قشي | "دعل بازيناه من الفرق باق القن الاي 0 
واذا كان كذلك ؛ كان اطلاق اسم سبي أولى. بن العك نين 35:9 
الثانى : هو ؛ أن العلة الفائية لما اجتمع فيها الوجهان , السبيية, 
والمسببية ‏ كان استعمال لفظ المجاز فيه أولى من سائر المواضع ,م لاجتمصاع 
الوجهين ٠‏ ش 
وثالتها : تسمية الشي' باسم مايشابهه : كتسمية ” الشجاع ” بالأسد ,و"البليتٌ 
بالحمار . 
وهف ! القسم على الخصوص ‏ هو الس ب” المستقان “ 


5 2( (ه) 
ورابعها : تسمية الشئ' باسم ضده : كقوله 'تمالى : ” وجزاء سيئة سيئة مثلها”! 


(0 


" فمن اعتدى عليكم فاعتد وا عليه بمثل مااعتدى عليكم د 

37 . ٠ 
١ 4 ويمكن أن يجعل ذلك من باب المجاز بالمشابهة لان جزا, الببوةاسيف‎ 
فى كونها سيكة ,بالنسبة الى من وصل اليه ذلك الى ب سر ال‎ 
وخامسها : تسمية الجز. باسم الكل : كاطلاق العام ممع أن المراد هو الخاص.‎ 
, وساد سها : تسمية الكل باسم الجز, : كما يقال للزئجى أسون ؛والأول أولى‎ 
. لأن الجز, يلازم الكل‎ 
وسابعها : تسمية امكان الشى' باسم وجوده_: كما يقال للخمرة التى فى‎ 
. الدن : انها مسكرة‎ 
. هذه الزيادة من ح‎ )١( 


(؟) كذ! قى النسخ ,وهو خطأ ظاهر #وصواية ‏ كما فى المحصول ‏ ” اسم 
السيب على المسيب *. 

(؟) كذا فى دءح ءومو تصحيفء وصوابها ‏ كما فى المحصول_: م المستمار”. 

(ع) ضفن د : “لقوله ”. 

( ه ) من الآية ( 2١‏ ) من سورة ” الشورى ”. 5 

." من سورة ” البقرة‎ )١ 4) ( من الآية‎ )١( 

( 7 ) لفظ المحصول :” يشيهها ” ,وهو الصواب . 





) 599 ( 


وثامنها : اطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه : كقولنا للانسان 
بعد فراغه من الضرب : انه ضارب ٠‏ 

وتاسعها : المجاورة : كنقل اسم ” الراوية ” من الجمل الى مايحمل عليه 
من ظرف الماء ء وكتسمية الشراب باسم الكأس . 

ويمكن جعله من باب المجاز سبب القابل . 

وعاشرها : المجاز بسبب أن أهل العرف تركوا استعماله فيه كما كانوا 
يستعملونه فيه : ك” الدابة ”اذا استمطت فى الحمار «فان قلت: لفظ 
“الدابة * :. انا أن يكون مجازا من حيث ضار ستعلاً فى الفرسوع يده 
أو من حيث منح من استعماله فى غيره . 

والأول_: من باب اطلاق اسم العام على الخاص وقلا يكون قسسا اآتخسر. 


والثانى : باطل ,لأن المجازية كيفية عارضة للفظ من جهة دلالتها طلى 





المعنى ,لامن جهة عدم دلالتها على الغير ٠‏ 

قلت : لفظ. " الدابة “اذا استعمل فى الحمار والكلب : كان ذلك سجمازا 
بالنسبة الى الوضع العرفى ,لأنه يكون مستعملا للفظ فى غير موضوعه: ,لعلاقة 
بينه وبين موضوعه , وذ لك حقيقة بالنسبة الى الوضع اللغوى ءالا أن هذا 
المجاز من باب المشابهة ,فلا يكون ‏ فى الحقيقة ‏ قسنا سيره 
وحادى عشرها : المجاز بسيب الزيادة والنقصان ,وقد ذكرنا مثالبسا , 


وبينا كيفية الحال 0 . 


. 0( 5 
وشثانى عشرها : تسمية المعلق باسم المعلق : كتسمية المعلوم علما , والمقد ور 
و د لكام 
عد ره 
(١)انظر‏ صلب 


( ؟ ) عيارة المحصول : ” المتعلق باسم المتعلق ”وهو الصحيح ٠‏ 
( 8 ) من قوله :” والذى يحضرنا منه اثنا عشر وجها . . .” الى هنا ساقط من ك, 


وموضعه عبارة : ” الى آخرها ”, وانظر المتن فى المحصول ( 4543/1/١‏ 
؟65؟). 


( ه". ) 


هذا هو البرهان على انحصار الأسباب ‏ بالتفسير المذ كور فى ارط 


وأما المثل ‏ فنقول : ” الدار ” مركب وله أسباب أربعة : 

السبب القابلى ‏ ويقال له المادى أيضا : الطين ءوالابن .والآجر والخشب, 
والقصب . 

والسيب الضرورئ البيقة السايلة تقد ار اق 1لا حسلت ضارت دارا رسب 
التى تمتازبها عن" اعنام والطاحون ,والمسجد ٠.‏ 

والسيب الفاعلى : البناء 

والسبب الفائى : فعفاي بحيث تصوته عن الحر ‏ والبرد , والمطر »والثلج 
والأأهوية 0 التى يقصد بالمساكن دفعها ,بحسب العوائد المختصة 
باقليم 5 مراعاة القدر المشترك المطلوب من المساكن . 

قال المصنف نينا امعمرنا من أقسام المجاز امنا ا 10# - 
وعبر عنة بالوجه ٠‏ 

والمراد بالمجاز : المجاز فى الافراد دون التركيب ‏ وهذ ١‏ ظاهر. 

فنقول :. _ 

التوع الأول ” ' اطلاق اسم السبب على المسيب «والأسباب أربعة: القابل, 





ر رعادعى الشارجح البرهان على اتحضار الأسباب فى الأربعة, معأ ن هناك 
بناء على تقسيمه أسبابا أخرى غير الأربعة وهى التى ع تان حل نعرةافي 
وجود الشى' ,وهى خارجة عن ماهيتة ٠‏ 0 
ويلزم من ذلك : اما فساد لتقسيم المذكورء أو فساد دعوى اتحصار 
الأسباب. فى الأربعة ير 

(؟)فى غير ك : "هى ” , بدون واو 

( ع ) لفظك , “الى ”". ()) فى ك : ” السكون ”. 

( ذ) كنذا فى كموفى 'غيوها مودت بلفظ ور بقدر ”". 

(1)”الذى ” مطموسة فى ك٠‏ ى 

(*) فى ح :"اثنى “,وهو خط ظاهر . 

(م) ”نيعا “ ساقطة من ك 


90 ( > الأول ” مطموسة فى ك. 


) 0#”#5-( 


الشرح ولق فقك الله ان أت أنه لابد من تكد يم بحثيبع تن : 


الأول : أن السبب يطلق تارة والمراد به مايتوقف عليه الشى» ‏ وهى ” العلة 


(ك) : )0( 
والتاثير” »ويطلق أخرى والمراد به مايتوقف عليه وجود الشلوئء. 


والمراد بالسيب ‏ هاهنا ‏ السبب ‏ بالتفسير الثانى دون الأول . 
الثانى_: فى الدلالةعلى أن الأسباب ‏ بالتفسير الثانى ‏ أرب 
وليكن المدعى : أن كل مركب تركيبا طبيعيا يتوقف وجوده على اللأسبساب 

الأريسة م وذدلك لأن الثاي يعو طية وود التركله د قنا أن بكرن 3ه ذا 


ع 
فى وحود الشى" »اولا . 





فان لم يكن مؤثرا : فاما أن يكون ب اخلا فى ماهيته , أو خارجا عن ماهيتسه - 
فان كان داخلا فى ماهيته : فاما أن يكين الشةب ذلك العرء!' بائعوة ._ 
وهو : ” السبب القابلى ”» أو يكون به ذلك الشى؟ بالفعل ‏ وهو : ” السبب 
الصورى ”. 


هذا اذ! لم يكن مؤثرا فى وجوده . 
0 1 00 : 0 
وأما ان كان مؤثرا فى وجوده : فاما أن يكون مؤثرا فيه بوجوده ١‏ أوبماهيته ٠‏ 
الأول : هو : ” السبب القاطى ”. 


0 
والثانى : هو ء ”السيب الفا 0177 . 


١ (‏ ) فى ك زيادة :” قال رضى الله عنه ”. 

( ؟) ”وفقك الله تعالى ” ساقطة من ك٠‏ 

(ع) عبارة ك :” بداء منه لتوقفه على العلة التامة ” هكذا ١(.ه‏ 220 

( » ) الغرق بين السبب بالتفسيرين هو: أن السبب بالتفسبر الاول يتوقف 
عليه وجود الشى" وانعد أمه وهو المسنى بالعلةء فان العلة يلزم من 
وجود ها الوجود ومن عد مها العدم لذ اتهاء أما السبب بالتفسير الثانى 
فانه يتوقف عليه وجود الشى' فقط دون انعد امه, فيلزم من وجود» 

(ه)فى ك زيادة . “ذلك ”. 

(1) ” ذلك الشى' ” ساقطة من ك. (7) فى ك : ” وبماهيته 

(م) لفظاك : “العاس ” ,وهو تصحيف . 


( 5397 ) 
5 :. 60 
والفاعل :والصورة »والفاية 8 
وقد بينا اتحصار الأسباب فى الأربعة . 
قال ب مثال تسمية الشى* ياسم قابله .سال الوادى”,وذلك لأن الما, هو 
ءِ 5 5 3 
السائل , ولكن لابد وأن يسيل فى 8 555 أفن لك الواك ى ع 'القابل 
لثما السائل . 
ويمكن أن يجعل ذلك من نوع آخر ‏ وهو :” مجاز الح سد ف5. 
وثال التسمية باسم الصورة ؛ تسميتهم ” اليد “بالق تق رنة ]م 
وبيان هذ! النوع من المجاز : أن لكل عضو من الأعضاء صورة مغتغصطة 
زيه ] أبها يتم الفعئل الطلوب من ذلك العضو . 
1 5 
مثلا ” العين ” لها صورة خاصة في سيف الطبيعية أو زادت 0 
8 0 
وبالجملة (ان) تغيرت يلزم تغير الفمل المطلوب من العيمت سن 
اما اخلالا أو بطلانا 8 
9 0 00( 
وتلك الصورة بها تتم قدرة ذلك العضوعلى ماهو المقصود من خلقه. 
فالصورة الطييمية للمضو سبب قدرة العضو على ماهو البمطلوب منه , فالتعبير 
١‏ 
ب" اليد “من تدرو لفل سبيل المجاز ‏ تعبير بالسبب الصورى عن 
( ()عبارةك , ” والفاية والصورة ”. 
) ؟)شى 2 كك : ” محله ”, وكذ ١‏ فى د ءوما أثبتناه فى الصلب ورد مصحهحا 
على هامشها ٠.‏ 
( م) فى ح :” قابلنا ”, ولفظ. ك ؛ ” القابل ”ء»ووردت فى د بلفظ . ” قابليا” ء 
وما أثيتناه جا, مصححا يبهاءشها . 
(ع)عبارة ك : ”هو الوادى ”. 
(ه)هده الزيادة من ك. 
(1) فى د : " نقضت “ء وهو تصحيف ٠‏ 
(7) هذه الزيادة من ح ,وقد استبد لت فى كب”اذا”. 
ر+) فى ك : “ثم”. 
( 3) كذا فى ك : ولفظ غيرها ‏ ” خلقته ”. 
)٠٠١(‏ عبارة ك : ” بالقدرة عن اليد ”. 


( ه4ذ1 ) 


(00) 
١ امععيية‎ 


وفى هذا المثال نظر وذلك لأن القدرة ليست نفس صورة اليد هيل القدرة 
لازمة لصورة اليد . 

ومثال التسمية باسم الفاعل ‏ حقيقة أو ظنا ‏ : عي ور ل 
وانما قال حقيقة ,وذ لك لأن خالق المطر هو : ” الله تعالى ”غليس 
السماء فاعل المطر ولكن قد يظن / ذلك . / ١6٠‏ 
والمراد بالسماء . اما السماء حقيقة أو السحاب ,وهذ! لأن كل ساملا 
رص الاتسان يسى “سسا *. 


:  هيبنت‎ 


!أن هذا النوع من المجاز وغيره ‏ ان ! لم يشترط فى المجاز استممال 


العرب". نوعه ‏ انما يجوز اذا لم يمنع منه مائع عقلى أو سسعى وهذا لأنا 
ان! قلنا بجواز اطلاق اسم السبب على مسببه : لانقول بجوازه مطلقا , حتى 
يجوز اطلاق اسم الخالق على المخلوق ء أو اطلاق اسم المخلوق على 
الخالق وبل ذلك لا يجوز لوجود المائع ٠‏ 

وأما اذا شرطنا فى المجاز ىلك فان وجد هذ! الشرط ولم يمنع منه ماع : 


أطلقنا اللفظ عليه مجازا ,والا فلا . 


قال المصنى ‏ رحمه الللأ” وشال تسمية الشى' باسم الغاية : تسميسة 
00 : 5 
” العنب ” باسم الخمر .و” العقد ” بالنكاح ”, وذلك لان الفاية المقصود ة 


لا ١‏ 
من الع ير من الئاس هو : ”7 الخمر ”ءوالفاية المطلوية بالعقد 





)١(‏ لفظك . ”سببه ”.5 (؟) لفظاك:” بالسحاب ”.وهو تحريهيف. 
(ع) فى ك : “واعلم ”. 

()) وردت فى دمح بلفظ :” العرف” ,وهو تصحيف . 

(ه) ”رحمه الله “لم ترد فى ك, 

زونعضى كك "”لأت ”. 

() فى ك زيادة : ”والعقد ”. 


( عو ) 


)00( افق 
هو : ” النكاح “ بمعنى الوطى؟ , ولايقدح فى كون التوالد والتناسلكل 


مقصود من العقد ,لأن هذا! المقصود لايتم الا بالوطى؟ . 
هذا هو الوجه الأول «وقد اتقسم الى أريعة أقسسسس سس سامة 
الوجه الثاني من وجوه المجاز : اطلاق اسم السب ب على السببء 


وهو عكس الأول : كاطلاقهم ” الموت “على البرص الشديد «وطى المدلة 
العظيمة ون لك لأن اللمرش اللقدي ىأ “سبي الموت يرق لك اليقنة لظيس 
ويمكن أن يكون سبب المجاز ‏ هاهنا : المشابهة التى بين الل رض 


الشديد والمذلة العظيناة) 


00 
وبين الموت ,ووجه المشابهة ظاه 5 
واعلم : أن هاهنا بحثين : 
الأول : أن العلة الغائية لها حالتان : 


5 5 797 م 
الحائة الأولى + أن عكرن ب و هفية بيضن طق "الصورة الدعييا ال فين 


9 
ذهن البناء الصالحة لد فع الحر والبرد 1 با يصير الفاعططتل 
فاعلا ,فلولا تلك الغاية المطلوبة : لما صار البناء بناء «ولما حصطال_ت 
الصورة فى المادة ,فاذن العلة الفائية ‏ حالة كونها ذهنية علة العلل . 


الحالة الثانية : أن تكون خارجية »وهى فى هذه الحالة معلولة العلل, 


)١ (‏ من قوله :”هو الخمر . .” الى هنا ساقط من ك. 

(؟)عبارة ك :* التناسل والتوالد ”. 

(ع) ”العظيمة “لمترد فى ك. 

(»)”الشديد ”سقطت من ك. 

(ه)عبارة : ” ويمكن أن يكون سبب المجاز. . .” الى هنا استبد لت فى ك 
( + ) فى ك زيادة .” مشابهة ”. 

*) ”وهى تلك ” استبد لت فى ك بلفظة :” وفى ”. 

(م) ورت فى ك بلفظ. : " المستحيلة “»وهو تصحيف . 

(1) فى ك : ”والسكن ”. 


١ : 

وهذ! لان تلك الصورة السغيلة ناضارت عاريةً أ اخلة فى الوجود الا بعد 
ع ؟؟ 07 4 

تقد م الاسباب الثلائة ,فاذن الملة الغائياً الدع طن أنهاطة د أى 

حال كوتبا ذهنية ‏ وبعلولة ‏ أى حال كونها خاره _سة ‏ 


ولا استحالة فى كون الشى؟* الواحد معلولا وعلة باعتبارين مختلغي تن 3 


وان "مكاي فقد حصل لها علافتا "”' العلية والمعلولية»وكل 


7 
. 3 
0 0 اليلق 5 وولالاي 
المسيب اولى واحسن من التجوز باسم المسبب عن السبب ,وذ لك نَ 


السبب المعين يستد عى مسبيا سعينا :والمراد بالسيب المعين : والسبسب 


0 
العام 3 
8 را 
والد ليل على آن السبب التام اذا وجد ( وجد تسببه + )مذ كور فى الككتب 
المقلية » فليطلب منه ٠.‏ 


وأما المسيب المعين ءفانه يقتضى نوع السيب ,وأما شخص : فلاسبلاء 
ونظيره ‏ فى الفقبيات : أن اباحة الدم لابد له من سبب ‏ ( وهو: اما 


كفر بعد الايمان, أو زنى بعد احصان ,أو قتل نفسيغير حق .»فبو 


)١ (‏ لفظاك . ” خارجية ”. 

( ؟) استبدلت ” العلة الفغائية “فى د ,ح ب” الثلاثة العلية ”. 

(ع) فى د.”فانا”. 

( > فى ك زيادة .”ذلك ”. 

ره) لفظ ك , ”علاقتان ”. 

(1) فى غيرك : ”منها”. 

( /) فى ح :” النافية ”,وهو تصحيف . 

(م)فى ك :”*منهما ”. 

(1 ) لفظ ك : * المجاز”. 

٠ استبد لت عبارة : ” التجوز باسم المسبب عن السبب” بلفظ.؛ ” العكس” فى ك‎ )٠( 
“وذلك “لمترد فى ك.‎ )01( 

)١ 0‏ هو الذى يوجد المسبب بوجوده فقط. (راجم: التعريفات (/ا011١)٠‏ 
)١(‏ هذه الزيادة من ك ,وصوابها :” وجد مسيبه “وبكانها تقطافى ح ٠‏ 


) 5+ ( 


(00)ء (١‏ 
مفتقر الى سبب) ءوآما السيب المعين ‏ وهو : زنى بمد احصان ‏ فاته 


والذى اقتضى ذلك : افتقار العلة الى المعلول ,وأما المعلول : فاته 
يفتقر لذ اته الى علة معينة . 
ولايقال : بل العكس أولى د السبب بدون السيب يع اله 


فالسبب لا زم السبب ولاينعكس ,لجواز تخلف المسبب عن السبلسسبء٠‏ 





لأنا نقول : الكلام فى السبب التام » ونمنع جواز التخلف عن 
البحث الثانى : هو , أن العلدا ؛الفائية! “الما ا : ععمفييا !" الأرات بت 
السببية والمسببية ‏ كان استعمال اللفظ فيه بطزيق التجوز أولى من بقية 
العللء لا جتماع الوجهين فيها دون غيرها ٠‏ 


7 5 لذ 
الوجه الثانى : من وجوه المجاز : تسمية الشى' باسم(ما)_يشابهسهء 


3 9 
مثاله : : تسمية الرجل الشجاعب” الاسد "» والبليد 3 الحمار*.! ١‏ 
أن ا 7 0 5 5 5*5 
واعلم . بين الشى" وغيره مشابهة فى أخص صفات الشى" اوفى اشهبسرة » 


1 
قات يطلق اللفظ الث ى لم يوس الس ظيه سانا يسبب النسابينة فى الضف 1011 
المذ كورة 


مثاله : تسميتهم الرجل الشجاعب” الأسد ” مجازا للمشابهة فى أخت تيص 


[1) هذه الزياء # لوترد فى د في : 

(؟)فى ك .”فهو”. 

(ع) لفظ ك .:.”ق 

(؟)فى ك : ”علة 

( ه) لفظاد .مح :” العلية ”.وهو تحريف ٠‏ 

(1) فى ك : "فيه ” 

(*) هكذا فى جميع النسح ,وصوابها : ” الثالث ”. 
(م) هذه الزيادة ساقطة من د مح . 

( 1 ) عبارة ك : ” والحمار بالبليد ”وهو خطاً . 
)٠١(‏ كذا فى ك : ءوفى غيرهها :” اعلم ” بد ون الواو 
ررم فى ك :”أن 

(؟١)‏ لفظ ك , ” الصورة ” ,وهو تحريف . 


( ؟؟5) 


١ 04‏ 04 
الصفات , أو ( فى / أشهرها . 

5 : 1 0) اليل 
واحترزنا بالقيد المذ كور عن البخور و يجرى مجراه » ويسمى هذ١‏ النوع 
من المجاز خاصة ي” المستعار ”على نتاسف "قال افبسسيرون: 

)6( 
كل مجاز مستعار وكل مستعار مجاز ,فليس بيتهما عص كمه 


وعلى الاصطلاح الأول : بينهما عموم وخصوص . 


1 7 
, عقارب إل 53 كاب ن لاكل ب لذ * المجساز 


ع 0 2 9 
أعم من الا ستعارة علانها عبارة عن نقل الاسم من اصله الى غيره م 
بينهما على حد المبالقة ٠.‏ 


وظاهر أن كل مجاز ليس للتشبيه ,وأيضا : ليسكل مجاز من ياب البديعء 


١‏ لل فل 
وكا" الستعارة فيبوا "كس بان اليد ه01 


قال الامام 


1 
وأيضا : فلآن العارية : أن يعطق المستعير ماعند ه وفات أ 5 : “زيسد 


أسد ”: فقد أثبت الأسدية للرجل «فقد حصل للمستعير ماكان حاصطلا 
٠. 15‏ 
للمعير ‏ فظهر وجوب تخصيير اسم الاستعارة ,بأ أكان النقل للاجتلكلك 


1 
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)١(‏ هذه الزيادة انفردت بها ك. 

(؟) فى ك : ”أو". 

(+#)”ويسسى هذا “ مطموسة فى ك. 

(ع»)فى ك .”*رآى”. 

(ه) فى ك : ”وليس”. 

() ”الامام ” ساقطة من ك. 

(/ا) ”رحمه الله ” ساقطة من ك. 

(م) اسم هذ! الكتاب :” نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز”". 

( ؟ ) لفظ النهاية : ” للتشبيه ” ,وهو الصحيح 5 

)٠١(‏ من قوله :” بينهما على حد المبالفة . .” الى هنا ساقط من ك. 
)١١(‏ فى د: ”هو” مولم ترد فى ك. : 

(؟١)‏ فى النهاية زيادة : ” فيلزم ألا يكون كل المجاز استعارة ”. 
رممفى ك :5واكا 5 الى 

() ) فى اوح : ” لما ”ءومااثبتناه موافق لما فى النهايةء وهو الصحييح . 
ره 0 انظر : (660) . 


) ١6# ( 


قال بعضهم : هذا الفرق بين الستعار باطل بالاجس ‏ اع. 
ولايخفى على المتأمل فساد هذا الاعتراض. 

الوية الرايع من ويد النهاوبة فسية الفرة باسرفد ين لقلا معان : 
”وجزام سيئة سيئة مثلها ون اعتدى عليكم فاعتد وا عليه بمثل ماعتدفى 
عليكد .57 

ووجه هذا - : أن الفعل الذى و , السيكة ليسبسيكة «بل هو 
حسنة لوكا علق وعب أ .والفعل 7 “)الأول عد ةا طلم وع سيور 
فاطلاق 5 السيكة على الفعل الذى هو جزاء, الأول ويسيب التضاد 
الذى بين السيكة والحسنة . 

ويحتمل أن يجعل وجه التجوز : المشابهة 5 "أ وهيل فى صمو 


ريون فى كونه سيكئة بالنسبة الى من وصل اليه ذلك الجزا, 


الوجه الخامس  :‏ من وجوه المجاز ‏ : تسمية الجزء باسم الكقسلكت 

كاطلاق اللفظ العام امع أن المراد / مله هو : الخاص » ونظائره كثيرة / ١51١‏ 

فى القرآن ‏ وهو : جميع العمومات . ٠‏ 

الوجه الساد س من وجوه المجاز : تسمية الكل 52 الجزء ‏ كامسلاق 
(للابيء ءِ 

( لغظ) الاسود على الزنجى عفان جز, الزنجى أسود ,ضرورة بيسساض 

(١)كذا‏ فى جميح النسخ ,وسوابها : “كقوله ”. 

( ؟ ) من الآية ر . ؛) من سورة ” الشورى ”. 

( ؟ ) من الآية ( 46 )١‏ من سورة ” البقرة ”. 

( ؟ ) المناسب :“لأنه ” 

(ه)فى دوح : ” فالفعل ” » والمناسب ما أثبتناه 5 

(1)فى ك : الأنهاا” 

(“ا) ”اسم ”غير واضحة فى ك. 

زهم) نق “غير واضحة فى ك. 

(1) وردت فى غيرك : بلفظ ” القول ”. 

.” لغظاك : ”شيه‎ )٠١( 

)١١(‏ هذه الزيادة انفرد ت يها ك. 


) 5462© ( 


سنه وعينهة ٠‏ 

الوجه السابع ‏ من وجوه المجاز : تسمية امكان الشى؟ باسم وجوده ‏ كسا 
يقاك تلصيرة؟ ' لقي "فى الدي. ١‏ “اهيا سكرة وم عر ساي عار" 
تونلا في الدن. ببالفسل والوعود يمل ينكن أن عقون سكزة يلاان #ترييا 
ل الشرب لكا . 

الوجه الثامن ‏ من وجوه المجاز _: اطلاق اللفظ المشتق بعد _زوال المشتق 
منه وهذا على الخلاف الذى سبق ذكره . 

جدن" اناق ويظ *الغارب “ملي العمويين تاها مسري : 
افيف الفاسور من ربو النجاوت , السايرة كنظ اسم > أتزييية امن 


الجمل الى مايحمل عليه من ظرف الما, ؛ وكتسمية الشراب باسم الكل سأس 
0 0 

ويمكن جمله م باب لبا )بسب ” القابل / ١‏ 

الوجه العاشر ‏ من وجوه المجاز ‏ هو : أن أهل العرف تركوا استماله 


1 
فيما كانوا يستعملونه 7 الامضبكة فى غيره ,فاستعماله فى ذلك الفير 
لك 
يكون مجازا عرفيا ٠‏ 
05 


مثاله . لفذا شيل 


” الدابة ” موضوعة لما يدب مطلقا ,ثم ان المرف خصصسه 
)فى ك : ”الخمرة ٠.”‏ (؟)”التى ”ساقطة من ك. 

(ع)فى ك : ”حالة”. ‏ ())لفظاك : ”يمكن". 

(ه) فى ك : “وترتب ”. 

(1) وردت فى ك بلفظ : ” السكر ”. 

!)فى ك : *ثثال ”. 

(م) لفظ ك : ” الرواية ”,وهو تحريف ٠‏ 

(1)”المجاز ” ساقطة من ك. 

٠١(‏ ” القابل ” ساقطة من ك. 

."” ”فيه ”“ساقطةمن ك. (5؟0) فى ك ,: ”عرفا‎ )1١( 

(م0 فى ح : “لفظة ”. ( 0 وردت فى ك بلفظ :”مع”. 


) 5٠6» ( 


ب” الفرس ” مثلا ء أو ” الحمار ” مثلا : كان ذ لك حقيقة عرفية ومجازا لفويا, 


وذ لك باعتبارين مختلفين «فان ترك الاستعمال العرفى ‏ مثلا واستعسسل 


أمل العرف فى غيره عفان استممله فى ” الكلب ” , أو ( فى 7+ لك 


كان ذلك مجازا عرفيا »وان استعمله فى الحقيقة اللغويا' أى : فيا" 
للق باو كان ذ لك مجازا عرفيا أيضا لتقي" السالشطن هذا 
الوه - 

فان قلت لفظة ” الد اب( ك اذ ١‏ كانت حقيقة عرفية فى ” الحمار "ءثم تقلسه 
العرفا" الى ” الفرس ” مثلا فكونه مجارًا عرفيا فى ” الفرس ”: اما أن يكون 
لكونه صار مستعملا فى ” الغرس ” وحده اراسي سو تين اساي 
فى غيره ,وذلك لأنه وجد فى استعمالهم لفظ ” الدابة ”فى الفرس وحده_ 
حصر الا ستعمال فيه حقيقة . 


) 


٠. 4 5‏ 
ووجد ايضا ‏ مع استعماله أفى الغير :«وذلك انهم لما نقلوا اللفظ 


. . لل 

اليه فمعناه : أنا اذا تكلمنا بهذه اللفظة ,فائناً كر 5 
)05 

المعنى » فمن تكلم َ 


بلغتنا : فليرد بهذا اللفظ ‏ عند استعماله ‏ ماذ كرناء 
ول 
15 أراق به غيره : فلايبقى للفظ. دلالة عليه بحسب هذ! الوض ع 





)١(‏ هذه الزيادة من ك. . (؟5) ”اللغوية ” ساقطة من ك. 
(؟) “فى “لمترد فى ك. 

(؟.) جاءت فى دا,ح بلغظ 4”يدل ” ,وهو تحريف . 
( ه ) لغظ. ك : “ فلتقم ” »وهو تحريف . 

(1) فى ك : "دابة”. 

(7 )فى داء:“العرب” ,وهو تصحيف . 

(م) انفرد تاك بهذه الزيادة . 

(1)فى ك :”استعمالها”.. 

(0) لفظاك , "فانا ”* 

. جاء ت فى د بلفظ : ” يزيد ” ,وهو تصحيف‎ )١1( 
.” لفظاك : ”يرد‎ )05( 

” كذا فى ك ,وفى غيرها : "فان‎ )١0( 


( 5ي؟ ) 


لاسبيل الى الأول #لأنه من باب اطلاق اسم المطلق علىأ '' المقيد .فلا 
يغبن عيذ" قفر 

ولاسبيل الى الثاني ,لأن المجازية '' أكيفية عارضة للفظ. من حيث هى 

د الةعلى المعنى المخصوص اذ لامعنى للمجاز الا ذلك _لامن حيسكث 
هى 55 الغير .: 

قلت : لفظ ” الدابة  ”‏ اذا استعمل فى * الحمار ”و” الكلب *عرفاء 
بعد أن المرف كان ا لعفف بغيرهما من الدواب : كان ذلك مجازا 
عرفيا .وذ لك لأنه يكون مستعملا فى غير ماوضع له لعلاقة بينه ويين 
الأول »والعلاقة مابين الد ابتين : من المشابهة فلا يكون <ا فى 
الحقيقة ‏ قسما آخر . 

واطم : أن لفظ المصنف , ” أن اطلاق لفظ ” الدابة “على الفرسرهو 
من ينا لطاووا اميم العام على الخاص”. 

وجوابي؟ “مان كرنا وهو : أنه من باب اطلاق اسم المطلق على الميد 
فان قلت : الجواب الذى ذكره المصنف غير مطابق للسؤ ال ,لأنه ع دل 
عن القسمين المذ كورين الى غيره . 

قلنا : حاصل الجواب : أن لفظ ” الدابة ” الستعمل عرفا فى د!ا 


8 





أخرى مغير ماكان اللفظ مستعملا ‏ أولا عرفا فيه هو : مجاز ,لا لا 





)١(‏ فى ك زيادة . ” الخاص". 

(؟) لفظاد مح : ”اسما ” ,وهو تحريف . 

( ؟) لفظك , "المجاز”. 

(4) ”غير “ساقطة من ك. 

(ه) “قد “لمترد فى ك. 

(1) ”باب ” ساقطة من ك. 

(* ) فى ك زيادة : ”لفظ ”. 

(4) فى ك :” وصوابه ” ,ولعل المناسب ماأثيتناه . 


(2)؟؟ ) 


(١ (0 (00 :‏ 
أبد يتم من القسمين المذ كورين فى السؤال ,بل لثالث لم تذكروه وصلو: 
” المشابهة ” .لكن لايصير هذ! المجاز قسما آخر . 


تنبيه_ : 


اد أن لفظ ” الدابة  ”‏ لما كان موضوعا ‏ لغة ‏ لما يدب وفاذ! استعمل 
فى دابة من الدواب , فيد أن يي االمسطه يبا لسصوميا ارو 
تعمومها كيل لوعود عع القبيبقييها + 

فان كان الأول فهو : ”مجاز لغوى ”. 

وان كان الثانى ‏ فهو » ” حقيقة لغوية ”. 

وكذ لك لفظ ” الانسان " ان استعمل فى * زيد ”أو “عمرو ”بالخص وص : 


كان ذلك مجازا لغويا 2 


وان استعمل فى الحصة ‏ الانسائية . كان ذلك حقيقة !"1 

الويه العافى عفر سي أأنواع المواو سو[ السياو) ' 'أبالوادة والكفياق 1 
وقد سبق بيانهما ,وبيان مثاليهما ,وكيفية الحال ٠‏ 

حا عدا" وجو المهاق ء عسية التعلوم طلا دوالدور يرزة عريهة 1 كما 


بين العلم والمعلوم من التعلق ءوذ لك لأنك تعلم أن من الملم صحفة 





( () العبارة من قوله :" الى غيره . .” الى هنا ساقطة من ك. 
(؟) فى ك :”الثالت ”. 

رع) كنذا لفظ ك ولفظ غيرها :” نذكره ” 

(ع) ”اعلم ” ساقطة من ك0. 

(ه) سقطت لفظة ” يكون ” .من ك. (ج) فى ك : “يخصوصها. 
(نا) فى ك :”بخصوصها ”. 

( و ) لغظ ك :” الحقيقة ” , والمناسب ماأثبتناه ٠‏ 

(. () عبارة :” الانسائية : كان ذلك حقيقة ” مطموسة فى ك. 
نه هذه الزيادة من ك. 


)١5(‏ عبارة : ” وكيفية الحال : وثانى عشر ” بها طمسفى ك. 


( 58؟5ه ) 


لها ب الى المعلوم ,وتلك النسبة نسميها ب ” التعلس اق" 
١‏ 0 
1 أالطام عا رقن ذلك التعلق ,أملا ؟١١ءوذلك‏ التعلق أسر 
1 اكيم 4( 
وجودى أوعدى ؟١١ ‏ كل ذلك ايتيين فى علم الكل سةمة. 
خاتمة لهذه المسألة : 
اعلم : أن المصنف قال , ” الذى يحضرنا من وجوه المجاز اثنا عشر وجباء 


فأن وجد من أنواع المجاز مالم يدعي سف : فلا يعد ذلك سن 


ابلأ ) الاشكال على المصنف ,فاته ماادعى الحصر 5 


7 
5 )1( 
القرآن العزيز ,وان م والنثر : فربما يجد ( فيها) ‏ مجازات خاربهة 
1 
عما ذكرهء المصنف ‏ فلنذ كر بعش المجازات الخارجة عما ذكره اللسن ف: 
١‏ لل 
أولها ل ) اطلاق اسم المطلق على المقيد , ونظائره كثيرة وليسلقاكقفلل 


١ 
أن يقول : دقه وفكلا حت القسم المسمى باطلاق العام وارادة 0ن‎ 


١ 15 3‏ 
لأنا تقول : ذلك القس( امو بيبا" أنقوق اسم الكل على الجسز, . 
هكذ! ذكره المصنف : فقد جمل العام هو : “الكل *,والداس هو : 


”الجسن ”. 





١ (‏ ) العبارة من . ” وذلك لأنك تعلم . .” الى هنا بها طمسفى ك. 
(؟) لفظ ك . ”*وهذا”. 

( ؟) العبارة من قوله ‏ ” وذ لك التعلق ..” الى هنا مطموسة فى ك. 
(»)انظر هذه المسألة فى : المواقف 62٠0‏ ١9-١969)ء‏ 

( م ] العيارة من. : “وجها -.* الى هنا بطموسة فى ك .. 

( 1 ) ”باب ” ساقطة من ك. 

(+) العبارة فى ك من : ” فنقول . . .” الى هنا مطموسة . 
(م)”المزيز ”لم ترد فى ك. 

(19) هذه الزيادة من ك. 

." كذا فى ك ,موفى غيرها :” ذكرها‎ )(٠( 

)١1(‏ العيارة من قوله :” الخارجه ...”الى هنا مطموسة فى ك. 
(؟ ) "د اخل ” ساقطة من ك. (م )١‏ ”وارادة الخاص ” مطموسة فى ك. 
)١ (‏ لغظاد مح , ” التقسيم ”. 

(ه () ” باب ” ساقطة من ك. 


( 49 ) 
مكذا ذ كره المصنف : فقد جعل العام هو : > الكل “ءوالخاص هو : ” الجن,”. 
والمطلق والمقيد بالعكس من ذلك ,ضرورة أن المطلق جزء المقيد . 
وثانيهما : اطلاق اسم المصدر على القاعل ,أو النثشع ‏ ول 





أما القسم الأول : فمن نظائره اذا /أطلق المصدر على الفاعل بالفق 
كقول! '' القائل :” زيد ضرب “هومنه لفظ ” الحيضر.  ”‏ وهو : السيلان ‏ وقد 
عبر ( به عن / الدم السائل ,ومئه “رجل عدل "أى . علدل/0125. 
وقيلء المراد به” ذوعد الة"') * فيكون على هذا القول ا من سبجمساز 
الحذف ,وقد ذكره المصئف . 

وأما القسم الثانى ‏ وهو : التعبير بالمصدر عن المفعول ‏ فله غ43 
عنهنا : عله غسالي. “ان في علق الساواتك وزلاريى ل" أن لوقي )- 
هكذا ذكره بعض المتأخرين وفيه نظر ٠‏ 

ومنها : قوله تعالى :” أحل لكم صيد البحر "أن بيد البعيل قسن 
تظر أيضا ء 


رلحاء 


ومنها : قوله تعالى : ” كتاب كريم ”2 أى مكتوب كريم ٠.‏ 
وبا اله حي طلا مقو الميو قاع السو من 


الملاعكة اختطافا . 


.” فى ك : “لقوله‎ )١( 

( ؟) هذه الزيادة من ك. 

(ع)لفظك : “عدل ”. 

(ع) فى ك زيادة :”أحدها ”. 

( ه ) من الآية ( )١76‏ من سورة البقرة ”. 

( 1 ) من الآية ( + ) من سورة ” المائد 8" : 

(7) فى ك :”مصيدة ”يدل من ” مصيد البحر ”. 
(4) من الآية 1 ؟) من سورة " التمل ”. 

( 1 ) من الآية (م١)‏ من سورة”الحجر ” ٠‏ 


( +ه»؟ ) 


.د : ا ا 5 
ومنها : قوله تعالى :* من بعد وصية يوصى تجوز ب” الوصية * عن 


المال الموصض به . 


0 0 )00 ء 
ومتها '' : اللقظ المغترك الستعمل “فى جميع معائية مجاز اطق رأى بعضهم 





اف١‏ قلنا امك ١‏ 


٠ اللازم‎ 0 


2( 
ونيا *)التقديم والتأخلا من أنواع المجاز . 


1ك : قوله تعالى ا ٠‏ علم القراز . خلق الاتنسان ٠.‏ ا 


واعلم : أن صاحب الا حكام قال : ” التعلق بين الحقيقة ومحل التجلوز: 


0) (؟0)ء 419 
اما المشابهة بمحل الحقيقة فى شكله وصورته ,أو فى صفته أو به 





كان حقيقة فيه : كاطلاق اسم ” العبد ”على المعتق ,أو لنّه يؤول اليسسه 
غالبا : كر العصير أرياه سيا لدغانيا : كقولهم :(”جرى التهر 
ا 

والميزاب 

)00- 

ثم قال : 121111111 ذكرفتا” 

. ” من سورة “النساء‎ )١١ ( من الآية‎ )5( ٠.“ فى ك : ”ومنه‎ )١( 

رع« هذا هو النوع الثالث. . بت أنوا اسان التي لم يذكرها المصنفاء 

( »ع ) ” الستعمل ” ساقطة من 

ره) فى ك : ”مجازا ”. 

جا حر ساف عن اكه 

(١ا)‏ فى ك , ”ومنه ". ره)عبارة ديح : ” التقد م والتأخر ٠"‏ 

(9)”مثاله ا ٠‏ (00 الآيات ( 6 8.8 ) من سورة “الرحمن ” 

(1() الآية ره ) من سورة ”الأعلى ٠"‏ ( () فى ك :” محل ”يدون البا, 

(“ ()قال فى الا حكام : ” كاطلاق اسم الانسان على المور على الحائط ”. 

)١ :(‏ قال فى الا حكام: ” كاطلاق و تتراكيما فى 
صفة الشجاعة ولا فى صفة البخر لخفائها ” 

(ه )١‏ هذه الزيادة من ك, ومكانها بياض فى داءح قن الاحكام :” كتسمية . 
العصير خمرا ”. (1() هذه الزيادة انفردت بها ك, وموضعها بياض 
فى دمح ٠‏ (17) نقله الشارح بتصرف:ر فائظر: ( ١/6ه‏ ). 


)6ه١‎ ( 


وهذ! فاسد لايخفى فساده على .تأمل ٠‏ 

وأقسام المجاز عند الفزالى ثلاثة أنواع : الزياداة , والنقصان .والااستمارة 0 
وعند الشيح أبى اسحق ‏ صاحب اسلا أربعة أقسام : الزيادة, والتقصان , 
والااستمارة , والتقديم , والتأخير 5 

واعلم : أنا انما ذكرنا هذ! القدر الزائد على ماذكره المصنف ,تنبيها للطالب 
على امكان الزاعد وحثا له على الطلب ‏ والله ( تعالى لطم . 


ا 16 >0 غ3 06 16 46 ا د اا كلا ا جد 





.) 729-5141 7/1١( المستصفى‎ : رظنا)١(‎ 

( ؟ ) هو : ابواهيم بن على بن يوسف الفيروز ابادى هالشيرازى ‏ جمال 
الدين أبو اسحق , الفقيه ».الشافعى الأصولى , المؤرخ , الأد يب . 
ولد يفيروز آباد ‏ قرية من قرى شيراز ‏ سنة ( 811ه ) , وتوفى يها 
يوم الأريعا, الحادى والعشرين من جمادى الآخرة سنة (5/اعه) . 
من مؤ لغاته : المهذب فى الغقه الشافعى واللمع وشرحه , والتبصرة فى 
أصول الفقه , وطبقات الفقهاء .. 
( انظر ترجمته فى : طيقات السبكى ( 8/0 -)١١١-‏ وطبقسات 
ابن هداية ( ٠1١١لا -)1١‏ والبداية )(10-1١547/(١((‏ وكشف 
الظنون (  ) 8831/١‏ ومعجم المؤلفين ( ١/11-18)ء‏ 

() انظر اللمع ررذه ) ٠‏ 


( ع ) هذه الزيادة من ح . 


) 165 ( 


١ 1‏ 
فلاوس ينه قي 


ع 
© السحي أآلة الرا وي ني © 
> كا > 6 )اا 6اا ا ا >1 ا كلا كذ كلا 36 16 1 06 34 316 ا 346 9 كا اا عا ا 6د عقو 


كق أت الميووا؟ الأيهخل دخولا أوليا الا فى ” أسماء الأجناس " أما 
* الحروف ولا يد خل فيه المجاز بالذات ا مفهومه غير مستقل بنفسه, 
بل لابد وأن ينضم اليه شى* آخر لتحصل الفائداة عفان ضم الى ماينبغى ضمه 
اليه فهو : ” حقيقة ”ءوالا فهو :.” مجاز فى التركيب ”لا فى المشرد . 
وأما “ الفعل  ”‏ فهو : لفظ ن ال على ثبوت شى؟ لموضوع غير معين #فى 
مام سب يكين القاك اين للد فيه قلي الزيمتك الما 
فى المصدر : استحال دخوله فى الفعل الذى لايفيد الا ثيوت ذلك 
المصدر لشى؟ . 
وآنا “الاسم "اقيق آنا #طم © أو “دق “أو “اهم جين *. 
أما ” العلم ”فلا يكون مجازا ,لأن شرط المجاز أن يكون النقل لعلاقتة 
بين الفرع والأصل ءوهى غير موجودة فى الأعلام . 
وأما ” المشتق “فلم “لم يتطرق المجاز الى المشتق منه : لايتطرق الى 
المشتق الذى لا معنى له الا أنه يك المشتق من . 


14 نيا 3 
فاذن : المجاز لايتطرق, ‏ فى الحقيقة ‏ الا الى ” اسماء الأجناس ل ١‏ 





)١(‏ ”قال المصنف رحمه الله ” ساقطة من ك. 

(؟) فى المحصول زيادة :”يالذات ”“هولابد منها . 

( م ) كذا فى جميع النسح , والمئاسب ‏ كما فى المحصول _؛: ” الحرف ”. 
( ع ) لفظ المحصول :” فما ” ءولعل لفظ الكاشف أنسب . 

( ه) لغظ المحصول : ”فما ” ,ولعل الأقرب ماأثيتناه . 

(1) فى المحصول :” أمرما ” وهو المناسب ٠‏ 

(*) المحصوك ( /0١ / ١‏ 6م؟:-5ه؟). 


) 529 ( 


)غ0( 


الشرع : 
)ا اء 1 3 
اعلم ‏ وفقك الله ضبان 1 0 أن المصنف ‏ رحمه الله ل يفده ك3 المجاز 
ائما يدخل بالذات فى ” أسما, الأجثاس * لاغ ب سيوك 
فلنشرح ماقاله ,ثم نوجه عليه من الاشكالات مايتجه ايراد» ء ثم تجيب عنهمبا 
بقدر الامكار!” ' فتقول الكلمة : اما ”اسم ” أو ”قعل ” أو " حرف ”وقد 
سبق بيان الحصر ٠.‏ 
تم نقول : لايد خل المجاز فى الحروف والأفمال بالذات وولافى الأسساء 
ل" 
أسما, الأجناس . 
24 04 7 0-3 
أما أن ” الحروف لايد خل فيها المجاز بالذات بعلن بن أن العمسرف 
1 
لايفيد الا اذا انضم الى غيره ,قات أ 'انضم الى مايئبفى ضمه اليه فهبو 
فالمجاز والحقيقة انما يعود ان الى التركيب لا الى الافراد ,وكلامنا فى 
5 
المجاز فى الافراد 3 
5 5 9 [لقلفق )000 0 ٠.‏ 
وهذ ا البحث يتوقف تحريره وتقريره على تحقق معنى الحرف وأنه لايغفيد 
)١ (‏ العبارة من قوله :”فى أن المجاز لايد خل ...”الى هنا ساقطة من ك, 
وموضعها : الى آخرها ٠.‏ 
( ؟) ”وفقك الله تعالى ” ساقطة من ك. 
(؟) “رحمه الله "لم ترد فى ك. 
(ع»)”أن ”ساقطة من ك. : 
( ه ) استبد لت عبارة : ” بقدر الامكان ”فى ك بعبارة لم أتبين قرا, تها ,ولعلها 
”“وبه ينفى وماادعاه ” هكذا . 
(: )فى ك.: "هذا ". 
(7) فى غيرك :”لانا “ بدون الغا . 
(ه )فى غيرك : ”فان ” 
(3) في د : *والاقران ” 
)١٠١(‏ عبارة 89 تحققية وتحريره ” 
)١١(‏ لفطك : “ تقرير ”. 


) ؟.56" ( 


1) ٠ 
وحده ,بل حكمه حكم المهمل قبل الا قتران 2 يقترن به حتى 'يفيد  )وقد‎ 
ذ‎ 1 
سبق بيانه .وقد صرح بذ لك ابن بعلي 5 كتابه المسمى به لشي نأ‎ 


واما أ الغمل لايد خل فيه المجاز بالذات ,فلأن الغعل تفظ. د ال علسسى 


ثبوت معنى لموضوع غير معين فى زمن معين . 
00 ِ 0 1 .1 
أما آنه يد ل على ثبوت معنى لموضوع 2500 أياي لابد للفعل من دلالته 


على حد وث شى” لا يقوم بنفسه » ولهذ١‏ قال : ”لموضوع ”,د ل بذلك على أن ا 


او الارعرييشها ريك اكيت نابر ساك وزيا يك التي 5993 

)١ (‏ فى ك : “”الاقران ”. 

(؟) هو: أحمد بن على بن محمد الوكيل ء أو الغتح البو ابن برهان "2 
الحنبلى ع ثم الشافعى , فقيه , أصولى ٠‏ 

ولد يبضداد فى شوال سنة ( 4+ عه )ءوتوفى بها فى جمادى الأولى 
سنة (ماهه)ءوقيل سنة (.٠امه).‏ 


من تصانيفه : الوجيزء والوسيط, واليسهط , والوصول الى الأصول , وكلها 
فى أصول الفقه . 


( انظر ترجمته فى : الوافى ( ٠/0‏ ١٠؟)س‏ والبداية 4)١457/15(‏ 
والشذرات ( ع / +٠‏ )- وطبقات السبكى ( 84/6 ) والأعلام ( )18//١‏ 


والمنتظم ( 1 / 5٠٠‏ ) والد ارس( 613786٠٠ /١‏ ) وهدية العارفين 
(ه/6م)وكشفى الظنون ( -)٠١9 7/١‏ وممجم المؤلفين (؟5/؟5؟). 


(؟)لمأقف_بعد جهد على هذا الكتاب, ولعله من كتبه المفقوده ء التى 
لم يرد لها ذكر فى كتب التراجم.( انظر : مقدامة الوصول الى 
الأصول ( 52/١‏ -55 ). 

(») *وذلك * ساقطة من ك 

(ه) فى ك زيادة : “ذلك ”. 

(+) ”به ”ساقطة من ك 

(7) الباء ساقطة من ك 


ه05 ) 


وذلك 5” القيام .و” القمود ,و" الأكل ” 

وأما 5 غير معين ”فهو: اشارة الى أن ” قام "»و” قعد ”,وأمثالبسا 
لاس ل “على صدور القيام من واعد سين ولك ظاهر فى أيظة الناضي : 
وأما فى أمثلة المضارع , فلأنها موضوعة لصد ور القيام فى زمن الاستقبال أو فى 


الحال من مفهوم كلى , وذ لك لأن ” تقوم  “‏ بالتاء, المنقوطة من فوق بنقطتين- 


١ (١ 07 1 :‏ ليق 
موضوع لمفهوم المخاطب الكلى ء وهكذ 1" الكلام فى أخواتها 0 : 


"يقوم ” .و” تقوم ", لك 5 اسدل كبا 58 "اليبو 
كلى ءوالى هذ! المعنى الا شارة بقوا و "لسرمو رء سي 

030 5 و“ فق ,ومن شعي 000 0000 ١‏ الأأزمنة الثلائة ب 
وهى , اما الماضى أو المستقبل ,أو الحاذ يد 





00 
هذا شرح كلام '/مصنف فى حد الفعل ولسنا نتصداى - الآن لتصحيمسح 


1 (6) (1) : 007 
هذ! الحد أو افساده فقد سبق بيانه فى موضعة ٠‏ 





( 0 فى ك :”يدل ". 

(؟) فى دامح زيادة : ” تقول ”. 
( ") فى غير ك زيادة : ” قولنا ”. 
رع) ”وأقوم "ساقطة من ك. 
(ه) سقطت ”ان ”من 0. 
(و)فى ك : ”واحد ” 

ا موضوع ”. 

(ه)* له ”لم ترد فى ك. 

ا أ. 

(.م فى ك : ”فأنا ”. 

(09 فى غير ك :* المراد ”. 

() فى ك : ”أحد ٠.“‏ (8()عبارةك :”أو الحاضر ءأو المستقبل ” 
(؛ ) عبارة ك: ” الآن نتصدى ”.زه () فى كا: “ وفساده ”. 

(0 فى ك : “وقد 
0 ثل)انظر و( ( 


) ٠65 ( 


كوي الفحل يرقا من النضدر وضيوة ووة قاذ لاح سد لوقه ( برقب مسي 
الدع ليان ذلك الحدث جزما , والد ال عليه أيضا ‏ مركب , والد ليل 
علية و أن “خري ويضربه و قري وببصيقة الباقى. والنضار ا رالا سنت 
الثلاثظ” ' مشتركط' أفى الحروف الأصلية ,وهى : ” الضاد ”",” والراء "و"البا, 7 
وهى المسماه بمادة اللفظ , وتفارق كل ولع ما يعي “فى البقسِسة 
المخصوصة بالضرورة . 

فالد لالة على الحدث والزمان ( المعين لعا أن تكون بالمادة المشتركسةء 
وهو محال بوالا يلزم اللا شفرف تي الزبن المعين ,.وهو: ياطل قطعا. 


١ 0‏ 
4 أماهية الخاصة 06 اناك لا نتغاء الهيثة الخاصة فى كل واحسيدة 


من قسمى الثلاثة ,مع الدلالة على الا 
أو تكون المادة تدل على الحدث والصورة تدل على الزمن المعين »وذلك 
هو المطلوب ,ويلزم من ذ لك تركيب لفظ الفعل . 

لايقال ايه ذكرت تركيب أمثلة الماضى والمضارع ,وهو باطل. 


لأنا تقول : لا نسلم عيبل صيفة المضارع مركبة عند المنطقيين +وأنا صيغفة 





)١(‏ ”وذلك ”ساقطة من ك. 
(؟) هذه الزيادة من ك. 
(١)فى‏ ك. "حدث” 

( ؛ ) عبارة : ” اضرب صيغة الماضى والمضارع * مطموسة فى ك٠‏ 

( ه) ” الثلاثة ”ساقطة من ك. 

(؟) فى ك زيادة .”ذلك العلة”. 

( 7 ) عبارة : ” اللفظ ء وتغارق كل واحداة صاحبتها ” مطموسة فى ك. 
( ) هذه الزيادة من ك. 

( 5 ) من قوله : ” المشتركة . . .” الى هنا مطموسة فى ك. 

.” فى اك زيادة :”فى‎ )٠٠١( 

)١١(‏ ”وهو ” ساقطة من ك. 

)١5(‏ العبارة من قوله : ” من قسى . . .”الى هنا مطموسة فى ك. 
(() فى د زيادة : لا ,والصحيح حذفها ٠‏ 

)١ (‏ العبارة فى ك من قوله :” من ذلك . . .” الى هنا مطموسة . 


( امع ) 


لذ 0م 5 لفق 
الماضى فهى غير مركبة عند هم ونحن نطلق عليها لفظ المركب بالتفسير 


9 

الذى ذكرنا!'- ولا مناقشة فى الاصطلاح . 

واذ! تقررت هذه المقدمة ‏ فنقول : اذ! قال انسان لغيره , * اقتل فلانا”, 
)ااء . 

د نيا »على سبيل التجوز يالقتل ابه الرؤلمء 

1 

0ن اسار 5 الف رالذى 0 فى ضمن الف أن1) 

الخاص ‏ الذى هو الأمر هاهنا استحال دخوله فى الفعهل ‏ الذى 

هو الأمر ‏ وذلك ظاهر ,لأنه ان أراد بقوله : ” اقتله ” ماوضع له البسدر: 
8 الللف ش 

كان أمرا بقتله المزهق لروحه »وهو خلا ف الفرص . 


1 
وكذلك ان! قال : ”صلى ”,أو ”7 صام ا االشعيل #8 السةة متسن 


ابقاء المصدر الذذى فى ضمنه على وضعه الأول وهو : 0 
الصلاة ,والاساك واكاارييي استحال أن يستعمله ‏ والحالة هذه 
فى المقهوم الشرعى . 

وهذ ! بين للمتأمل عفقد صحت هذه المقدمة ‏ وهى : أن دخول البماز 


فى الأفعال تبح لد خوله فى المصادر بالتفسير الذى ذكرناه ,وليراع الستأضشل 





( ) فى ك عبارة :”عند المنطقيينءوأما صيفة الماضى " مطموسة . 
)١ (‏ ”عليها ” ساقطة من ك. 

” فى ك : "ذكرناه‎ )١( 

(4) فى د : أراد 1 1 

ه) لفظا د »2 : ” يوجعه ””: والمناسب مااثيتناه 5 
(1) فى ك بلفظ :”غير ” »وهو تحريف . 

(/ا) فى ك زياداة ع" لغظ ”. 

(م) ”لفظ ” ساقطة من ك 

(؟ ) هذه الزيادة انفردت بها ح . 

. وردت فى د - بلفظ :” العام “.وهو تحريف‎ )٠١( 
” فى د : للروحة‎ )١١( 

(؟0) لغظاد رح .”كان “وما أثبتناه أوفق للسياق . 
)١(‏ فى ك بلغظ :” المدعى ”. 


.” فى دده:” وفى‎ )١6( 


) 51٠١4 ( 


لهذا الكلام التفسير. المذ كور ا تين : 
وأما "الاسم “فهو : اما “علم »أو ”مشتق “نأو “اسم حتض #هوة تياك 
لأن مدلول اللفظ. : اما أن يكون جزثئيا ,أو كليا . 


١0 5‏ 
.آما اذ! كان كليا : وان( 


يقد نا »أو صفة لذات . 

الأول هو : #النتو سر اونا" مويه دن االق ايا ا 
بجزثية مد لولها ٠‏ 

والثانى_ هو( ”اسم الجنس ” ان كان مد لوله الذات ,أو “الاسم 
المشتق ” ان كان مه لوله صفة لذات , 


أما * العلم ”: فلا يد خله المجاز رولا الحقيقة ,فلايقال للعلم انه 


ا انق 
حنيقة عأو مجاز. 
0 37 
والمراد بالحقيقة , اللفوية أو العرفياً ؟وكذ | المجاز ‏ المراد به : اللغوى 
ل 


أو العرفى ٠‏ 

والمدعى : أن من سمى ولده ب” زيد ” مثلا ‏ ان قال : ”يازيد قسسسم”», 
. )0( 

راو ”لاتقم ” ( : لاتكون لفظة " زيد ” المستعمل فى المسمى به حقيقة, 

ولامجازا ‏ أعنى : اما اللغوى ,أو العرفى . 


ك1 01 
لين المراك باتزديم ع “املد ائيس هاا و لاقيف و عزني "لله الايفل اقل 


(١)فى‏ ده: “ولأنه "توح : ”لأن ". 
(؟) فى ك , ”يدع ”, والصحيح مااثبتناه . 
( )فى د: *واما ”م 

(؟)فى دءح :*وها ”م 

(ه)فى ح :"فهو ”بوهى ساقطة من ك. 
( 4 ) عبارة ك : ” مجاز أو حقيقة ". 

( 7 ) عبارة ك : ” العرفية أو اللغوية ”. 
(م)عبارة ك : ” العرفى أو اللفوى ”. 
(31) هذه الزيادة من ح .عك. 

.” عبارةك : "عرفى ولا لغوى‎ )(٠٠١( 


) 369 ( 


عن المسمى به الى 7 عبان .فافهم ذلك . 
- آي 6 ع - . دقف 
دن العلم ”: اما ان يكون لفظا مهملا 53 طفرك عع لكام 0 


“أو 
لفظا مستعملا ك” الحارث ”ءو”عبد الله ”.و” أبى عبد الله ” الى غير ذلك . 
وقول يون : فلا تتطرق الحقيقة والمجان ”)الى الا 
أما اذا كان لفظا مهملا : كتسمية انسان ب “طغرك ”,فالستعمل هذه 
اللفظة فى ولذه المخصوص : اما أن يكون هو ء أو غيره ,وأيما كان : فلا 


حقيقة ولا مجازفى الأعلام . 


7 4 
أما انر( الس 5 : فلا تكون تلك الفط حقيقة »ولا مجنازا . 


أما أنه ليس بحقيقة دلا" . ن الحقيقة اللغوية أو المرفية هو *اللفظ 


الل" 





لام . 


السكميل قينا وعم" تمل اننفة 1 ل 


وهذا اللفظ. مهمل فى اللقة والعرف بالفرة/؟! أل طون اللفظة المذكورة 
25000 5) 

حقيقة لغوية ,( ولا عرفية )0 . 

00 0 عونا 6 ()يء 

وأما انها ليست مجازا لفويا أو عرفياً »وذلك لا نالمجازه وء: 


* اللفظ المستعمل فى غير موضوعه لعلاقة بينه وبين الموضخ وع. 





(١)فى‏ د: ”غير”. 
(؟)لفظاك : ”لطغرى ”. 

وم) لقظ ك : "وماه وجور ” ٠.‏ 

(؟) فى أك :” وانما ”,وهو تصحيف . 

( ه) فى ك : ” المجاز والحقيقة ”. 

١ (‏ ) العبارة من قوله : ” لفظا مهملا 0.٠.‏ الى هنا ساقطة من ك 
(7 ) فى ك زيادة :” الأول ”. 

د او 

(6) ” وذلك ” ساقطة من )٠١(‏ وردات فى ك بلفظ : ” وضع 

(1() عبارة ك مير ارقو 

)١5(‏ فى ك : "لغرض”٠١ )١8(‏ هذه الزياف ةانفرد ايها ك. 
01 فى ك : “بمجاز”. ‏ (50١)عبارةك‏ : ”للحوى أوعرفى * 
(0) " وذلك ”لم ترد فى ك. 


) 16* ( 


ومن البين أن كون اللفظ مجازا لغويا : يتوقف طى وضع اللفظ : اما فى 

اللفة أوى ""الموف7عييا" أم مصلا "انض غير اش ساف ! 

وهذا الشرط مفقود هاهنا ,لانتفا, الوضع اللفوى والعرفى ١000‏ 

اذا كان ” العلم "لغظا مهملا . 

6 5 7 زفف ك2 وا نب» : 5 03 

واما انآ كان مستفملا 5 عبد الله 6 الحارث : فالامر كذلك م فليس 
30( 0 0 )ع( 

ذلك اللفظ. حقيقة لفوية أوعرفية ,ولامجازا لفويا أو عرغياأا. 

عي لل بم 

أما الأول : فظاهر و أننا ع وسقي 0 الوضع اللفوى 

00 : ان 

أو العرفى ءوانتفاؤ هما هنا  )‏ ' بالفرض . 


7 
وأما الثانى #السرف "سير رتنع لأأيني العلاقة ,ولاعلاقة هاه (1) 


( 





ألما) )01) 


التوقف فظ اهر »لان حد" ‏ المجاز يقتضى ذلك . 


5 7 7 9 
وأما انتفا, العلامة! وك قف لان ” الحارث ” ليس مستعملا ها ا 1 





(١)*فى‏ “ساقطة من ك. (8)لقظ دوحج :”يمعشق 
(+)غى ك :”استممل  .‏ (4)فى ك , ”لعلاقة”. 
(ه)فى ك ,”هنا ”. (<) هذه الزيادة من حا ,»ك. 

(/ا) فى د: "لعيد ”. (+) فى ك : "وليس”. 

(:1) ”اللفظ ساقطة من ك. )06٠١(‏ فى ك : ” ولاعرفيا 2 

. “وذلل لمترد فى ك. (؟١) لفظاح :” توقعهما ” هوجو تصحيف‎ )١١( 
هذه الزيادة انفرددات بها ل‎ )١ ( 

. فى دوح زيادة .*وذلك‎ )١2( 

(ه١)‏ لفظ د وح ؛: "لتوقف ”. 

)03 لفظ. د : ”مطايقا ”"» وهو تحريف ٠‏ 

)0١0(‏ ” هاهنا " ساقطة من ك. 

دن فى ك : ”وأما 2 

)١5(‏ ” حد * ساقطة من ك. 

(50) جاء ت فى د وح بلغظ : ” الولاية ”.وهو تحريف . 

َْ فى ك . ”هنا‎ )5١( 


25١ 0( 


لعلاقة مشتركة بين الموضوع له لغة أوعرفا ‏ وبين محل التجوز ,وذ ل ايأ ') 
لأنه لو كان كذ لك : للزم من انتفاء تلك العلاقة عدم صد قه عليه تجوزا قطعا, 
واللازم عدن لان الملاقة تنتقى وتنتفى العلمية . 
ألا ترى أنه لو كان ” الحارث ” وصفا : بأن كان ووو يرن كم يوار 
اعد | فندن ويه أو بارعا لما له داوع أ ليوو و ل 
حارثا للد نيا ,والآن صار ذياها أسخارع للآغرة فلو صار فاسقا متهتكا , 
وترك الزهد والعبادة ,فان الملاقة زالت ,و” العلم ”باق صادق عليه. 
وكذ لك لو سمى ولده ب” صخر ” , أو ” مبارك "العامة السنينا وهلى : 
القوة واليركة 'أمتيدنت القوة بالضمف واليركواً ''أبانشؤم »فان الملمية تبقى . 
وكذ لك ان ١‏ سميناه ب” اللأسود ” ,أو ” الأحمر ” ء أو الطويل ” أو(" القصير”, 
ثم تبدلت الأوصاى ,فان العلمية تبقى . 
ولو كان ذلك مجازا ‏ لغويا أو عرفيا ‏ للعلاقة : لما بقيت تلك الألفاظ 


1 ع نيا 
مجازا عند انتفا, رمك العلاقة » والسر فى ذلك أن الاعلام وضعسست 


للاشارة الى الات المسخصوصة من غير تناولها لشىء من الصفات ,ولب ف! 


قيل : ان الأعلام تجرى مجرى الأصوات . 


(١)”وذلك‏ ” ساقطة من ك. 

(؟)لفظك : “باطل ”. 

(؟) فى ك : “لمزارعا ". 

(؟)كذافى دءح عوفى غيرهما ” مزارعا ”. 
(ه”نى ساقطة من ك. ١‏ 
(1) فى ك : ”مزارعا ”. 

(/ ) وردت فى ك بلفظ :” زارعا ”. 

(م) لفظاك : “للنسبة ”. 

(1) فى كك “أو البركة *. 

.” جاء ت فى د بلفظ : * وبالبركة‎ )١١( 
.” فى ك ؛ استبدلت ” أو بالواو‎ 01( 


)05 اتفردا ت اك بهذه الزياداة 5 


) 05 ( 


فقد اتضح غاية الاتضاح : أن اكاى رع وو رلا بار بي مر 
المذكور . 

هذا كله اذا كان المستعمل هو : ” الواضع ”. 

وأما اذا كان المستعمل غيره : بيدا" ادقن من الد ليل من غير فصل 1 
أن المجاز لايتطرق الى الأعلام وقد بينا ‏ أيضا ‏ : أنها لاتكون حقاقفق 
بالنسبة الى مسسياتها . 

وأما ” المشتقات “ 5” الضارب ” ءو” القاتل ”: رت اليها البجاز 
مالم ان الأصل وهو : المشتق منه ‏ يمين ماذ كرنا سملن 
الدليل فى الأفعال على التفسير الذى ذكرناه ‏ قلا تعيتل-ده. 
فلم يبق آلا ” أسماء الأجناس ”ءفاف ن المجاز لايتطرق بالحقيط!)_ إن الى 
أسماء الأجناس ‏ وهو المطلوب . 

واعلم : أن كون الفمل / لايد خل ان المجاز الا بواسطة دخول /هه١‏ 
نيناوق االحدن ترهط يلعا ع الرالا لمدتطةامن السابر طلسي 
ماهو رأى البصريين ‏ د ون عكسه . 

هنا شرح ماقاله المصنف ,وقد اجتهد نا فى تقريره غاية الاجتيباان . 


: )3( 
واعلم : أن ماذ كره فيه نظو وبيانه من وجوه : 


.” فى ك : “بحقائق‎ )١( 

(؟) فى ك بلفظ. : "تعين ”. 

(ع) لفظ دامح :' فيتضح ”. 

(ع) فى ك : "ولا ”". 

( ه ) عبارة : ” اليها المجاز مالم يتطرق * مطموسة فى ك . 

( 1) العبارة من قوله * الاجتاين ١‏ ...الى هنا مطنوسة ف لقء. 
(+7) كذا فى ك عوفى غيرها :”فى ”ءوالمناسب ماأثيتناه . 

(ه ) عبارة :” فى المصد ر مقرععلى قولنا : الأفعال ” مطموسة فى ك. 
( 1 ) العبارة من قوله :”الا جتهاد ...”الى هنا مطموسة فى ك. 


( 00و ) 


الأول هو: أنه ادعى أن الأفمال لايد خل فيها ''' المجاز الا بعد دخوله 
علي تعناد رنها ء وهو ممتوع ٠‏ 

وسند المنع ظاهر لأن صيفة الماضص عل امسق المستقبل مجازا »و سع 
أن المراد بالمصدر ‏ الذى هو فى ضمن الفعل الماضى : ف ا 
مثاله ‏ قوله تعالى :” وان قال الله ياعيسى بن مريم ٠‏ أنت قلت للغخاس 


: 1 هران 
اتخذ ونى واعى الهين . . 


(4) ل 5 


ٌ الى اه 
وهد * بصيمعة الماضى ؛ والمراد متها لستقبل: ء 
ا و او 5 0 
فهذا مجاز واقم فى الفعل الماضى » مع عد م د خوله فى العقس ‏ شمةاوء 
الثاني : قوله : ” المشتق لايد خل عليه المجاز الا بمد الدخول على 

١ 8‏ 
المصدر " يبطل باسم الفاعل ان! أريد 5 /التعوك «واسم المفهول 
اذ! أريد به الفاعل ,مععدم دخول المجاز فى المصدر ‏ كما بينا فى أمثلة 
المجاز . 
0( 0 


وكتلك يبطل زعاسم) ''"" الضارب *"' أبعي زوالالشرب وفانة سجاز عن 


1 ٠ 
١ )ِ رايه ولا مجاز فى المصدر هاهنا‎ 





.” لفطك :”فيه‎ )١( 

(؟) جاءت فى ك بلفظ : “الى ". 

(؟)عبارة : * وسند المنع . .” الى هنا مطموسة فى ك. 

( ) كذا فى ك عولفظٍ ددح .” حقيقة ”. 

( ه ) من الآية )١١1+(‏ من سورة ” المائدة *, ولم تتضح فى ك نتيجة التصوير . 
(1)فى ك :”صيفة”. 

(7ا)فى ك .”يها”. 

(م) كذا فى جميع النسخ ,ويد ونها يستقيم المعنى المراد . 

(1)فى ك :”المجاز”. 

0٠(‏ ”فى المصدر ”مطموسة فى ك. 

)0١(‏ "به “لمترد فى ك, 

(؟١)‏ انفردت ك بهذه الزيادة . 

)١9(‏ فى د :” بالضارب”. (4 )١‏ جاءت فى د مح بلفظ : "منها” وماأثبتناه هوالمناسب 


) 5»»4> ( 


الوجه الثالث : منع حصر الاسم فيما '' أذ كره وفان من جطة الأسماء :” الاشارة”, 
و المبهمات ”. 

وهذ ا منع يسبل جوابه للتأمل . 

لايقال : ماذكرتم ‏ مب تفسير د خول المجاز فى الأفمال لشاف عي 
الذى ذ كرتموه 5 

قلنا : نعم ,ولكن لايد فعه مطلقا ,بل ينتقل المئع الى مقام آخر ‏ وبيائنه 


0 ِ 03 
هو انا نقول : نسلم انتغاء, المجاز عن الافعال والمققات بالتفضي 7 دكي 


وك لم ظفر ع نو يلن زوع 7"أضعاء طلق انارق الأقماله والنشتقات: 
)ع 7 0 
وظاهر عد م انتفائه ووذقك! لان لايلزم من انتغا, جزثئى ( انتغاء 1 او 
1ش 
آخر التو أأصلا 5 


لايقال : الأصل عدم غيره من المجازات . 

لأنا. نقول : قد بينا وجود غيره «فما ذكرتم من الأصل متروك جزساء 

فان قيل : الاعتراض على هذا الكلام على الك ا سنة 

الأول : أن نقول لانسلم أن مقهوم الحرف غير مستقل بنة : 
١ 2‏ 

سلمنا ذلك «ولكن (لانسلم )! الحيففين الحقيقة والمجاز بالذ ات فى العرن: 








(١)فى‏ ك .”نفما”. 

(؟) فى ك : ”ويدفع ” بزيادة واو ء 

.” لفظ ك , ” أورد تموه‎ )١( 

( ؟ ) لفظ د : ” بالتقسيم ”, وهو تصحيىف ٠‏ 

ه) هذه الزيادة من ك. 

(1) *وذلك * ساقطة من ك. 

( 7 ) لنغردت بهذه الزيادة ك. 

() وردت فى ل بلفظ ؛ ” مجرى ",وهو تحريف ٠‏ 
( 1 ) استبدلتعبارة :”عن هذ! ”فى غير ك يلفظة ”عنها *. 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ك. 

)(١(‏ فى ك : ” الحروف”. 


) 558 ( 


1 ١ 


فان مالا مسمس له ااي 'ء وكلاسنا فى اللفظ الموضوع ,فاذا ثبت 
أن الحرف له مسمى ,فاذ! استعمل فى موضوعه الأصلى ؛ كان حقيقة ,و سواء 
كان الاستعمال عند ضمه الى غيره أو عند عدم الضم «فان الاستعمال أعم منهماء 
وقد ذكر ل فى حد الحقيقة هذا القدر فقط ء فكان حقيقة . 

وأما اذ! استعمله فى غير موضوعه ( أولا !“العلاقة بينه وبين موضوعه : كسان 
مجازا من غير تغاوت ٠‏ 

وأقرب' أمثال لذلك قوله تعالى ؛ ” ولأصلبنكم فى جذ وع النخل وان 
الصلب مستعمل فى موضوعه الأصلى ,وكذ لك جذ وع النخل ولم يقع المجاز الا 
فى عرف لق «بفانيا للكيية فى الأأمل عرق اميت لطاع ار 
لغير الظرفية أيضا . 

رقو" دري علق المباز هن المرهديالة أت و كنا دعل فيه السؤفة يالب داشر 
ولو كان كذ لك : لما صح ماذكره فى الياب الثامن فى تفسير الحروف و«فائه 
ذا "كر الأحروف وين مسهاتها على طريق الع نس سسا : 
بيان الملازمة هو : أنه لو تعذر دخول المجاز فى اعرف" ويعية يل فى 


التركيب : لوجب عدم د خول الحقيقة فيه وحدهءبل فى التركيعس سسب. 





٠ كذ! لفظ ك ,ولفظ دوح : ” مقيد | ",وهو تصحيف‎ )١( 
. فى دمح :” الى "ع ومااخترناء أليق بالسياق‎ )١( 
٠. (؟)لفظ اوح ب*كان * ومااثبتناه موافق للسياق‎ 
(ع) فى ك : “ذكرنا ”. ا‎ 

( ه ) هذه الزيادة من كء 

(1) فى ك : “وأقرت ”,وهو تصحيف . 

(/, ) من الآية ١‏ ) من سورة “طه ”. 

(4 ) فى ك استبدلت هذه اللفظة ب ”هنا ”. 

(1)فى ك :”فلو”. 

)0٠١(‏ لفظ ك .#“ذاكر”. 


. فو 3 - ءِ 
١)‏ 0( فى دا : الحروف ومااخترناه اوفق للسياق 5 


) 555١ ( 


فكونه حقيقة أو مجازا ‏ انما يكون فى التركيب لا فى المفرد ءوليسكذ ل ك, 
لما ذكره فى الباب الثامن ان 

0 الى مالاينبغى ضمه اليه 
فهو مجاز فى التركيب لا فى الافراد وولم لايجوز أن يكون الضم الى شى؛ غير 


7 0) 
ملاعم له يصير قرينة فى المجاز المغرد ؟ ١١‏ 


ثم نقول وما '"اتدليل طن أنه اذا 


وهذا كما نقول ‏ فى لفظ ” الأسد ”!اذ ١‏ ضم الى ماينيفى أن يضم اليه 
بأن تقول : اي دا بعب ع لالهين حقيقة .وان ضم الى مالا ينبغى 
ضمه اليه يأن يقول : ”رأيت أسد١‏ يرس ”_صار ذلك قرينة د الة على أنه 
أراد بلفظ ” الأسد ” معناه المجازى ,وهذ! مجاز فى المفرد دون التركيب . 
الوجه الثانى ‏ من المناقشة على حكمه : بأن المجاز لايد خل فى الفهل 
الا بواسطة د خوله فى المصدر عفان هف! يناقض قوله : ” استعمال اللفظ 


مع زوال المشتق منه مجاز “غاذ! قال القائل : ”زيد ضرب يرا “يعد 
5 : 0) ا اإب» (0) . (41) 
انقضاء الضرب بمداة : كان هذا مجازا » وليس فى الاسامى مجاز راد ( 
للق . 
كل واحد منهما ستفيل فن موضوعة »ولا فى المصدر 0 
يستعمل ‏ هاهنا' - أصلا نالع يسكميل أعلة 7" و يقنم أن يقنالك: 


.” فى ك زيادة :” فى تفسير الحروف‎ )١( 
(؟5)هذه الزيادة انفردت بهاك.‎ 

(م«) كذاغى كوفى غيرها :”ان ",وما أثبتناه هو المناسب . 
(؟) لفظاك : ” المنفرد ”. 

( ه) لفظاك : ”مرات ",وهو تصحيف . 

(1) فى ك زيادة :*فانه ”. 

(*) فى غيرك :” مجاز ” ,وهو خط . 

(م) فى دءح :” مجازا ”وهو خطأ . 

( 4 ) هذه الزيادة من ك. 

.” فى ديح :”وكل‎ 0١( 

” لفغظك : ”هنا‎ )١١( 

(؟ () العبارة : ” ومالم يستعمل أصلا ” ساقطة من ك. 


.” فى ح : ” ممتنع‎ )١15( 


) 07 ( 
انه التتمل سانا أو سقيوة 017 
يلي أيضا عبجاوا فى التركزب «قتمين السماو - حلهيا؟ ؟ 
م غير دخيله فن المصدر ء 
وهكذا يرد هذا! النقض على حكمه على ” الاسم المشتق " . 


الثالث :على قوله : ” الأعلام لايد خلها المجاز ": فان القائل يقول: 


فى الفمل 


”جاء نى تميم , أو قيس ” وهو يريد طائفة من بنى تميم »فهذ ا ليس بطريسق 
الحقيقة بل بطريق المجاز ,فقد تطوق المجاز الى ” العلم "ءلما بين 
هؤلا, وبين المسمى بذلك * العلم "من التعلقا؟). 

السلك الثانى ‏ من مسلكى الاعتراض ‏ أن نقول : ان الذى اعتقد المصنف 


0 07 1 « 0 
بنشهية كي" لواو افيا عل فى 2 ١‏ الا قاس ف خيلا أوليا! 


) 


3ع( 


َ )0( “0 
تخيله أن اسم الجنسمتى وقع فيه نقل ‏ دون مااشتق منه الجنسِ 
صار في نفسه مجازا لفويا فى الرتبة" ١!"‏ الأولى : ك” الصلاة “ شغسسسلا. 

ثم مهما اعتقد السامع نقل الصلاة والتجوزيها ‏ فى العرف ‏ لايفهم مسن 


لفظ ”صلى ”, ” يصلى ” الا المجاز اللفوى ءولا يستعمل الا فيه غالبا. 
5 1 1 1 0 ل 

وهف ! متأت فى ” أسما, الأجناس ” اذا نقلت أولا ,ويحتمل أ #سبنائيا ١‏ 

)١ (‏ عبارة ك : ” حقيقة أو مجازا ”. 

(؟)فى ك :*هنا”. 

( )"من ” ساقطة من ك. 

(ع ) لعل هذين الوجهين هما الوجهان الرابع والخامس من وجوه الاعتراص ء 
وكان حقهما أن يتقدما على المسلكين مولا أرى لا قحامهما بين ما وجبهلا . 

(ه) لفظ ك :”الى ". 

( 5 فى ك . ”الأسما ”. 

(7 ) وردت فى ك بلغظ : ” اولويا ”. 

(م) فى ك :”الاسم”. 

(1) ”وقح ” ساقطة من ك. 

." لفظ ك : ” المزية‎ )٠١( 

(رن كذ! لفظ كء ولفظ غيرها , ” ألفاظها ”. 


( لمكهد ) 


الا المجاز »فيصير الأمر بعكس ماقاله صاحب 0 0 


غادالم كر البد سوية شان كويد أن يور" لمر 
ب” يريد ”عن مقاربة الانقضاض من مجاز التشبيه ,لأن من أراد شيكا قارب فعله 
فيكون المجاز فى هذا الفعل ,وأما الارادة ‏ التى هى اسم الجنس ل 
نفيس قري" نيار العف لا يالذات ولا بالعرض ولأن ” المجاز ”: استعمال 
اللفظ فى غير ماوضع له , والارادة لم تستعمل ألبتة 00 ًِ اسشيت يبيل 
الغمل المشتق منها »والفعل والمصدر" أمتفايران لفظا ومعنى سس 
من التجوز يأحد هما : التجوز بالآخر ولا دخول المجاز فيه ,لأن دخوله 
فرع النطق به ,ولم ينطق . 

فاق فلت . الأقمال والمعسفات"أحكاها يظريق (السرض تسسات 
فى المشتق منه ‏ كالجزء : نحو ” قام زيد “فالا خبار / فى الظاهر/ م١‏ 
بالفعل ,وفى التحقيق بالمصدر موكذ لك فى النفى : نحو ” ماقام زيد ل 
النفى فى الظاهر للفعل ووفى التحقيق للمصدر ءوكذ لك الاثبات والتأكيد ات 


والتشبيهات . 
ع« .8 ليا ١‏ 
فعلم أن الا حكام تد خل فى الافعال وسائر المشتقات برايف امفرنيها 


٠. جاءت فى دامح بلفظ. :” المستقيمة ”" وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) يقصد بذلك الامام المصنف . 

؟) الحااي عي ” الكبف ”. 

( ؟) لفظاك : ”فيه ”. 

دن تلوت ل 

١ (‏ ) عبارة :” منها والفعل والمصدر ”بها طمسفق ك 

(“7ا)عبارة ك : ” معنى ولفظا ”. 

(لم ) العيارة من قوله : ” ولم ينطق . . .” الى هنا مطموسة فى ك . 

( 9 ) هذه الزيادة انفردات بها ك. 

(.) فى ك العبارة من قوله : ” التحقيق بالمصدر . . .” الى هنا مطموسة فى ك. 
(9() عبارة ,” تدا خل فى الأفعال وسائر المشتقات بواسطة ” مطموسة فى ك. 


) 559 ( 


فى * أسمار الأجناس *, فكذ لك التجوز ءلأنه من جملة الأحكام . 

قلنا : هذا صحيح فيما ذكرتموه ‏ وهو : أن العرب وضمت الألفاظ والمشتقات 
نرف ليبا مسميات الأجناس الى المحكوم عليه ,وأما المجاز فهو: استعمال 
ساد الأجناس لا" أ المسمياتها :والفعل انما يستتيع مسى ”اسم الجنسس* 
لا لفظه ‏ عملا بالجنس عفان الناطق ' بلفظ الفعل لم ينطق بلفظ المصدرء 
ومو دالا امعيه” مركم البعاتي دين الأتمال عرأنا لقظ المصفر 
الدع لايتتهل يه القصل +9" بده القعلا كبا . 

وهذ ا هو الغرق بين ماذ كرتموه من النظائر وبين مانحن فيه . 

5 دعوى صاحب الكتاب : لاتتأتى فى غير المنقول مطلقا .ولا فى 
المنقول اذا تقد م نقل المشتقات ,وانما يتأتى فى أحد قسسى المنقول, 
اذا تقدم نقل المشتق منه ‏ وهو : ” اسم الجنس”. 

قوله : ”وأما الأعلام ”,فلأنه يتوقف المجاز على علاقة ( بينهو ين الأصل, 
وانتفاؤ ها ظاهر عنها ”. 

قلنا : يجوز ثبوت العلاقة فى ” العلم “ قبل وضعه وبعد وضعه. 
أما قبل وضعه «فلأن الانسان قد يسص ولده ”مباركا ” و ولما اقترن يوضصه 


)١ (‏ العبارة : ” وضعت الألفاظ والمشتقات لتصف ” مطموسة فى ك. 

( ؟) "لا ”ساقطة من ك. 

(7) العبارة من قوله :” الجنسلا لفظى . . .” الى هنا مطموسة فى ك. 
(ع) لفظاك ."نذاكر”. 

( ه ) أى : ولكن اللفظد ال على معنى المضدر , 

(+) كذا فى النسح ,وصوابها .”فلا ”. 

( 7 ) عبارة : ” الفعل لايفيده الفمل ” مطموسة فى ك. 

(م)”فعلم” ساقطةمن ك. 

(1) هذه الزيادة من ك. 


ل )2 


١ 5‏ 5 1 : 
اوعدا 36 'البركة وعكسه ” جمرة ”,و " حنظلة ”»)و”"صخر ”وما أشبه 


نلك ,وكذ لك تسميته باعتبار مايرى 0 الصفات لبعض الموجود ات اميا 
أو الذميمة أو فى أخلاقه «فيندرج اللفظ ‏ بعد ذلك فى حد المجازء 
لأنه استعمال اللفظ فى غير ماوضع له لفة فيكون مجازا لفيا . 
وأما بعد الوضع : فالعلاقة توجد , ويتجوز باعتبارها ‏ كقولهم : “هذا 
حاتم جود »وزهير شعرا”: فاستعطوا لفظ العلم” فى غير موضوعه لمشابهسة 
الموضوع ,فقد صح وجود العلاقة قبل الوضح وبعده. 


(ه)اء 00720 


5 13( ٠ 
: واما الحروىف 7 الاي فل ( فيه ) المجاز بالذات  فعليه اسكلة‎ 


ني "أن السرم ةاذ 1 انضم الى بالتيقى به اليه ساقيو + عهفسةه 





ء 1( ءِ 
الكلام بأن ' أكان مراد نا الظرفية الحقيقية : كانت حقيقة أو غير اء 





كانت سجازا ,فقد تقرر فيبا الحقيقة والمجاز بد ون التركيب عفلا يكون التركيب 
شرطا . 

ونظيره أنا اذا قلنا ” الأسد ".ونويد أن نقول + ” الأسد شجاع “ءثم نسكت 
على قولنا : ”الأسد ”,فان كنا قد استعطناه فى ” السبع المفترس ” فهو: 


»والا فهو :”مجاز”. 





( ١)عبارة‏ ك, ” يحمله أو وضعه *, وعبارة : ” مباركا لما اقترن بحطه أو ” 
مكررة فيها . 

(١)لفطات‏ : ”فى ”. 

رع) لفظ ك . ”فيه ”. 

(ع) فى د : " الحميد ”. 

(ه)فى ك زيادة :” قوله ". 

ردعفىك ؛ “فلات ”. 

(“ا) هذه الزيادة من ك. 

رع فى ك :”أحدها”. 

(1)فى ديح : ”فان ” موماأثبتناه أنسب ٠‏ 


لا ) 


ولاعبر» بالتركيب فى استعمال مفرد ات الألفاظ حقائق ولا مجازات فى الأسماء , 
ولا فى الأقمال ,ولا فى الحروف . 
وثائيها : أن ظاهر لفظه يقتضى أن ضم الكلمة مع الكلمة يمكن أن يككلسون 
حقيقة لغوية » فيكون اعترافا بوضع العرب المركيات كما وضعت المفرد ات , وهو 
يبط” قوله فيما سيأتى من المجاز فى التركيب ,وأنه عقلى ٠‏ 
وثالثها_:_أن قوله : ” فهو مجاز فى التركيب “ان أراد به أنه سبجاز 
عقلى فهو متجه ,وان أراد به ا : بطل قوله ‏ بعد هذا | 
” المجاز فى التركييا "أعظلى *وولايقيء 17 أ أمل دعواه من أن المجاز انسا 
يد خل بالذات فى “أساء الأجناس ”,فان'المجاز فى التركيب ‏ اذا كان 
لغييا قبى ع داعال يالك العا البرويات ويل الكل السو موسا 
المجاز فى ” أسما, الأجناس ”,لوجوده على هذا التقدير ‏ فى الحروف. 
ورابعها : أنا تقول : ان مجاز الافراد يدخل فى الحروف وفان “على ” 
موضوعة للاستعلاء .واستعملت فى تأكد المعنى فى ا كقوله تعالى : 
” أولكك على هدى من ربهم اميه شالق تمكنهم من الهدى بتمعكلسن 


الراكب من د ابته »فقد استعملت فى غير الاستملا, فتكون مجازا فى نفسها . 





وكذ لك فى ” موضوعة للظرفية ,واستعطلت فى التمكن العارى من الظرفيمة 
. 4 

فى قوله تعالى : ” ولا صلبنكم فى جذوع النذل 0 

(١)هذه‏ الزيادة من ك. 

(؟) لفظاك : “المركب ”. 

(م«) فى ك : “ولايفيد ”. 


)فى ك , "تيكل + 
(ره) لفظاك : ”اما ”. 


(1) ”من “لمترد فى ك. 
١7ا)‏ فى النفس ” ساقطة من ك٠‏ 


(م) من الآية زه ) من سورة ” البقرة ”. 
( 5 ) من الآية ((7) من سورة ”طه ”. 


(ل57 ) 


3 . ١ 
01ظص الاشرمات فى المسلك الاول  هو أنا نقول : قد تقدم‎ 





تفسير قولنا : ”لايفيد الحرن معناه الا بالا قتران بغيره ". 

وحاصله : أن الحرقا' أموضوع لسب مخصوصة ( بين الشيئين / 7 وفيا 
المخصوصة بين الشيئين بد ون ذكر الشيكين لاتفهم أصلا . 

القضية الأولى نقلية , نقلها ابن الحاجب فى كتبه الأد بية والاأصولي 9 . 
والقضية الثاتية بديهية . 

واذ! ثبتت المقدمة ‏ فنقول : لا تسلم أن ” الحرف ” اذا كان له مسى فسن 
الجملة ,واستعمل فى موضوعه الأصلى : كان حقيقة لفوية فى الافراد ءوانما 
يكون : أن لو كان له معنى عند الافراد ,وذ لك ممنوع على ماتقرر مسن 
مفهوم الحرف . 

وأما قوله : “سوا كان الاستعمال عند ضمه الى غيره ,أو عند عدم الضم” 
فقد تبين أنه عند عدم الضم لايفيد أصلا . 

وهذ ا بعس ليم 4 “المرقا يفيه سني أي غود مقط افريشكر ةنب 4ك 
الفير لايفيده . 

نعم : عند ضمه الى ملاعمه يكون عقف" "يدت أن : تركيبية ‏ لا لفوية. 
وأما قوله : ” لو لم يد خل المجاز بالذات فى الحروف : لما د حلت" السعية 


فيها بالذات ”. 





(١)لغظاك‏ :”فى ”. 

(+)كذافى دمح ,وفى ك ؛* الحروف ”. 

(م#) انفرد تاك بهذه الزيادة . 

( )) كذا فى ك عولفظ غيرها .” والنسبة ”,وما أثيتناه أنسب . 
(ه)انظر : المختصر يشرح العضد ( ٠.) 1١45/١‏ 

(1) عبارة ك : ” معنى يخيد * هوهو خطأ . 


(م) وردت فى ك : بلفظ : ” وجدت ” ,وهو تحريف . 


) 0”* ( 


قلنا : نعم . 

”لي سكن لك ”*. 
قلنا : ممنوع ,وقد علم أن ن الحقيقة والمجاز ‏ فى الافراد لا تتطرق الى 
الخبروك نت المصنف . 


يم 
قوله : *( مناقتن) -(1) لما ذكره فى الباب الثامن ” 

قلنا : لانسلم أن ماذكره فى الباب الثامن /' أيقتضى كون الحقيقة تتطسرق 
الى الحروف مغاية مافى الاب : أنه ذكر معاتى الحروف ,ولم يذكر 
أن ) "شرك ونيد عا سعد الافراد ,بل معئاه أن الحروف لها معان 
تغيد ها عند التركيب ‏ على مايقتضيه حده , وعرف من يذهب سه ء 
أما قوله : * ماالد ليل على أنه ان ضم الى ماو “ينيقي ضمه اليه , كان 
مجازا فى التركيب ,لا فى 1 1 

ولم لايجوز أن يكون 65 “الى شو؟ لا يلاعمة بعر" الع ا لعي 
المجاز المفرد ؟ .”(١‏ 

قلنا : هذا السؤ ال حقه أن يتقدم على مامضى من الأسئلة الأته 
مطالبة بالد ليل على المدعى بوال بد يع غيره من الأأسشلطسةة 
تأخيره عن طن المعلة غير بار 71 الأوضاع المعطية لقوانين ن البحث . 


ومع ذلك فالجواب عنه أن نقول : الدليك عليه : مابينا من كون الحرف 





)١ (‏ هذه الزيادة من ك. 

)١(‏ ”الثامن ” ساقطة من ك 

زع) * أن *ساظة عن قاء 

(ع) سقطت "لا *من ك. 

زه ) “الضم " ساقطة من ك. 

(5) فى ك ؛ “بغير “ .وهو تحريف . 
(/) استبد ل هذه اللفظة فى كب ”عن ٠.”‏ 


؟8ة ) 


للق 5 
لايفيد معثى عنف الافراد أصلا بات يجرى مجرى المهملات ,فاستحال أن 


)0 
تفيده ‏ القرينة مان كرتم - 


وأما المثاك المستشهد به فهو فاسد : أما أولا ,فلأن قوله : “رأيت أسد 11 
0( )0( ع 000 
لايفتقر فى كونه حقيقة الى قرينة أصلا ,فلا معنى لقوله :”“يشغلسب”. 


وأما قوله : ” اف !ا قال القائل :” ان زيد ا ضربعمرا ”يمد اتنقضاء الضرب 


4) 


7 , 
يمد كان 7 أذلك مجارًا ‏ فهو : مختل جدا ,وذلك لآن هذا 5 الكلام 


0 1 
ليس / بمجاز أصلا »وليس فى هذا الكلام الا أنه قال 7 هذا الكلام/ ١٠‏ 
1١‏ 


. ا عه 
بعد انقضاء الضرب : *ضرب زيد عمرا “,وهذا الكلام يقتضى بطسريق 
الحقيقة ‏ صدد ور الضرب من زيد فى الزمن الساضى والأمر كذ لك فلا مجاز 
غى حهمذا! الكلام أصلا . 
0 عه (09 »و / 5 5 
وآما قوله : ” يقال : ” جاء نى تميم أو قيس ” والمرا به طائفة من بنى تميم, 
وهذ ا بطريق المجاز ,.فقد تطرق المجاز الى " العلم 2 
1 6 
53 ' :” العلم ”لايتطرق أليه المجاز #معتاة 0 أن لفظ ” تميم 8 


قلنا : قوا 
اذا كان علما للشخص المعين ٠‏ فاستعماله فى ذلك الشخص المعين السمسى 


( ()عبارة ك : 7 أصلا عند الافراد ”. 
(؟)فى غير ك : ”تفيد ”. 

(" ) ” قوله : رأيت أسد ! " مطموسة فى ك. 

(؟)فى ك4 : استبد لت عبارة :* فى كونه 2 » بلفظ : “لكونه 0 
(ه) لفظ ديح :”على ”. 

(1) فى ك . *ولا ” 

( 7 ) ” الضرب بمدة كان ” هذه العبارة مطموسة فى ك٠‏ 
(م)”هذا“لمترد فى ك. 

(ة) ”قال ”زياد *لمترد فى ك. 

)٠(‏ “”ضرب زيد " مطموسة فى ك. 

٠ وردت فى اد بلفظ : ” تعالى ”,وهو تصحيف‎ )١١( 

(05 فى ك : *قوله ”. 


ه57 ) 
بذلك العلم لايكون مجازا لفويا ولاعرفيا وقد قررنا ذلك بالدليل أتسم 


١ 1‏ 
تقرير » بحيث لا يوجد ذلك ! 3 1 أكتابى هذا «وماذ كرتم لايناقسض 


ا بك لايتجه ‏ أصلا ‏ على ا كوي ان مان كرتم ايت 
على أن لغظ ” تميم ” اذا جمل علما ,فاستعماله فى مسماه العلى يكون 
بعايافقي لويرب" بلد عدا التيلاويس صرل حيار الل ب ل در 
هذا هو الجواب من جميع ماأورده فى هذا السلك من الاعترامئاتء 


وأما الجوابعما أورده فى المسلك الثاتى ‏ هو أنا تقول : مستند قول 


. . )00 م 
المصنف ماذكرناه على أتم تلخيص وهو (ليس) على (هذا) الوجه 


الذ فقي مساوق !“لاسرا 

وأما قوله :”هذ ! يتأتى فى أسماء الأجناس” اذا لقلت أولا »ويحتعتل 
أن أفمالها المشتقة منها نقلت قبلها . 

الغا , قالك سنوع ويل طثلاك سمال 7 لوك لك لأنه يستحيل التجوز يلفلة, 
”قتله  ”‏ أى : غربه ضريا مبرحا مؤلما ‏ الا وقد أدخل ‏ أولا ‏ المجاز 


على المصدر الذدى يتضمنه “ضربه ”ء 


001 )00 
وليس المراد من التقدم ‏ هاهنا 2 التقدم بالزمان ,بل المراد به 


)(١(‏ ”ذلك ” ساقطة من ك. 

(؟) “غير “ساقطة من ك. 

() لفظ.ك : “ماذكرتم ٠.”‏ (6) فى ك : ”ماذكرنا ”. 

( ه ) فى ك زيادة : “الا “,وعدم اثباتها هو الصواب . 

(1) عبارة ك : "عرفيا أو لغويا ”. 

( ؟) انفردتاك بهذه الزيادة ,وبدونها يختل المعنى المراد . 
(.., ) هذه الزيادة من ك. 

(ه)”هذا” ساقطة من ك4:. 

(.) "محال “لمترد فى ك. 

(19) فى ك :”هنا ”, 


(05) فى ك : ”منه ”. 


) 1856-( 


١ 5‏ 3 
نايقي7 5-6 الجزء على الكل ,فلا يصير الامر بعكس ماقاله المصنف ,بل 


الآمر جار على قاعدته 


ءِ ع 5 : 37 
واما قوله ؛* اذالم يقه دقل أليتة - جنول [ الى : ”يريد أ ةي 
تكد ) ار وي شرحنا من كلام المصنف :وقد 7 م 

(030) 


يستحيل د خول المجاز فى الأمثلة المشتقة من !' المصادر ‏ أى : فيما دل 

على معنى المصدر الذى هو فى ضمن كل واحد من الأمثلة ‏ بدون اد خاله 

على ذ لك المصدر 

وأما قوله : ” هوغير مستعمل ألبتة * 

قلنا ١‏ للد ف فى ضنن القع ل-. 

أو نقول : ان أردت يه أنه ما استعمل المصدر المجرد عن خصوص قعل 

مق الأفعال »فهذا مسلم ,ونحب لاندعى ذلك . 

وآن أرويه اي" انضيق المصدر الذى فى ضمن الفجل أ أفيب ةق 
ممنوع وظاهر استعماله ءوذلك لأن المتلفيظ 7 “ا اث 


ل 
متلفظ بماد 75 أبرة» اكه يمن "الضان ”,رو 08 ا 8 





)١ (‏ ”مايفهم ”ساقطة من ك. 

(؟) فى ك : “لقوله ”. 

( 8 ) من الآية (7 ) من سورة ” الكهف ”. 
(؟1) فى كعبارة : ” قدا مر ” بدل : ” تقدام ” 

( ه) وردت فى 4 بلفظ كررنا “,وهو تحريف . 
(1)لفظ ك :* 

() دو #بسافطة من ف 

(م) لفظ ك .”مادة ” ,هكذا . 

(1) فى ك : “المصدر ” ,وصوابها ماأثيتناه . 
(0 فى ك : * التلفظ ”. 

. انفردت كبهذه الزيادة‎ )١1( 

. لفظ د : ”عادة ” , وهو تصحيف‎ )١5( 

(؟١)‏ فى د :” الزاد ", وهو تصحيف . 


) 07# 


أعنى بالمات ١5‏ ا ات بين الماضى ء والمضارع ,والأمر 
يحكم الأصالة مود لك بنذأ "أيلة فره رمي لا نفاظ عرواين السوف 
الأصلية . 

وأما قوله . ” وهذ اي فى غير المنقول مطلقا وولافى المنقول 
ان ! تقدم نقل المشتقات . 

قلنا : المصنف لا يدعى المجاز فى 00 الأجئاس ”, واتمايد عى 


1 
فقوله ‏ : ”لايتأتى فى غير المنقول مطلقا ارب افورظ 1 


بك قوله السك : ”لايتأتى “ظاهره يقضى 5 2 لآ بيقع السجاز فى 


وهذ ! كلام مضطرب ٠‏ 
وأما قوله : ” يجوز ثبوث العلاقة فى ” الأعلام ” قبك الوضع .ويبعد 


الوضع ” فكلام لايتجه على ماتلخص من قول الأعمة الأعلام : ” لايتض رق 


اا 
اليها 

ا العلاقة ساق الأعلام ‏ قبل الوضع »ويعد الوضع: 
فلاينافى عدم د خول المجاز فى الأعلام أصلا ٠‏ 


لجيى 008 5 
وبما ذ كرنا يسقط توجيه قوله : ” هذ ! حاتم جود ! , وزهير شعرا” مجاز فى 


الأعلام . 


)١(‏ ضف ك :” المادة ” بدون الباء 
'(؟)فى غير ك , ”أن لا ”. 
(+«)*وهذ! ” ساقطة من ك. 

( ع ) كذ! فى ح عوقى غيرها : ” الصنف ". 
( ه ) ”يقتضى ” ساقطة من ك. 

(:)فى ك : ”اليه ” 

(7) فى دامح :"”فانا “,وهو تصحيف ٠‏ 
(.م) وردت فى دامح بلفظ : ” تلاحظ ”*. 
(1) فى ك : ”“ويما ”. 


( خلاح ) 


واعلم : أن الامام حجة الاسلام الفزالقى ‏ رحمه الله 5500 
فى المستصفى :” أن أنسماء”"' الأعلام لايد خللها المجاز : ك”زيبد” 
وعمرو” أ لأن الأعلام أسام وضعت للفرق بين الذواتملا للفرق بين الصفات. 
نعم : الموضوع للصفات قد يجعل علما فيكون مجازا ,5” الأسود ابن الحارث” 
آل" أديزاك يه الالال شط نمقوا" أي" اهن وف لدفواة ا 11/1 
وهذ ! مستقيم على أصله علأنه مااعتبر العلاقة فى المجاز بيبل قال :” المجاز 
ما استعمليته العرب فى ف 

فما ذكره مستقيم على أصله لاغير , 

وأما ماأورد » على الحروف ‏ فالجواب عنه مامر من الجواب على برو 


فى السلك الأول من الاعتراض ء فلا نعيد» ٠.‏ 


(3 


سلما 


)١(‏ ”رحمه الله تعالى ”لم ترد فى ك. 

( ؟) لفظة ”أسماء, ”لم ترد فى ك. 

(#) كذ!ا فى ك ووهو موافق لما فى المستصفى عولفظ.د مح :”فانه . 
( ») فى ك .” الصغات ”وما أثبتناه موافق لما فى المستصفيى . 
(ه)”مع” ساقطة من ك. 

(1) نقله معناه :ر انظر : (١1/؟96).‏ 

(“*ا)انظر : المستصفى ( .)9>١/١‏ 

(م) فى ك .”عما”. 

(و) فى ك :” أورد ” بالمينى للمقعول ٠‏ 


135 )ع 


(0) 


قال المصنف _رضى الله عنه ‏ له 
* السالتسمةة العافت تبت أذ * 
1 0000ا0ا 100 
1 
فى أن استعمال اللفظ فى معناه المجازى ل 5-5 السمسع. 
والدليل عليه : أن لفغظ ” الأسد ”لايستعار للرجل الشجاع الا لأجطلل 
م 8 
المشابهة فى المشابما ا الرجل الشجاع كما يشبه الآسد فى 


الشجاعة ء فقد يشبهه فى صفات أخرى 5 ” البخر ” وغيره » فلو كاز 8 





المشابهة كافية فى ذلك لجاز استعارة الأسد للأبخر ءولما لم يجزذلك: 
ضع فيليا ++ 

ويرك يطلقون “ الفعلة “طن الزجل الظويل ءولا يللقوديا طن لوسر 
الانسان ,وذلك يدل على اعتهار الاستعمال فى البم ‏ ناته 


واحتج المذالى بوجهين : 
الأول ؛ اتفقوا على أن وجوه المجازات والاستعارات مما يحتاج فى استخراجها 


الى تد قيق النظر ‏ ومايكون نقليا لايكون كذ لك . 


0 5 
الثانى : أنك اذ١‏ قلت : ”رأيت أسد! ) 5 الشجاع , فالعفسرض 


من الت لتعظيم ائما يحص.ث باعارته معنى »فائك لو أعطيت الاسم بدون المعنى : 

لمع يحصل التعظيم 5 

واذا كانت اعارة اللغظ تابعة للمعنى ,واعارة المعنى حاصلة بمجرد قصد 

البالفة .: وجب ألا يتوقف استممال اللفظ. المستمار على السسم. 

)١(‏ “رضى الله عنه “لم ترد فى ك. 

( ؟©) ”لا ”زيادة ليست فى المحصول , وبد ونها يستقيم المعنتى لما هو 
المعروف من مذ هب الامام المنف, ولما يأتى فى الدليل ٠‏ 

(+) صوابها ‏ كما فى المحصول : ” الشجاعة ”. 

(ع) فى د :”أو ” »والمناسب اأثيتناه - 


اي ة 


والجواب عن الأول : أن الستخرج بالفكر جهات حسن البو سار 





وعن الثانى : أن هذه الاعارة ليست أمرا حقيقيا ,يل أمرا تقديريا »فلم 


5 ا 1 ,001 
لايجوز أن يمنح الواضع منه فى بعض المواضع د ون البعس ؟ ١‏ 2 


ا اطم # وفك الود "سيان 0 أن المراد بتوة 


20 


المجاز اللغوى على السمع : أن ينقل عن العرب استعمال / ذلك/57 ١‏ 
النوع الكلى من المجاز ء أو يصرح أهل اللغة يتجويزه - 





الفا رات فى ذلك : فالذى اختاره المصنف التوقفعلى التفسيصر 


المذ كور » وصار غيره الى عد م التوقف مكتفيا بالعلاقة بين الحقيقة ا 
71 
وتوقف الآمد ى ‏ صاحب الاحكام ‏ فى السألة! ل ابن الحاجب الى 
كك 
عد م التوقف . 





.) »م4-62ه7/١/1١( المحصول‎ )١( 
؟) من قوله :”فى أن استعمال اللفظ فى معناه المجازى لايتوقف‎ ( 
الى هنا ساقط من ك, وموضعه : ” الى آخرها قال‎ ٠ 2. على السمم‎ 

رض الله عنه ”". 

(؟) “وفقك الله “لم ترد فى ك. 

( ع ) هذه الزيادة من ح , 

(ه) لفظك , ”الاختلاف”. 

( 1 ) نقله ابن النجار فى شرح الكوكب ( ١71/1١‏ ) عن ابن قاضى الجيل . 
الى عد م التوقف ٠.‏ رانظر: الاحكام ( ١/لاهسوه).‏ 

() لتحرير سحل النزاع ‏ أقول : هذه اللمسألة لها صورتان : 
الاولى : اشتراط السماع فى شخص المجاز فلا يستعمل الا فى الصور 
التى استعملت العرب فيها . 
الثانية : اشتراط السماع فى نوع المجاز ء فيكفى فى استعمال المجساز 
فى صورة من الصورء أن تكون العرب قد استعملته فى نوع تلك الصورة, 
بد الصورة الأولى لانزاع فى عدم اشتراطها اجماعا . 
“د والصورة الثانية هى التى وقح فيها الخلاف الذى حكاه الأصفهاتى ٠‏ .. 
انظر : المحلى على جمع الجوامع بحاشية البنانى ( 9531/١‏ )سا - 


رامد ا 


8 . ١ 
5 والدليلة طى مااختاره المصتف : أن الاسد (كما ا الرجل‎ 


5 
الشجاءة! دك يغبية اف البخر وغيره ,فلو كانت المشابهة كافية فى 


التجوز من غير اشتراط السمع لجاز التجوز بالأسد عن الأبخر لوجود المشابهة, 
واللازم باطل فالملزوم كذ لك ٠.‏ 





ولأنه لو كانت ) المشابهة كافية زعن التجوز من غير اشتراط شيع" لجاز 
التجوز "عن الأب بالابن وعكسه موعن الشبكة بالصيد وعكسه وعن الطويل 
غير الاحمان بالمفلة «وانلاه يقيلل 17 , 

واعلم : أن الدليل المذ كور فيه نظر وبياته هو : أنا تقول : لا نسلم أن 
العلاقة لو كانت كافية فى التجوز لجاز لاني تلك الص سس ورهء 


14 14 5 
وسند المنع 23 ان عدم الجواز جاز ان يكون لفقد ان 7 5 الملاقة, 


( -) والمختصر بشرحع العضد -)١>+/١(‏ وانظر ‏ كذ لك ماقاله الأصوليون 
فى هذه المسألة فى : فواتح الرحموت ( ٠١7/١‏ ومابعد ها  )‏ والمعتمد 
(1/.")- وارشاد الفحول ()؟) وشرح الكوكب ( ١34/1ا١)-‏ 

( 1 ) فى غيرك : * الدليل ” بدون الواو . 

( + ) هذه الزيادة من ك. 

رع ) الأولى أن يقال :”أن الرجل كما يشبه الأسد فى الشجاعة”, وليس 
العكن . 

(؟ )عبارة ك : ” فلو كانت ”.. 

(5 ) هذه الزيادة من ك. 

(1 ) “لجاز التجوز ” ساقطة من ك. 

(“+«)وردت فى د . ”واللا باطلى "هكذا 1!.. 

(م) لفظ. ك :” التصور ” وهو تحريف ٠‏ 

(1) فى دداءح : “يفيدان” ,وهو تحريفا . 


( 5ه ) 


000 : 58 )00 
وهذ! لأنهم شرطوا فى العلاقة التى ( تفيد ) 'التجوز : أن يكون من باب 


المشابهة فى الخاصة المشهورة , والبخر ليس من الخواص المشهورة للأسد , 
لق 


وبه يتبين ضعف غيره »وهذ ا لجواز أن يكون الامتناع فى جميع تلك الصورء 
5 
واحتج المخالف بوجوه : 


ليا 1 3 0 
الاول : انهم اتفقو! وعلى . 00 السبدازات " أوالاستسارات تف بز 


الى تد قيق النظر واعمال الفكر ,ولو كانت المجازات نقلية : لما افتقرت الى 
تد قيق النظر واعمال الفكر ,لأن النقليات بأسرها !' الاتحتاج (الى الفكر ب 
يكفى فيها الرواية ٠‏ 

الوجه الثانى ‏ هو : أن المقصود من الاستعارة ‏ الذى هو أحد أنواع 

المجاز ‏ انما هو التعظيم على وجه المبالفة ,على ما بينا فى ةا 
الاستعارة ,والمبالفة فى التعظيم انما تحصل بلعطاء معنى الأسل د 
تلسم وله دون امارة اللفظ وامطات آي 7" ووذ لك لأنك لوسيت أساف] 

اله على الم بن "العو حديع أن سير عق الأألى رساي سمي 

تحصل الببالغة المطلوبة من الاستعارة ,فملم : أن المقصود 
الاستمارة ماذكرنا قا يسبل باعارة المعنى ,فلايتوقف على السمسم. 





)١ (‏ انفردت بهذه الزيادة ك, وكانها بياضفى ح . 

( ؟) ”الامتناع فى ” مطموسة فى ك. 

(ع) ”لا “ساقطة من ك. (4؟)هذه الزيادة من ك. 
(ه) ” المجازات ” مطموسة فى !4. 

( 1 ) عبارة : ” النظيات يأسرها ” ساقطة من ك. 

(+7) انفرد تاك بهذه الزيادة ٠‏ 

(عم)>كذافى كء ولفظ غيرها : ” حد ", والصواب ماأثبتناه 5 
(9) لفظ د,ج : ”لمعاد ”. 

. فى غير ك زيادة : ” فقط ”, وحذ فها هو المناسب للمعنى‎ )0٠٠١( 
. لفظاح و © أمند ”» وهو تحريف‎ )01( 

(؟() فى غير ك زيادة :”لا ”,وبدونها يستقيم الممنى . 


( “لم )2 


الوجه الثالث ‏ هو : أنه لو توقفعلى السمع : لتوقف أهل العربية عليهء 





وهن ١‏ الوجه ذكره ابن الحاجب فى كناب (0) , 


والجواب : 





8( 1 ألما . 
أما عن الأول : فالمناً رثك لأنا سول ١‏ أضا ترط لسر 
استخراج وجوه حسن المجاز وأما نفس المجاز : فلا ,وذلك لأن أحد 
١‏ 5 6 ( 
إنواع المجاز 8 الاستمارةً له أنواع وبعضها احسن من بعص 21ص 


53 )6( 
أتواع المجاز مختلقة بالحسن 5 


ع 31 : 1# .م 
ومن اراد تفصيل يك( ١‏ فليراجع الكتب المصنفة فى صناعة! “لض 
5 4 0 
وثنة عن" الفا : فلأن هذه الاعارة ليست أمرا حقيقيا ,فان الرج | 


الشجاع لايصير أسد ! حقيقة باعارته معنى الأسد .(:ل هى من الأسور 
التقديرية » فجاز أن يمتنح الواضع منه فى بعض المواضع د ون انق 7 
وأما ماتمسك به ابن الحاجب ‏ فالجواب عنه أن نقول : لا نسلم أن أهل 
العربية ماتوقفوا عليه ؛فان عنيت به تصريحهم بعد م التوقف : فذ لك ممنوع, 


للف 
ولايكاد يوجد التصريح بذلك فى كلماتهم وان عنيت به أنه يوجد شى؟ من 


(١)انظر‏ ؛ المختصر مح شرحه وحواشيه (١/567١--14؟()ه‏ 
( ؟) فى ك :“ المتع 7. | 

(م) لفظ ك .* المستمار ”. 

())فىح : ”وكدذلك ”. 

(ه) ” بالحسن * ساقطة من ك. 

(1)لمترد “ذلك ”فى ك. 

() ورد ت فى ك بلفظ “كتب “ه 

(م)انظر ذلك فى مفتاج العلوم ( 8731 ومابعدها ). 
(و) ”عن ” ساقطة من ك. 

)٠٠(‏ مابين المعقوفتين زيادة من ك. 

” فى ك :“يذلك‎ )0١( 


) 586 ( 


نظمهم ركيم ارموعواو قير عبوز : قلا نسلم ذلك ,يل مامن مجاز 
الا ويمكن رده الى قاعدة كلية من القواعد السوفةاءق العرب .كيف ؟ ا 
وناأكن 7" حصر أتواع المجاز , فجاز أن يكون ذلك من النوع الذى مااطلعنا 
عليه . 

واعلم : أن تافلا" نهم العاين النخجوانى هاهنا كلمات ركيكة جد ! عاعداة 
الى الاستفسار عن صورة المسألة .والكل مندفع بما لخصناه من محل النزاع, 


4 2( (ه)ء 00( 
ولركاكتها وضعفها لم نو نقلها ‏ والله ( سيحاته وتعالى ) ألم 


١ (‏ ) عبارة ك : ” نثرهم أو نظمهم *. 

.” فى ك :”أمكننا‎ )١( 

(“) فى ك . * المفاضل ”. 

( » ) انظر ماقاله النخجوانى ‏ فى هذه المسألة ‏ فى التلخيص( .+ ب 
0-0 

ره ) هذه الزيادة منح . 

( 1 ) عبارة : ” والله سبحانه وتعالى أعلم “لم ترد فى 02. 


( همو ) 


1 )00( 
قال المصنف ‏ رحمة الله له 


* للستي الساو ‏ د ا م 


فى أن المجاز مركب عقلى 
عجعج ج عجعج عجعج << مج جامجا عدا جعج بج جاجد 


ومثاله ‏ من القرآن ‏ قوله تعالى ؛ ” وأخرجت الأرض أتقالها ١”‏ » وقوله 
تعالى : ” مما تنبت الأرض* ان 
والاخراج والا نبات غير ستندين ‏ فى نفس الأمر ‏ الى الأرض .بل الى 
الله تعالى وذ لك حكم عقلى ثابت ‏ فى نغس الأمر , فنقله عن متعلقه الى 
غيره يكون نقلا لحكم على ,لا للفظة لفوية : فلا يكون هذا! المجاز الا عقليا . 
فان قلت : لم لايجوز أن صيغة ” أخرج ”و أنبت ” وضعت ‏ فى أصل 
اللفة ‏ بازاء, صد ور الخروج والنبات عن القادر ,فاذ! استعمل فى 
صد ورعما عن الأرض ء فقد استعملت الصيفة فى غير موضوعها .فيككلون 
هذا المجاز لفويا ؟ .1١‏ 
قلت : ان أمثلة الأفمال لاتدل على خصوصية المؤ ثر بالتضمن . 
والد ليل عليه وجوه : 


أحدها : أنه لوكان كذ لك لكان المفهوم من لغظ : ” أخرج ” : أنالقادر 





ء (؟ 5 
صد ر عنه هد١1‏ 1 يقن مجرد قولنا ” آخرج " خبرا تاما ا 
أن يتطرق اليه وحده ‏ التصديق والتكذيب , ومعلوم أنه ليسكذلك. 


وثانيها : أنه يصح أن يقال , “أخرجة القادر ”,ولو كان القادر جزءا مسن 








)١ (‏ عبارة :” المصنف رحمه الله “لم ترد فى ك. 

(؟) الآية ( ١‏ ) من سورة ” الزلزلة *. 

٠ (‏ ) من الآية (+؟) من سورة "يس”. 

( ) لفظ ح .” الأمر ”,وهو تصحيف . 

( ه ) كذا فى جميح النسخ «وصوابها ‏ كما فى المحصول : ” فكان”. 


( كمه ) 


مفهوم ” آخرج ”: لكان التصريح بذكر القادر تكريرا ٠.‏ 


(0)ء : 
وثالثها : ثبت أنها د الةعلى صدور الفمل من القادر ,فأما عن القادر 


0 
المعين فلا ,والا لزْم حصول الاشتراك اللفظى بحسب كل واحد الف ا 


واذا ثبت ذلك فنقول ؛ اذا أضيف ذلك الفعل الى غير ذلك القادر الذى 





هو صادر عنه : لم يكن التعين "راقن فى مفهومات الألفاظ. .بل فى 
اسناد مفهوماتها الى غير من هو مسند اليه . 

فان قال قائل , ماالفرق بين هذا المجاز ,وبين الكذب ؟ . 

قلنا : الفارق هى القرينة ,وهى قد تكون حالية ,وقد تكون مقالية. 
قلت 5" أن القائل لايتكلم بالكذب : علم أن المراد ليسرهو 
الحقيقة .بل هو المجاز . 

ومنها أن يقترن بالكلام نينا امغضرسة قائمة بالمتكلم ,د الة على أن المراد 
ليس هو الحقيقة «فعلم أن المراد هو المجاز . 

وأما القرينة المقالية ‏ فهى : أن يذكر المتكلم عقيب / ذلك الكلام / 4ه ١‏ 


ع6 ع 0 1 
مايد ل على أن المراد من الكلام الأول ,غير ماأشمر به ظاهره 2 ! 


الشرح "لط وفك الله تعالى ع أن المجاز الواقع فى التركيب 


." لفظ المحصول :”هب ” موهو الصواب‎ )١( 

(؟) فى المحصول :” بحسب كل واحد واحد من القادرين ”. 

(؟) كذا فى النسح ,وصوابها كما فى المحصول : ” التفيير ”. 

( 6 ) عبارة المحصول :” أما الحالية ‏ فبهى : مااذا علم ”*. 

(ه) فى المحصول : ” الكلام يهيئات ”ىوهو الصواب . 

(1) من قوله ‏ فى أول المسألة ‏ ” ومثاله . .” الى هنا ساقط من ك, 
وموضعه عبارة ” الى آخرها ”» وانظر المتن فى المحصول ( 6887/1١/1١‏ 
0١‏ )ء 

(* ) فى ك زيادة :” قال رضى الله عنه ". 

(ه) “تعالى “لمترد فى ك. 


( لالهه5 ) 


1 
اتغرد بالتنبيه عليه الفاضل عبد القاهر النحوى ‏ رحمه ا م المصنف, 
وأنكر ذلك ابن الحاجب!؟) , 


3 
ولنقد م على 58 ا المصنف مقد مات لايد ئها - 


كالىء 
المقد موأ 31 ولى: : فى حده : وقد سيق ,ولتجدد الفعهد يدذكيرء 
3 5 ره ع 
لان الحاجة اليه هاهنا أشد . 


5 اا 00 
فتقول : كل جملة أفيد دا للواقع فهو : حقيقة فى 


التركيب , ويقابلها : الجطلة التى أفيد ‏ "لبها الحكم الغير المطابق 
للواقع وذ لك مجاز فى التركيب . 

مثال الأول : ” أوجد الله ( تعالى ) 7 المالم »وأنبت النبات , وأخرج 
من الأرض الأثقال ”. 

مثال الثانى : قوله تعالى : ” فما ربحت تجارتهم كيه تعالل '!لأيكم 


١ 1‏ 1 
زادته هذه ايمانا 27 رقو عار 1 3 توص كبا أوقولهم .“أ 


0 ء (ه06) قلق م 
الربيع الا زهار »واذر الأمطار ": وقولهم ‏ ” ليله قائم »ونهاره صائم ' . 





( ١)انظر‏ : أسرار البلاغة (؟5+" ,ومابعدها ). 

(؟) انظر ا 9597 ). 

( ؟) سقطت ” تحقيق ”من ك. 

( ؟ ) عبارة :”لابد منها . المقدمة ” سقطت من ك. 

(ه) لفظ ك :”هنا 3-2 

(1) فى ك :* كلمة ”. 1 

(7ا) فى ك: ” حكما مطابقا ” ,وهو خطا . 

(د) سقطت ” أفيد ”من ك. (1) هذه الزيادة من ح . 
)٠١(‏ من الآية )١1((‏ من سورة ” البقرة ”. 

(1() لم ترد ” تمالى ”فى ك, 

(؟١)‏ من الآية ( ؟١)‏ من سورة ” التوبة ”. 

(0 () “تعالى “لم ترد فى ك. )١6(‏ من الآية (ه ؟) من سورة " ابراهيم ". 
(ه ) كذا فى ك ,ولفظ غيرها :” وأتت ”. والمناسب ماأثيتناه . 
)١(‏ فى ك :” صاعم ”وهو خطأ واضح . 

)١0(‏ هذه الزيادة من ك. 


( 6ه ) 


المقدمة الثانية  :‏ فى معنى تسبة الفعل الى الفاعل ‏ فنقول : تارة يراد 

به وقوع الفعل بقدرة القاعل : اما حقيقة ,أو حكما ,وتارة يراد يبه 
١‏ 

( مجرد , 'اتضاه بن ٠.‏ 

والأول ‏ مثل قولك :”“ضرب زيد ” ( من الفاعل حقيقة ؟ هو , الله , 


5 
وحكما هو : الانسان ,فالفاعل حقيقة هو الله » وحكما هو الانسان 1 : 


والثانى_ مثل قولك ؛ ” مرض زيد وعبيل 7" "الله كذ!ا ,وقدر عليه”. 
وقد يتور أ القمل أن يكون ستتد! الى. الفاغ بالاظتيارين ينيء 11 
مثل قولك : ” قام زيد #روبية" العام تدا اليه علكونه فعل لل هء, 
ولكونه صفة له ءوهما متغايران عفانه انجية" 'العوضوفية بالقام : مشارك 
للشجر القائم على ساقه , ولكن من حيث المؤ ثرية مفاير . 

وبالجملة : لاشك من تفاير الاعتبارين وعد م تلازسهما ,والحق الكان 
اجتماعهما .وان كان لقوم فيه منع . 

المقدمة الثالثة : أنا لاندعى أن العرب ماوضعت المركبات ,بل ثقول :العرب 


ا 07 
وضعت المغرد ات , ووضعت المركبات على وجه كلى ,بمعنى ( أنها ) وضعت 


ش يت 1 )0 
مركبا على وجه مخصوص وسماهء2 بالخبر أو المبتد! أو الخبر .ووض ع 


( () هذه الزيادة من ك. 5 1 

( ؟ ) بقيت كلمتان فى هذ! الموضع ‏ عجزت عن قراء تهما ,واغلب الظن : أن 
المعنى يستقيم بد ونهما ,ومابين المعقوفتين زيادة من ك. 

( ©) فى غيرك .” بل علم ”. 

(>»)لفظاك :”معا”. 

(ه) فى ك :“لأن ”. 

(1) فى ك :”يجهة”. 

(7) هذه الزيادة من ك. 

(م) كذا فى جميع النسخ ولعل المناسب :” وسمتها ”. 

( 1 ) كذا فى التسخ ,والمناسب : * ووضعت”. 


) 5849 ( 


مركبا آخر سما بالنضاف ١‏ والنضاف اليه .وبه حصل الفرق بين قولنا :” الدار 
لزيد ”ءوبين قولنا : ”دار زيد ” 

المقدمة الرابمة : أن الأفعال تنقسم الى قسمين : 

الأول : مايستحيل ضدوره من غير الله (تعالى |" . 5" الخلق “وو” الاحيا.”, 
و” اخراج النيات” موهذا القسم متى أسند الى غير الله فان أسنده محق : 
كان ذلك مجازا فى التركيب وان الي هذه من اعتقاد : كان ذ لك كفرا . 
ومثاله ( قول القاعل ل أغري الربيع الأزهار ,وأذر الأمطار »وأنطصق 
الأطيار ”. 


7 
القسم”” الثانى : مالايستحيل صدوره من غير الله ( تعالى / أ. اما حقيقة, 


ع سس م سس د 1 


ء . ٠‏ فق 0 
أو حكما ‏ كالا فمعال الصادرة من الانسان عأوغيره من الحيوان : كقولنا 

01 9 1 0 
” قتل زيد عمرا ع ار 0 '” قتله الأسد 3 


1 ا 
وهذ ١‏ القسم لا 7 5 فيه المجاز فى التركيب ‏ فليفهم ذالك. 
واذا ثبتت هذه المقدمات ‏ فتقول : المدعى أن الجملة المفاد بها النسبة 


المطابقة للواقع ‏ على الوجه الذى تلخص فى المقدمة الثانية ‏ فهو: حقيقة 


)١ (‏ كذا فى ك ,وسقطت الباء من غيرها . 

٠. هذه الزيادة انفردت بها ح‎ )١( 

(؟)عبارة :”محق : كان ذلك ...”الى هنا سقطت من ك. 
( ؟ ) هذه الزيادة من ك. 

(ه) فى ك :* والقسم ”. 

(1) هذه الزيادة من ك. 

(7) فى ك :” كالحيوان ”بدل “من الحيوان ”. 
)فى ك ."كقوله ”. 

(5) سقطت :” أو ضرب زيد ” من ك. 

)0060 استبد لت ” أو ” واو فى ك. 

ردن فى ك .”ما ”". 


( *5ه) 


فى التركيب , والجطلة التى أفيد بها بها الحكم الغير المطابق للواقع ‏ فهوء: 
مجاز فى التركيب على الوجه الذى تلخص فى المقد مة الرابعة . 
والد ليل عليه ا : أن قوله تعالى ,” وأخرجت الأرض أثقالها ”, الاخراج 
أسند ه الصاد ق الى الأرض , وهو فى نفس الاأمر ده سوا" الوا 
بل الى الله تعالى ,وذ لك حكم عقلى الحا الوص الى غيره : يكسون 
نقلا لحكم عقلى ثابت فى نفس الأمر لا للفظة لغوية!* 7 مجاز فى 


التركيب ءاف لامعنى للمجاز فى التركيب الا هذا القدر . 

7 
فاب قيل رويد اباد احوقب دبل سو ميد فى الافرال") 
وذلك لجواز أن يكون ” 0 00 حقيقة فى صدور الخروج والنبات 


6 
من القادر موقد استعملت فى 58 "“المراقع قي غير القادر اقب : فى 


ف 00 )0 
صد ورهما من غير القادر ,فقد استعملت اللفظة فى غير موضوعهبا: 


١ 
فيكون مجازا لفويا لاعقليا 7" ان اي للمجاز اللغوى الا ذلك,‎ 
قلت : ان أمثلة الأفمال لاتدل بالتضمن على خصوصية المؤثر القاعهفل,‎ 


وذ لك لأن ” أنبت “,و” أخرج ” لايد ل واحد منهما الا على صدور ” الخروج * 


)١(‏ فى ك :” وهو ” بزيادة واو 
(؟1) فى ك :”مسند ” 

( ») كذا فى ك مولفظ غيرها :”عن ",والصواب ماأثبتناه . 
(؟)ض غير ك . ” تنقله ” 

(5) “لفوية ”مطموسة فى ك. 

(1) كذا فى ك عوفى غيرها :” المجاز”. 

(؟* ) ”الاغراد ” مطموسة فى ك. 

(ء+) فى ك زيادة .”هذه ”. 

(و)فى ك .:”هذا”. 

(. ) كذا فى ك.وفى غيرها :” وقد ” والمناسب ماأكيتثاه . 

. فى داءح :” موضوعه *. (؟١) لفظ ك : “عرفيا “.وهو تحريف‎ )١9( 
.” فى 2 امسين يت مارق ” الم لا" ب" ولا‎ )١0( 


) »9١ ( 


و” النهات ” من شىء ,وأما أن ذلك الشى' الفاعل هو قادر بأ ع 
حى وأو ليق تجن : فلا يدل ( اللفظ ) 7 أعليه أصلا . 

ويلزم من ذلك : ألا يكون ” أنبت ”,و” أخرج * موضوعا لصد ور الخروج والنبات 
من القادر . 

وليل "ل الأول وجوه : 

الوجه الأول : أن أمثلة الأفعال لو دلت على خصوصية المؤثر : لكان 
المفهوم من لفظة ” أخرج ”أن القادر صدر عنه هذا الأثر »فيلزم أن يكون 
مجرد القول القائل ” أخرج ”خبرا تاما قطعا ,ولو كان ل عبرا تاسساع 
لتطرق اليه التصد يق والتكذ يب ., ضرورة أن من خواص الخبر تطرق التصديق 
ولعديبة ابن واللازم باطل 'فالطزوم كق زك »فلاتد ل أمثلة الأفعال 
على خصوصية الفاعلين ‏ وذ لك هو المطلوب . 

الوجه الثاني : هو أنط "يم أن يقال : ” أخرجه القادر ”ولا تكرير فييهء, 
ولو دل قولنا ” أخرج ”على خصوع القادر : لكان قولنا “أغرج!” القادر” 
تكريرا ,واللازم باطل .فالطزوم كذلك . 

الوجه الثالث ‏ هو : أنا نسلم جدلا أن ” أخرج ”يدل على صدور الفعل 


من القادر »غير أنا نقول : انها لاتدل على صدور الفمل من قادر معين ء 


والا يلزم الاشتراك بحسب كل واحد من القادرين ,وذ لك خلاف الأصسل . 


)١ )‏ سقطت عبارة ” أم غير قادر ” من ك. 

(؟1) هذه الزيادة من ك. 

() فى وح ع“ الدليل . 

»)فى ك .”كذزك ". 

( ه ) سقطت, ” والتكذ يب ” من ك. 

(+)عبارة ك :* اللازم وهو باطل ". 

([7) استبدلت ” هو أنه “فى د وح ب” قوله” وصوابه ماأفيدتاة ٠‏ 


. ا ٠‏ م 
(م) وردت فى دا مح بلفظ. :” أخرجه 


( ؟5»1 ) 


فاذا استعملت هذه الصيغة فى القادر الذى لم يصدر منه ذلك الفعهمل : 
١‏ 

كان ذ لك مجازا! فى الاسناد وبواء” “تافهن الايد 

لايقال : تولك( 1 ل ” أمثلة الأفعال لاتدل على خصوصية المؤثر ” باصضلكل 


7 و0 . 
قولب / ” أقعل ”ءو” نفعل ”.و” تفعل ”, وبالجملة الامثلة الثلاثة من 


.5 
الفعات 7 ا( 
ونقول - أيضا : ماالغرق بين المجاز العقلى واللغوى ؟/ فان أراد / 5ه ١‏ 


به أن للعقل مد خلا فى التمييز يين الاستعمال بطريق الحقيقة يب (6) 


الاستعمال بطريق المجاز : فهذ! مشترك بين المفرد والمركب ,بل ماسن 
مجاز الا يعرف ندلك أفان القائل اذا قال :”رأيت أسدا يرسى ”, 
عق أن موه الع ال 1 ن العقل حكم أن الحيوان الذى عو 
مسموقن هذ! الاسم : لايتصور منه الرى »فلا يمكن حمل اللفظ عليه وبل 
يجب حمله على الممنى المجازى ‏ وهو : الرجل الشجاع ,وهذا مجماز 
فى الافراد لغوى باعترافه ,مع أن للعقل فيه مدخلا . 

وان أراد يه وريد الذى يد خله () المجاز العقلى الستتعذا 
يعرف بالعقل .وأن المركب من هذا! القبيل : فهذا ‏ أيضا غير سديد , 
ا بالمطابقة : فان افادته لمعناه الحقيقى تكون بالوضع , - 
لا بالعقل . 

)(١ (‏ سقطت هذه الزيادة من د ,ح . 

(1) فى ك :” قولهم ”. 

١ (‏ ) كذ! فى ك ولفظ غيرها : ” تقوا 

( ع) لفظ اك :” المستقبل ”.وهو تحريف . 

( ه ) سقطت عبارة ” الاستعمال بطريق الحقيقة وبين ” من ك , 

( 1 ) عبارة ك : ”ويفرق كذ لك ” وماأثبتناه هو المناسب للسياق . 

() فى دامح :” مجازا ”»وهو خطأ واضح . 

(4) فى غيرك .“يد خل ٠”‏ 


) 4*9 ( 


نزلنا عن مقام الاستفسار ‏ وكلنا نقول : المستفاد من العقل كون الأرض 


لايحصل وجود النبات , أما كون العرب ماوضعت لفظ ” الانيات ”: فب ذا 


ععل النزاع 2 
فانا نعتقد أن العرب وضعت ألفاظا تتركب مع محال ' ليس لبها فى تلاك 
فق 


الاتحادات أأثر ‏ نحو ” سقط الحائط ",و”يرد الما,” مما لاكسب فيهء, 
و” قتل زيد عمرا +أو أكرمه ” مما فيه كسبعادى ءوالله هو الخالق لب ذه 
الأفاعيل فى جطة هذه الأفمال . 

وحاصل الكلام : أن العرب لم تضع اسناد الأفعال لمخرج الحقائق من 
العدم الى الوجود فقط ,بل تبرج يأ "كيني الحقيقة ‏ نحو : ” أوجد الله”, 
ولكاسبها ‏ وان لم يوجد ‏ نحو : ” قتل زيد عمرا #وليطيا وان اليم 
يوجد ولم يكتسب ‏ نحو : ” مات زيد ” 

ولم تلاحظ. العرب فى وضعها الاسناد أكثر من النسبة العامة كيف كانت , 
كان معها الايجاد ,أولا ,والعقل حاكم فى الجميع باضافة جملة هم ذه 
الآثار الى قدرة الله تعالى . 

ولايلزم من حكم العقل باضافتها الى الله تعالى : ألا يكون اللفظ حقيقة 
لغوية .ولا مجازا ٠‏ 

"دون , ربوا" اللمؤاق سل ميقعت الغريا فاق موسوبيط ان 


37 
للاجابة .فان 3 6 كان حقيقة لفوية #وان كان الله عو “ا 





. فى اوح :”محالة ",والمناسب ماأثبتناه‎ )١( 
.” (؟) كذافى جميع النسخ ,وصوابها :” الايجادات‎ 
. ؟) لفظاك :“لموجودها ”وهو تحريف‎ ( 

(؟ ) فى غير ك :” ولمحملها ”.وهو تحريف . 

(ه) ”لأنا " ساقطة من ك. 

(1)لمترد “لفظ ”فى 04. 

(7ا) فى ك ."ركب”. 


(م) “تعالى “لمترد فى ك . 


( ©5524) 
؛ ()ع ”0 5 
الخالق للسوؤٌ ال والاجابة على السنتهم .وان تركب ممغيره ‏ فهو : 
5 اليل 
مجاز لغوى علتركب مع ( القرية فى الآية) 0 . 
قوله :” أمثلة الأفمال لاتدل على خصوصية المؤ ثر ءوالا لكان 7 قولنا 


ا - 
انبت “قضية ٠.‏ 


قلئا : دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام : 


أحدها_: دلالته على اضافة معنى و طن عبيل التغبيد -- تحصو : 
دلالة العشرة على اضافة الخمسة لخمسة من الألفاظ المفردة ,ود لاالة 
قولنا ”غلام زيد ”على تقييد الفلام باضافته الى ” زيد ” . 

وقد يدل على المعنى دلالة تقييد ية كالصفة ‏ نحو , ” كان زيد الكاتب 
مسافرا ” عفان الكاتب قيد فى ” زيد ” المحكوم عليه لا أنه مس: 0 


37 
وقد 0 اناق استان انحو :” زيهد قاعم م . 





فتلخص أن دلالة اللفظ تنقسم الى : الدلالةعلى المفرد ‏ نخو , الواحد, 
والى المركب تركيبا تقييد يا واللفظ مركب نحو : ”غلام زيد ”ءوالى المركب 


تركيبا اسناديا ‏ نحو :” زيد قاكم ”. 


1 
واذا تقررت هذه القواعد! كمون : قد يدل اللفظ على اضافة معفنسسى 


زل)فىك .“الى ". 

( ؟) لفاك .“ركب ”. 

(*) سقطت هذه الزياداة من ك. 
(ع) فى غيرك .”كان ” 

(ه ) كذا فى ك ءوفى غيرها :” يعنى “.وهو تصحيف . 

( 1) فى غيرك :” سند “ءوهذا هو القسم الثانى من دلالة اللفظ على المعتى . 
(7) سقطة ”عليه ”من ك٠‏ 

(لم) هذ! هو القسم الثالث من دلالة اللغظ على المعنى . 

(و) لغظاك , ” القاعدة , 


) 16 ( 


١ 

لمعنى لي سبقضية اجماعا ‏ نحو لغظة! “العشئرة قان سماها ليس 
بقضية وتفسيرها قضية ءفانا اذ! فسرنا العشرة قلنا : هى خمسة مع خسة, 

5 
4 25211 » فتفسيره|! قضية ع ومسماها ليس بقضية ٠.‏ 

فق ع 

دك ألفظ. ” أنيت ” يد ل على اضافة الانبات الى القادر .ولايكون فى 
نفسه قضية وتغسيرها قضية ‏ وهو قولنا :” أنبت القادر 3 
بل قد يكون مد لول اللفظ. قضية »ولايكون قضية فى نفسه لاتحو ه: * الكسلام”ء 
- َه - ااه اه 2( .9 . 
و الخبر و المتكلم فانه يد ل على القضايا وعد ه الكلمات ليس فيبا 


)0( اقيق 


إن 0 0 
قضايا فان من قال :” مخبر”' أوسكت ,أو ” أخبر ” ,لايقول أحد : انه 


قضى بشى* وفان د ل اللقظ' أعلى القضاء بطلت الملازمة فى قوله : "لودل 


على القادر لكان قضية ,بل الدلالة أعم من ذلك لا نقسامها الى الدلالة 

0 م 14 
على التصورات : كد لالة الالفاظ المغردة تركيبا اسناديا ار 
المفرد ات : الخبر والكلام ؛ وبد يل أنواع التقييد ات المتقدمة ,بد ليل ماقررناه . 
قوله : ”والا لكان قولنا :” أنبته القادر ”تكرارا ”. 

. (06).ء نا 7 

قلنا : لانسلم ال 2300 القادر ” تفسير في( أقضاء ووهو 
ليس فى ” أنيت ” بمفرد ها ,فقد أثبتنا ثانها مالم يكن ثابتا أولا ‏ فليس 
تكرارا ٠‏ 
(١)فى‏ اك “لفظ ". 
( ؟) لفظ ك . * أى *. 
(؟)فى ك :*لذلك” 
) ؟ ) كذ]ا فى كك » وورد ت فى غيرها بلغظ : ” القضا, 2 
) )م فى 5 0ه * القضاء ” وما أثيتناه أظهر 8 
(1) فى د : “مخيرا "» وهو تصحيف . 
(7) فى ك :“لفظه ”. 
( 4 ) العبارة من قوله :” بل الدلالة أعم . .” الى هنا ساقطة من ك. 


(9)فىاح 00 
6٠(‏ فى ك . “الآن *. , 





(01) لفظاك :” أنبقه 


. “”تفسير فيه ” مطموسة فى ك‎ )١5( 


) 13 ( 


يان قوللا : المدعى أن أمثلة الأفمال لا "أو لوي اعفرمية ال ير 


بمعنى أنها لاتستلزم الدلالة .ويد ل على ذلك ماذ كرناه من الدلي سل . 
ع 04 1 ع 

وأما النقوض بأمثلة المضارع : 006 الأنها لاتدل على الاستل تزام. 
وأما الاستفسار ‏ فجوابه قد مضى ا لان حاصل الاستفسار عاقد 
الى السؤٌ ال عن محل النزاع , وبالجملة : قد أبدى هذا المعترض احتمالات 


0 

ليمن ( عي |" لين براه ١‏ #اتيراك بالافسعاه » وعو غير مالا سر 

أما قوله ” المستفاد من العقل كون الأرص لاتحصل وجود 00 فضا 
0 


قلنا : لاتزاع أن لفظة ” الانيات ” وضعتها العرب ولا مذالف فى ذزلك. 
9 1 

والذى نقوله 220 '* الانيات ” مضا اناد النبات الى فاهمل 

يصد ر عنه النبات .وأما أن ذلك الفاعل قادر , فلا يقتضيه اللقظ .بل ذلك 


معلوم بالمقل . 
وقه مكنا على أن الفسرا لك زى كلق للفظة!""الغوية » كان يازا فقويبا 


: 0 
وان كان لمغهوم عقلى : كان مجازا فى التركيب عقليا . 


15 ' 
أما قمله م “السدشقه ألفاظًا تتركب مع محال تحو : "برد الماء”, 


١ (‏ ) بدأ الشارح الجواب عن هذه الاعتراضات . 

(؟)فى ك :”على ”. 

(؟ ) فى هذ! الموضع كلام مطموس فى ك . 

(4) لفظ ب .”تزد ” ,وهو تصحيف ٠‏ 

( ه) فى ك : * ذلك ” بدون الواو 

(1) هذه الزيادة ساقطة من د ,ووردت فى ك : ” شيكا ”,وهو خطأاً واضح 
(/ا) فى دامح : ” الانبات ” وماأثبتناه مناسب لما ذكر أولا . 
(م) ”ماوض ضعت ” ساقطة من ك 

( وع فى ك , “ لفظة ". 

0٠١ (‏ فى ك .” موضوعة ” 

. لفظاك , * النقل “»وهو تصحيف‎ )١١( 

(؟05 فى ك ,* اللفظة ”. 

(؟١)‏ عبارة ك :”كان فى المجاز ” 


) 37 ( 


و” سقط الحاعط ", ولي سلها فى تلك الايجاد وكير 2 


قلنا : قد بهنا ‏ فى المقدمات ‏ أنه يقول المصنف بذ لك ولأ فول : 
ان كل ماأسند الى غير الله فهو مجازعقلى . 

فالمعترض على كلانه بما سبق واهم ءلم يطخص' "أله مايقول النصنف فى 
هذه المسألة على الوجه الذى تقدم بيانه ,واذا فهم ماذكره ‏ أنه اننا 
يقول يقول ذلك فى الأفعال المختصة بالله : نحو ” الانبات ”ىو” الاخراج - 
فلا يتجه ماذ كره السععرش ولا 

وأما ماذكره بعد كلامه الذى سماه بالقواعد ‏ وهو قوله :” قد يدل اللفظ 
على اضافة / معنى لمعنى ليس بقضية اجماعا , ويكون تفسيره قضية اجمانا :م * ١‏ 
نحو لفظ ” العشرة ”»فان مسماها ابح هدية ولفسيويي!” أتنية #فانا اذا 
فسرنا ” العشرة * قلنا : ” هى خمسة وخمسة ”,أو ” خمسة مع خمسة ”, فتفسيرها 
قضية , ومسماها 00 

كذ لك" ألفظ ” أنبت "يد ل على اضافة الانيات الى القادر ,ولايكون فى 
نفسه قضية ء وتفسيره ‏ وهو قولنا : ” أنيته القادر ” قضية . 

قلنا : المدعى أن ” أنبت ”لايد ل على اسنان النيات الى القادر ,لأنه 
ةا لكان قولنا :” أنبت ” يراد فه ” أنبت القادر بالضرورة + ويلسزم 


منة اللوازم المذكورة 





)١ (‏ لفظ.ك: “ المجازات ",وهو تحريف . 
(؟)فى ك: ولانا 2 

(ع) فى ك :”يخلص”. 

( ؟ ) سقطت كلمة ” اصلا ” من ك. 
(ه)فى ك :” ومعناها ”. 

(1) فى ك :” قضية ” 
(7ا) فى ك :“لذلك ”. 


(4) العبارة من قوله :” أتبته القادر . . .” الى هنا مكررة فى ك. 


( فكع ) 


والبلاريةا'أمريرية فان التغسير المطابق للمفسر يكون مثلا للمفسر ء فتفسير 
المفرد المطابق له : يكون مفرد! جزما ءوتغسير القضية اذا كان مطابقا لها : 
يكون قضية بالضرورة فقد صحت الملازمة قطعا , والمنع مند فع ساقط ,أنه 
أورد على مقد مة ضرورية الثبوت . 

أما قوله : ” قد يدل اللفظ على اضافة معنى لمعنى ليس بقضية اجماعاء 
وتغسيرها قضية اجماعا : كلفظ ' ” العشرة ” عفان سماها ليس بتضيلهمسية ١‏ 
وتفسيرها قضية” . 

قلنا : ذلك محال على مايينا من وجوب مطابقة ابن مت 
“العهرة في © ألقظة فزن ةجيا 1 

قوله : اي ا اع ا 

قلنا ‏ "*هى ” ساقطة لا اعتبار بها فى لبيك تغسيرها : ” خسسة 
ونقسة “+ ومجرف قولنا  ''‏ ” خمسة وخمسة ”ليس بقضية جزما : 

وقد تخيل المعترض أن كلمة ” هى ” مأخوذة فى تفسير ” العشرة ”.وهو 
باطل »لأن التصور يجب أن يكون تفسيره تصورا و” العشرة ” لفظ مفرد ومد لوله 
تصور »فاستحال أن يكون تفسيره تصديقا ,وقولنا :” هى خمسة وخمسة " تصديق . 
فقد بان واتضح اند فاع مان كره المعترض ء وتبين كون الملازمة ضرورية؛ لا يتوجسه 
عليها الا منع مكابرة , وبما ذ كرنا سقط ماادعاه من الاجماع وأنه دعوى الاجماع 
)١ (‏ فى غير ك : ” فالملازمة ”ءوالمناسب ماأثبتناه . 

(؟)فى ك :"كلفظة ”. 

(8) كذ! فى ك ءوفى غيرها : ” بالمفسر ”. 

(؟)”فهى ”ساقطة من ك. 

(ه ) سقطت “على ”من ك ءولعل صوابها ”“هى ”. 


(1) فى ح : بالتفسير "بدلا من ”فى التفسير ". 
(7ا) فى ك :”قوله ” 


) 19 ( 


لم 
من غير ثبت ٠‏ 


أما قوله : #فارن بين هذا المجاز .وبين الكذب ؟ ”. 

قلنا : الغرق بالقرا اعد الحالية »أو المقالية , بامتياز قب #وذلك 
لأن هذ! لتويك المجاز .حاصله الجملة التى تد ل على اسفداً] قي مر 
مطابق لنفس الأمر , والكذ ب كذ لك : ٠‏ 

قلنا : أما الفرق الناشىه من احدى الجملتين دون الأخرى , الراجع الى 

عرد ديا أو انر" عله / 

بل الغرق ( القراكن '' الحاليّة أو المقالية ‏ نحو : ما ان! علمنا صي دور 
لبه الخرية سن 0 الكذب : علمنا أنه مجاز فى التركيعبء 

لس وديف يوت , 

واذ! لم توجد هذه القرينة »بل هو صادر ممن يجوز عليه الكذب: فلا 

يتعين لأحد هما ألا بقرينة / 


وهذ! واضح ءوالله أعلم . 


مت يتة 


١(‏ ) كذا العبارة فى جميع النسخ , ومقصوده : أن المعترض قد ادعى الاجماع 
من غير تثبت ٠‏ : 

(؟) فى ك :* القراعن ”. 

(ع) لفظاح .”فهو موك :”فهذا”. 

( ؟ ) استبد لت لفظة ” اسناد ” فى ح بلفظة ” امتياز ” ومابين المعقوفتين 
ساقط من اق + 

(ه) فى ك :” أو التركيب ”. 

(+) هذه الزيادة من ك. 


( ا ) سقطت هذه الزيادة من د ٠+‏ 


(م) هذه الزيادة انفردت بها ك. 


) "»*+ ( 


١1 
قال المصنف  رحمة 0 ا(‎ 


- ا العافيب عت نه 7 





عليه وسلم . 
56 ل 30( 
الأككرون جوزوه , خلافا لابى بكر بن داود الاصفهاتى ٠‏ 
- - . .2 ان - ص 
لنا قوله تعالى :” جد ارا يريد ان ينقض 0 وجاء ربك ٠‏ 
وقد ثيت بالد ليل : : أنه لايجوز أن يكون المراد منها ظواهرها ‏ فوجب 
صرفها الى غير ظواهرها »وهو المجاز . 


5 (ه) 5 0 
واحتج 'المخالف بأمور : 


(2 


منها : قوله : لو خاطب الله بالمجاز ‏ لجاز وصفه ‏ بأنه متجوز وستعير. 
امي ن المجاز ينبى" بنفسه عن معناأه فورود القرآن به يقتضى الالياس. 


وثالشها : أن العدول عن الحقيقة الى المجاز يقتضى العجزعن الحقيقة , 





)١0)‏ "رحية الله “لم ترد فى ك. 

(؟) هو : أيو بكر محمد بن داود ين على بن خلف الأصبهاتى ء الظاهرى» 
كان فقيها ء أصوليا ء فرضيا , أد يبا , شاعرا »لغويا , اخباريا . 
ولد رحمه الله ببقد اد سنة ( هه وه ) ,ونشأ بهاء واشتغل على 
أبيه , وتبعه فى مذاهية . 
من تصانيفه : الزهرة فى الآن اب والشعر الكو فى الفقه ,والوصول 
إلى معرفة الأصول . 
توفى فى رمضان سنة 17 5ه) ٠.‏ 
( انظر ترجمته فى : الفهرست ره ٠١‏ ) وتاريج بفداد (ه/1503- 
+ ) ووفيات الأعيان ( 9/ .09 ) والبد اية ( )١١1--0(‏ 
وشذرات الذهب (553/5) والعبر ( ١2/5‏ - وكشف الظنون 
)١7/1(‏ وايضاح المكنون ( 1/-؟3 )ب والاعلام (7/1هه؟) ل 
وتذكرة الحفاظ ( ؟5/٠++)‏ ومعجم المؤلفين (5957/9). 

( ؟) من الآية (لا#) من سورة “الكهف”. ( ع ) من الآية (؟؟) من سورة “الغجر”- 

ره ) سقطت الواو من “ واحتج “فى د . 


وهو على الله محال . 


ورابعها : أن كلام الله حق ,وكل حق فله حقيقة , وكل ماكان حقيقة فانه 


لايكون مجازا - 
الجواب ‏ عن الأول : أن أساى الله توقيفية , وبتقد ير كونها اصطلا حية 
١)‏ : 
لكن لفظ ” التجوز “ هر كرن تعالى فاعلا مالاينبغى فعله ,وهوفى حق 
الله تعالى محال . 
وعن الثاني : لا الباس مع القرينة الد الةعلى المراد . 


وعن الثالثك : أن المد ول عن الحقيقة الى المجاز لأغراض سنذكرها ان شساء 


وعن الرابع : أن كلام الله كله حقيقة بمعتى أنه صدق هلا بمعنى كون 
١ « 104‏ 
ألفاظه بأسرها ستعمله فى موضوعاتها (الأصلية) 7 . 
1 )0 ء 
الشرح 7 اعلم _ وفقك الله ( تعالى اده أنه يجوز د خول المجاز فى 


)6 )00 
فى كلام الله ( تعالى ) موكلام الرسول_( صلى الله عليه وسلم) ‏ عد 


ع 7 ع 
أكثر العلماء وهو المختار , خلافا لأبى 2 56 الأصفه ساق 


)١ (‏ كذا فى جميع النسخ وصوايها ‏ كما فى المحصول : ” المتجوز ”. 

( ؟ ) هذه الزيادة من ح ءوالعيارة من قوله .” فى جواز دخول الخطاب . . 
٠.‏ .”الى هنا ساقطة من ك وموضعها عبارة ” الى آخرها "؛وانظ سر 
المتن فى المحصول ( ١/7١255/1-؟5؟6)ء‏ 

(ع) فى ك زيادة ,” قال رضى الله عنه ”- 

( > ) هذه الزيادة من ح ىك. 

(ه ) انقردتك بهذه الزيادة . 

(1) هذه الزيادية من ك. 

(7) سقطت هذه الزيادة من دمح . 


وسحمق. ببق عويع لو المالكية معش السداينة "لراش !1 

( 1) هو : أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عيد الله بن خويز متداد ء 
المالكى , العراقى . 
كان فقيها أصولياء قال عنه ابن فمحون المالكى ؛ ” تفقه على الاأبهرىء 
وله كاب كبير فى الخلافء وكتاب فى أصول الفقه , وكتاب فى أحكام 
القرآن , وعنده شواذ عن مالك ءوله اختيارات . . ولم يكن بالجيد 
النظرء ولاقوى الفقه ...”أ .اهء 
توفى ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنة ( .و«ه) عى وجه التقريمب. 
( انظر ترجمته فى : الديباج المذهب (م+؟ )- والواقفى (557/15) 
ومعجم المؤ لقين ر.م/٠8؟) )٠‏ 

( + ) وهو رواية عن الامام أحمد بن حنبل وحكاه عن بعض الحنايلق كذ لك 
أيو الحسن التميس ءوالفخر اسماعيل ,وأبو الخطابء وحكى القاضى 
عن أبى الفضل بن أبى الحسن التميس , أنه قال : ” والقرآن ليسفيه 
مجاز عند أصحابنا “» وهو اختيار الخرزى وابن حامد ٠‏ 
رانظر: التمهبيد )760/5(6)1735/١(‏ والمسودة (68١)س‏ 
وشرح الكوكب ( )١145/1١‏ والعدة  )10(-556/5(‏ ومختصر 
الصواعق المرسلة ( ؟/؟ ومابعدها ).) 

( ؟) وحكاه الغزالى كذ لك فى المتخول ( 71 ) عن الحشوية .وابسن 
عقيل فى الواضح ( 5/1 اأً) وابن برهان فى الوصول ( »)٠١٠١/١‏ 
والقاضى أبو يعلى فى العدة (+/ .44+ ) عن بعض أهل الظاهرء وقال 
به من المتأخرين شيخ الاسلام ابن تيميةء وابن القيم . اتظر: الايمان 
( م ومابعدها  )‏ ومجموع الفتاوى ( 17/ 0م ومابعد ها )- ومخغتصر 
الصواعق المرسلة ( ؟١/‏ 7 ومابعدها ) ,وقد صنف فى منعه الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطى مصنفا سماه ” مئع جواز المجاز فى المنزل للتعييد 
والاعجاز”: وهو مظبوع مع الجز, التاسع من كتابه ” أضواء البيسان”. 
أما أبو محمد بن حزم فقد حكى الخلاف, ثم ذهب الى أن الاسم قسمان : 
اما منقول ؛ أو غير منقول , والمنقول هو الذى نقله الله تعالى ولايعرف 
آلا ينصء أو إجماع؛ أو ضرورة حس . 


والمئقول عنده ‏ توعان : 
اصسصد نا عه ا وان الت 16س 
الاول: منقول تعبد نا الله به قولا وعملا «كالصلاة, والركاة: والصيام, ص 


( 68لا ) 


١ 
0 الاقمو دو رعق فل ودس اسمن ونال : بج _وازة‎ 


( - ) والحج ءوالربا ‏ وليس شىء؟ من ذ لك مجاز . 
الثانى : منقول تعبد نا الله بالعمل يه دون أن يسميه بذ لك الاسم ء 


وهذ! هو المجاز ‏ كقوله تعالى : ” واخفض لهما جناح الذل من الرحمة” 
الآية ر ؟؟) الاسراء . انظر: الاحكام ( ؟/(ه9؟099ه)ء 
هذا والرافضة : هم الذين كانوا مع زيد بن على بن الحسين بسن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ءثم تركوه لما رفض أن يتبرأ من أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما ,فقال لهم : ” رفضتمونى ؟1”, فسموا بذ لك “رافضة”, 
ثم أصبح هذا اللقب لكل من غلا فى هذا المذ هبء وهم فرق متعددة . 
( انظر: الغرق ( ١؟‏ ومابعد ها  )‏ واعتقادات الفرق ( 77 )- والملل والنحل 
)٠03/1(‏ والحور العين ( 46 ١‏ ومابعد ها  )‏ وتلبيس ابليس 
(/ا5م1) ويراة الجنان (١/01؟).‏ 
00 هو الامام أحمد بن محمد بن حتيل .بن هلال بن امد بن آد ريسسسء 
أبوعيد الله الشييائى ,ثم المروزىءثم اليغد ادي . 
امام فى الحد يث والفته , أحد الأئمة الأريعة, صاحب المذ هب الحنيلى . 
ولد فى بغداد فى ربيع الأول ستة ( 6+ زه ) ءونشأ بهاءورحطل 
كثيرا فى طلب العلمء وامتحن فى فتنة خلق القرآن فصبرء ومناقبه كثيرة . 
توفى رحمه الله تعالى ‏ ببغد اد يوم الجمعة الثانى عشر من ربيع 


الأول سنة ( >١9‏ ؟ه) موله من العمر سبع وسبعون سنة . 

من تصانيفه : المسند , والناسخ والمنسوخ .وكتاب الزهد ,والجيب زح 

والتعديل, والمساكل ,والعلل . 

( راجع ترجمته فى : الفهرست ( 0.؟8) وتاريج يقداد (4(5/6س 

5 )- ووفيات الأعيان ( 47/1 ) والحلية ( 131/4 578 )ل 

وطبقات الحتايلة ( -)١١/‏ وسير أعلام النبلاء ( 7/١١‏ )- وتهذيب 

التهذيب 7117/1 )- والبد اية ( .7/1 978-565 ) والمجد دون 

فى الاسلام ( .م١4.0 )١‏ والفقهاء الأربعة ( +١‏ ومايعدها)_ 

ومعجم المؤلفين (؟13/5).) 

وقد أقرد مؤ لفات بمناقبه انظر: : مناقب الامام أحمد لابن الجوزى . 
)9 انظر مذاهب الامام أحمد فى : العدة ر(؟ره59) واللمسودة ١514‏ 

)١ 6‏ والتسهيد (١/؟31١)ء(5/١76‏ ) وشرح الكوكب ( /١‏ 


ع 
(11-؟99١)‏ والواضح لابن عقيل ( ١1/؟5١1لب,8(؟15).‏ 


0-1 


ء 1 
ويتجه هاهنا غلات اعد ن اسحق الاسفراينى ومن تايعه فى منع 
"اصل المجاز فى الكلامء لأأنه منع أصل المجاز فى الكلام ءويلزم منه منعه هاهنا . 
ِ 0غ( : زيف 
ومنهم من شرط فيه آلا يكون © المجاز من سخف ( الكلام) الذى ينسب قائله 
الى العى . 
١ 1 (2 00 0‏ 
واعلم : ان الخلاف فى د خول المجاز فى كلام الله تعالى مشهور #واما 
الخلاف فى د خول المجاز فى كلام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فليهيس 
بمشهور .والاأشبه أنه مما انفرد بنقله المصنف ء فنقله من اختصر المحصول ل 


أيغنا سيطريق ويك العفل فى اميق 


)١(‏ سقطت ” الأستان ”من ك. 

( ؟) فى ك :” أن يكون ”ءوهو خطأ بين . 

رع ) هذه الزيادة من ك. 

(ع)كذ! فى ك عولغظ د مح :” وجوب “,وهو تحريف . 

( ه ) يشير الى تقل التبريزى فى التنقيح ( 114/1 )- والأرموى فى الحاصل 
(153/1-لاه1)- وسراج الدين الأرموى فى التحصيل ( 75/1) - 
قلت : وقد نقله كذ لك فى فواتح الرحموت ( ١1/١١؟)‏ وشرح الكوكب 
20000 ع ل ,اللغظٍ 0 
هذا واعلم ‏ وفقكالله تمالى : أنه كثر :لحؤل مسالة وققلوع 
المجاز فى لغة العرب عامة ءوفى القرآن خاصة ,وبعد طول بحث 
ودراسة لأقوال العلماء ‏ فى هذه المسألة ‏ وأد لتهم «ومناقشاتهسم, 
أستطيع أن أوجز فيها القول . 
فأقول ‏ مستمد ! العون والتوفيق من الله تعالى : ان الثاس قد 
اختلفوا فى هذه السالة وحاصل اختلافهم يرجع الى قولين ةَ 


الأول هو: أن المجاز غير واقع فى لفة العربء وهو قول أبووسلسسيي 


الففوسيرالأستاذ أبى اسحق الاسفرايينى وابن تيمية وابن القيم/ وقد لمك 
والثاني هو: أن المجاز واقع فى لغة العرا وهو ول جنيو اهل تقل 
العلم 0222222027266 
“د والذ ين يقولون بوقوع المجاز فى لغة العرب , اختلفوا فى وقوع المجاز فى 
القرآن على قولين : 

الأول بهنو أت قق القران سماز وهو توك الممهص مغروآية من الآمامم 


أحمد . > 









( -) والثائي هو: أنه ليس فى القرآن مجاز ,وهو قول بعض أهل الظاهرء 
ويعض الحنابلة ء والرافضة , والحشوية . كما تقد م ذكره . 

هذا هومجمل ماقاله أل الملم فى المسألة ,أما تحقيق الحق فيها ‏ 
فأوجزه فى أنير : 
الأوك دهو: أنه لاتلازم ‏ ألبته ‏ بين اثبات المجاز فى اللفة أو 
القرآن وبين قضية التأويل فى صفات الله عز وجل عفيمكن التأيمل 
ولا مجاز »كما أنه يمكن المجاز ولا تأويل ٠‏ 
والثاتي ‏ هو: أن وقوع المجاز لايتصور فى صفات الله تعالى »ضرورة 
اشتراط الملاقة فيه ء واد راك الملاقة فرععن العلم بكيفية كل طرف من 
طرفى التشبيه ‏ المشبه , والمشبه به فاذ! قيل ”رأيت أسدا يقود 
المعارك ”ءفانه يستحيل حمل اللفظ على غير حقيقته الا بعد ادراك 
أمرين : أحدهما : تكوين ذلك الحيوان المفترس المسمى ب” الأسد “, 
واستحالة قيادته للمعاركء وثانيها_ تكون الانسانءوأنه ‏ وحده ‏ 
الذى يقود المعارك . 
وتعالى الله أن يدركه مخلوق ”لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار”. 

ولعل المانعين منعوه سد ! لذريعة التأويل»ظنا منهم أنه يلزم من 
اثباته ثبوت التأويل , وليس الأمر كذ لك 
والثالت ‏ هو: أن القائلين بالمنع أحد فريقين : 
الأول : يمنع أن يتكلم العربء أو ينطق القرآن بمثل هذ! الأسلوب . 

بو وهؤلاء اما جاهلون: أو جاحد ون , مكابرون , معاند ون ء ولا أظنهم الا 
قوم ينتسبون الى السفسطائيين الذين ينكرون البديهيات . 
والثاني : لايمنعون هذا الأسلوب بل هم مقرون به فى لفة المرب 
وفى القرآن , ولكنهم يقولون : طالما أن العرب قد تكلمت به فبو 
حقيقة , ولامانع أن يكون للكلام حقيقتان : تفهم منه واحد ة عند الاطلاق 
والأخرى عند وجود القرينة ٠‏ 
والخلاف بين هؤ لا , المائنعين والجمهور خلاف اصطلاحى ء ولا مشاحة 
فيه , فلكل من شاء أن يصطلح على ماشاء ,بشرط ألا يلزم من هذا 
الاصطلاح لذاته مفسدة . 5 


) ةد‎ (١ 


لنا قوله تعالى :”جد ارا يريد أن ينقغرة أ 'أفقد أطلق ” يريد ”والمراد 
زيهع "الاغرافءطى الوقع موققظ "رين “غير موضوع للاعراف على الوقونة 
وذلك من باب المجاز يطريق المشابهة,لأن من أراد فعل الشى؟ : فقد 
قارب فمله . 

والد ليل على أن اللفغظ مستعمل فى هذ! التوع من المجاز : أن حمله 


على الحقيقة محال ,لا ستحالة قيام الارادة بالجماد ٠‏ 


( - ) واذ! اتضح ذلك ءفالحق ماذهب اليه جمهور أهل العلم من أنالمجاز 
واقع فى لغة العرب, كما هو واقع فى القرآن ء ولا مشاحة فى ذ لك . 
والله أعلم ٠.‏ ع 
( انظر تفصيل الكلام عند المثبتين والمانعين- فى هذه السألة 
في : الستصفى (١/ه8١١)‏ والمنخول ( +7 ) وروضة الناظرر 5 
> ) والوصول لابن برهان ( )٠١5/317/١‏ والاحكام للآمدى 
((1/1ه5-:141ا-1714)- وفواتح الرحموت (١/7١١؟)-‏ وشرح 
الكوكب ( )١55-131/1‏ والمعتمد (65*7/1١؟)‏ والمحلى 
على جمع الجوامع بحاشية البنانى ( 5٠2/1‏ ) وبيان المختصرر /١‏ 
لام ؟  )‏ والعضد على ابن الحاجب ( ١17/1‏ ومايعدها) 
وارشاب الفحول ( ؟؟ ومابعدها  )‏ والمسودة ((>56(50-956ه) 
ومختصر الصواعق المرسلة ( ؟/؟ ومابعد ها  )‏ والايمان ( 40م وما 
بعدها  )‏ ومجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ( /1/ 1م ومابعدها ) 
والعدة (5/ه 70١-35‏ ) والواضح لابن عقيل ( ١/1١اب‏ ل 
1 أ) وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( م . ١‏ 84 () والخصاعر 
( 427/7 ومابعدها  )‏ والمزهر ( 0+6 ومابعد ها )- واتظ سر 
ماقاله الشيخ محمد الا مين الشنقيطى فى كتابه ” منع جواز المجاز فى 
المنزل للتعبد والاعجاز ”. ) 

.” من الآية (7/) من سورة ” الكهف‎ )١( 

( ؟) هذه الزيادة من ك. 

زع) ” أن ” ساقطة من ك. 


(67:0نا ) 


فان قيل : لانسلم أن حمل اللفظ على الحقيقة محال .وانما يكون كلك 
أن لو لم تقم الحياة والعلم بالجد ار حال الخطاب ,وذ لك جائز ,لأن الله 
(تعالى در لين خلقهما فيه , وعلى هذ! فلا استحالة فى قهيام 

” الارادة “ بالحائل 7" حال العلم والحياة .. 

قلنا :. أجاب بعضهم عن هذ ا السؤ ال بأن هذا من باب خرق العواقد, 
وذلك لايكون الا فى زمن النبية "لوقي النبى التحدى به ءولايكون ذلك 
فى كل وقتعلى وفق اختيار الناس . 

واذا ثبت ذلك فنقول : لم يكن ذلك للتحدى ,فيطل هذا العم ذر. 
هذا جواب ذ كره ملعي الانطلام لومي يسيم انق يكن القسيب ب ب قد 
وتمسك المصنف بآية أخرى ‏ وهى قوله تعالى : ” وجا, ربك “ريه التمسل» 
به : أن المجر' حقيقة فى الحركة القائمة بالأجسام عن اختيار - حقيقة أو 
عادة ‏ وذلك على الله محال ,لاستحالة الجسمية / عليه , فالحقيقة غير / ١١‏ 
مراده هاهنا جزما ‏ فيجب حمل اللفظ على المجاز ,وذ لك هو المطلوب. 
واعلم : أنه نقل أصحاب أحمد عنه أنه قال بجواز المجى* على ذات الله تعالى , 
فى أحد قوليه : أنه يجى؛ بذاته على وجه يليق به #وفى قول آخر؛: ذهب 
الى التأويل . 

وهذ! المذهب باطل ,لأن البرهان قد قام على استحالة المجىء بذاته على 
الله عن أ بلاسقمالة الحركة ‏ التى هى من عوارض الأجسام على الله 





)١ (‏ هذه الزيادة من ك. 

, فى غير ك ,“لا “ بدون الفا,‎ )١( 

( ؟) لفظة ” بالحائط ”مطموسة فى ك , 

( ؟) لفظاك ,* الحياة ” ,وهو تحريف . 
زه) انظر الاحكام 7/1 )ء 

(1) من الآية ( ١؟)‏ من سورة “ الفجر ”. 
() ”على الله تعالى “لم ترد فى ك, 


) 7,680 


تعالى وذ لك لتقد سه عن الج سمية 


مجاز 


ع ع 00 ١‏ 0 3 
واعلم : أن أحمد وافق على 25 أقوله تعالى :” وأنا معكم : “وذلك 
الزن 


٠. 





2١0‏ “تأويل * ساقطة من ك. 


( ؟) من الآية ( ١م‏ ) من سورة :”آل عمران ”. 
( ” ) المذهب الذى أبطله الأصبهائى هو مذهب السلف فى جميع الصفات ء 


لا فى صفة المجو؟ وحد ها ,فهم يثبتون لله تعالى كل ماأثبته لنفسه 
على وجه يليق به من غير تشبيه أو تعطيل ,وذلك لقوله تعالى: 
*ومايعلم تأويله الا الله والراسخفون فى العلم يقولون آمنا به كل سن 
عند ربنا ”, ولقوله تعالى : ” ليس كميثله شى”" وهو السميع البصير ” . 

أما ماقاله من استحالة المج“ على الله تعالى عفانه لايلزم الاسام 
أحمد ولا واحد من السلفء لأن فى قولهم :”على وجه يليق به”, 
اشارة الى أنه مجى؛ يغاير مجى* المخلوقات , والمجى؟ الذى أشار 
الأصفهانى الى أنه يستحيل على الله تعالى انما هو الثانى وليسس 
الأول ٠‏ 

والقضية ‏ فيما أعلم ‏ أنها قضية تفسير آيات القرآن العزيز »ومصدر 
التفسير فى مثل هذه الآيات هو: الرسول صلى الله عليه وسلمء 
والناقل له هم الصحابة ولو نقل عنهم تفسير المجى؟ بغير ماد ل عليه 
الظاهر لتعين القول به »ولكن لما لم ينقل عنهم فى تفسيرة شوكئه 
وئنقل عنهم فى تفسير > أنا معكم »كان التفويض فى الأولي والاتباع 
فى الثانية, وهذ! هو السر فى موافقة الامام أحمد التى أشار اليها 
الأصبهانى 

واعلم : أن مذهب السلف هو نقى علم التأويل لاعلم التغسير والمعنى » 
كما أنه لما سكل مالك رضى الله عنه عن قوله تعالى :*” الرحمن 
على العرش استوى * كيف استوى ؟ ٠‏ 

قال : الاستواء معلومء والكيف مجهول,ء والايمان يه واجب »والسوٌ ال 
عنه بداعة ”ء وكذ لك قال ربيعة قبله . 

فاذ! علمت ذلك من مذهب السلف ,فاعلم : أن الذى ذكره الأصبهائى 
هو مذ هب الأشعرية »وأن الحق بخلافه .( انظر : موافقة صحيسح 
المتقول لصريح المعقول(  ) 70 +-907/١‏ وشرح الفقه الأكهبر 
رهه-١4)‏ وشرح الطحاوية ( 41 ومابعدها ). 


) 769 ( 


١ .‏ 
ومن استقرأ كلام الله تعالى وجد فيه من المجاز مالأ يكن اتكاره ‏ منها : 


قله خعالي +“ تنبوف من دعا الأببار +1" ولأنيا هر جاريةوونفبا : فيل 
تعالى : ” واخفضلهما جناح الذل من ليسي 'بواقة الى لاجناح له عومتها 
قوله تمالى : ” الحج أشهر معلومات أوالي اليس ع كين الحيرءواتسا 
هى ظرف لأفعال الحج «ومنها : قوله تعالى :” لهدبت صوامع بيع 


وصلوات”/” ' والصلوات لاتهد م »ومنها قوله تعالى :” أو جاء, أحد منكم 
من الغاعط "1١‏ »ومنها : قوله تعالى :* الله نور السساوات وار */ 
ومنها : قوله تعالى : ” الله لعيو يب ريمن : قوله تعالى : 
* أوقد وا نارا للحرب أطنأها الله “ليها قولة تفال ع“ أحاظ بتهسم 


0 
000 
٠ 1‏ 
085 أذ لك كثيرة فى القرآن ,ولايتاتى للخصم انكار المجاز فى 


١‏ إل 
القرآن ان١‏ استقرا كلام الله ( تمالى 1 أوكان عالما بما يجوز على الله 


05) 


37 5 ' 
تعالى / 5 الصفات والافعال,وبما لا يجوز عليه من الصفضات 


والافمال . 





.” لفظاك ,"لم‎ )١( 

١ (‏ ) من الآية ( )١١‏ من سورة ” البروج ”. 
(") من الآية ع 5) من سورة ” الاسرا, ”. 
( ع ) من الآية ( 1107 )١‏ من سورة ( ” البقرة ”. 
(ه ) من الآية ( .») من سورة ” الحج ”. 
(1) من الآية ( "» ) من سورة ” النساء ” 

( 7 ) من الآية ( ه* ) من سورة * النور ٠"‏ 
(م) من الآية ( ١‏ ) من سورة " البقرة ". 
(+) من الآية ( > ) من سورة ” المائدة ". 
)٠(‏ من الآية ( 9؟) من سورة * الكهف ”. 
(1جن فى ك : "ونظائره ". 

(؟0) هذه الزيادة من كاء 

(م 0 لم ترب هذه الزيادة فى دمح . 

( () فى غيرح :”وما ”والمناسب ماأثبتناه . 


) #٠١ ( 


الأول : لو خاطب الله بالمجاز لوصف بالمتجوز والمستمير .واللازم باضسلء 
فالملزوم كذلك . 

بيان الملازمة ‏ هو: أن المتجوز والستعير هو المخاطب بالمجاز والاستعارة 
جزما , والتقد ير أنه خاطب بالمجاز ,فيلزم أن يصد ق عليه أنه متجوز وستعير ٠‏ 


وأما بيان انتغا, اللازم : فظاهر ء 

لويد" الكل وو أن المجاز لاينبى* بنفسه ,بمعنى أنه لايدل على 
امي" عو يلوتسي التماوى مارزين ال الل 

لأقضو الى الالياس ءوذالك غير جاتزطى الله (تعائى 01 , 

الثالث : أن العدول عن استممال الحقيقة الى استعمال المجاز يقتنضى 
اعفن الحقيقة لأن الحقيقة أد ل على المعنى ,ومع القدرة على 
كد ل لابعه ل الى الأفل ولالة واللان اقل بلاسعنالة الهي لين 
قله وا ا 

الرابع :_أن كلام الله حق , وكل حق فله حقيقة ,وكل ماكان حقيقة لايكون 
مجازا قطما . 

والجواب عن الأول : لانسلم أنه لو خاطب بالمجاز لجاز وصفه بالمتجوز 


والمستعير وذ لك لأن المجاز والاستعارة من عوارض الألفاظ الصادرة من 


)١(‏ ”الوجه ” ساقطة من ك. 
(؟)فى ك :“والثانى ”. 

١ (‏ ) لغظح ‏ ” المواد “,وهو تحريف . 
(ع) فى ك :”الأفضى ”. 

(ه ) سقطت هذه الزيادة من دامح ٠‏ 

(1) لفظاك .” الهجر ” ٠‏ وهو تحريف . 

( /) وردت فى ك بلفظ :” الهجر “وهو تحريف . 
(هم) هذه الزيادة من ك 


) 7ل١‎ 


١ 5‏ 
المتكلم بها حقيقة , والألفاظ مخلوقة لله تعالى ف أفاطها وخالقها ولا 
تسلم صد ق المتجوز والمستعير على خالق الألفاظ المجازية والستعارة . 
سلمنا ذلك ولكن انما يجوز ذلك : أن لو يكن مانع منع من اطلاق ذلك 


3 51 
على الله تعالى والمانع موجود وذلك لان التجوز يوهم فعل 59 أفملةء 


وذلك على الله محال . 


سلمنا ذلك » ولكن انما قياس الله ( تمالى ا © 2 


لم تكن أسماء الله توقيفية . 
والجواب ‏ عن الثاتى : منع الالباس ء وانما يكون كذ لك أن لولم يكسسن 
مع المجاز قرينة د الة على المراد »وذ لك ممتنع 5 

0 )م ع" 
والجواب عن الثالث : أن العدول عن الحقيقة الى المجاز ءلاغراض 
ومصالح سنذكرها ان شاء الله تعالى . 


: )0( [ف4 ع 
وعن الرابع : أن كلام الله ( تعالى ) كله حقيقة بمعنى أنه حق وصد قء 


لابمعنى أن الألفاظ المستعملة فيه بأسرها حقيقة ‏ أى : ستعطة فى 
ء م 
موضوعاتها الأصلية ‏ والله 0 


07 6<4<<4< << 4< << 4<6<6< <> 


رو كذا فى ك موفى غيرها :” وهو ” «والمتاسب ماأثيتتاه ٠.‏ 

(؟) كذ قى جميع النسخ ءوصوابيها ‏ كما جاء. فى المحصول : ” مالا 
ينبغى ". 0 

( «) العبارة من قوله , * ذ لك آن لو يكن مانم ” الى هنا ساقطة من ك. 

( ع ) هذه الزيادة من ح ٠‏ 

( ه ) وردت فى د مح بلفظ : * المنقول *, وهو تحريف . 

(1) هذه الزيادة من ك. 

(/) عبارة ك . ” حقيقة كله ”. 


(م) “والله أطم “لم ترد فى ك. 


ركع ) 
قال المصنب ‏ رحمه الله تمال اله 
* البساليسة القاشيت مهسهة * 
فى الداعى الى التكلم يالسجاز 
دا اوددج عومد دواد اد 
العدول عن الحقيقة الى المجاز : لأجل اللفظ ,أو المعنى عأولبسا. 
أما الذى لأجل اللفظ : فاما أن يكون لأجل جوهر اللفظ , أو اند 
عارضة للفظ . 
أما الأول فهو: أن يكون اللفظ الد ال على الشىء ثقيلا على اللسان اما 
لأجل مفرد ات حروفه » أو لتنافر تركبها , أو لثقل وزنه ,واللفظ المجازى يكون 
1211111 ) الحقيقة الى المجاز . 
: وأما الثاني وهو : أن يكون لأجل أحوال عارضة ‏ فهو : أن تكون 
اللفظة المجازية صالحة للشعر أو للسجع وسائر أصناف البد يم , واللفلالة 


الحق لحقيقية لاتصلح 5506 ٠.‏ 


الارية اعلم ‏ وفقت ل أن العدول عن الحقيقة الى البجماز 
لابق له من سيب جزن + 

فنقول : الموجب للمد ول عن الحقيقة الى استممال المجاز : اما أصسسر 
يرجع الى اللغذا. , أو أمر يرجع الى المعنى »أو أمر يرجع اليهماء الحضرضرورى ٠‏ 
القسم الأول عو ٠‏ أن يكون النوجب للعد ول عن استعال العقيقة آلى 


استعمال المجاز أمرا عائد ! الى اللفظ. ‏ فذ لك الأمر : اما أن يكون عائدا 


)١ (‏ “تمالى “لم ترد فى ح ءوعبارة , ” المصنى رحمه الله تعالى ” ساقطاة 
من ك٠‏ 

(؟) لفظاح : ” الأصول 2 

(؟) فى د : "يشترة ”,وهو تصحيف . 

( > ) العبارة من قوله :”فى الداعى ” الى هنا ساقطة من 2 وموضعبا 
عبارة ” الى آخرمها “ءواتظر المتن فى المحصول ( .)1١18-1١15/١/١‏ 

( ه ) استبد لت لفظة * الشرع ” بعبارة ” قال رضى الله عنه ”. فى ك. 


(1) "وفقك الله ”لم ترد فى ك. 


( "الى ) 


الى جوهر اللفظ ‏ أى ؛: ذات اللفظ نفسه ‏ أو الى الخارج عنه المارضله . 
والعائد الى اللفظ منحصر فى القسمين المذ كورين وذ لك لأن الأمر الما 
الى اللفظ : اما أن يكون نفس اللفظ , أو الخارج عن نفس اللفظ , ولكن 
هو عارض لفظى من عوارض نفس اللفظ ٠‏ 
أما العائد الى نفس اللفظ ‏ فهو : أن يكون اللفظ الد ال على اللشيء 
بالحقيقة ثقيلا على اللسان , واللفظ المجازى ليسثقيلا على اللسان : 
فيستعمل المجاز لذلك . 
0 
وثقله على اللسان : اما لأجل مفرد ات حروفه أ تسافرتريييا )أو لشفل 
ونه + 8 
والدليل على الحصر : أنه اذا و ا : 7 0 
خفيفة على اللسان اكيب أغير تفاقر وجملة ال أغير ثقيلة على 
اللسان ويلزم من ذلك ألا يكون اللفظ ثقيلا . 
فملم : أن الموجب لثقل اللفظ أحد ا “أثلاثة ولاعت من ستيان 
أمثلتها ‏ وذلك س بأبحاث + 
اللارية الم 1 5 

الا ا "أن ترد اك السروفه اقفر تركبت الكلمة عنها ,وانها 

متفاوتة فى الخفة والثقل . 
9 

البحث الثانى : فى عد لكوي 3 
البحث الثالث : فى ثقل الوزن ٠‏ 
(١الفظد,ح‏ ,”سكيه ”. (م) فى ك .“الألفاظ”. 
١ (‏ ) كذ! فى ك ,وفى غيرها ‏ ” والمركب "م والا نسب مااثبتناه . 
( : ) عبارة ك :” وجملته المركبة 
(ه) هذه الزيادة من ك 
(1) ”البحث ” ساقطة من كء 
(*) فى داوك زيادة :” البحث ”,وحذفها أولى . 
(م) لفظاك :”الثانى *. ْ 


(9) لفظ دمح ؛* المتركب ”,وهو تحريف . 


) 7” ( 


(00) 


أما البحث الأول فنقول : قال على بن عيسى ': ” ان مخارج الحروف ستة 
٠ 0‏ 1 
مش رايعو بن دقاف عن الاك *؟ رونو الع و77 لين ل 


-0- رم 
إن 

ثم نقول : الحروف المفردة ‏ على اختلاف مخارجها ‏ تختلف فى الثقل 

والخفة . 

قال الخليل * الف لاقة/ )فى المنطق ‏ انما تحصل بطرف أنبلة اللسان؛ 

وذلق اللسان : تحديد طرفيه ‏ كذلق السنان . 


7 0 0 
قال :” ولاينطلق طرف شقاة! اللسان الا بثلائة أحرف /ب وهى :/ ١+7‏ 


بن عيسى بن الغرج صالح »أبو الحسن الربعى الث ازى 


, البغد اددى المتزل/ . نحوى ,لغوى . 












(78/16)- ونزهة الألبا, 
/اة ؟” )- وروضات الجنسات 
#١‏ والنجوم الزاهرة ( 6 / 
ية العارفين ( (/1437) 


(0-544ه؟)واتنباه الرواة 
(+م») وشذرات الذهب / 
() وكشف الظنون ( 
ومعجم السو لغين ( /إ)/[ )-١)١54-- 9١5‏ 

(؟) 0 

( )فى ك و”وخوف”. 

(ع)فى غيرك :”لذكر”. 

(ه) فى ك .” مختلفة ”. 

( 1) كذا فى كمووردت فى غيرها بلفظ: ” الملاقة”.وهو تحريف . 

زلا)ضفى د مح :”شباه ”. 


( طلا ) 


” الراء” ءو” اللام ”,و” النون ”, فلذ لك تسمى هذه حروف الذ لاقة , ويلحسق 
. بها الحروف الشفهية ‏ وهى :” القا, ” رو" البا, * رو” الميتت-م. 
ثم قال" أ" ” ولما ذلقت هذه الحروف الستة ,وذل بين "ليان ٠‏ وسهلت 
عليه فى المنطق : كثرت فى أبنية الكلام ءفليس شى؟ من أبنية الخماسى التام 
يعرى منها وان ورد ت عليك كلمة خماسية أو رباعية معراة عن حروف الذالا !]ا 
وعن حروى الشفهية ‏ فاعلم بوه لس وا “ال ب 
كلام الشوببه - 

وقال ‏ أيضا ‏ , ” والعين والقاف لايد خلان فى ينا, الا حسناه, لأنبسا 
أطلق الحروف . 

أما ” العين ” فأفصح الحروف عرسا كرألشها سماعا , وأما ” القاف ” فأميز 
الحروف وأصحها جرسا فاذ! كانتا أو امناجييا فى بخاء عنيق اليفناء 
لفصاحتهما أرفان كان ( البتا, اسما ين “السين #“الد أل # يبع 
لزوم ” العين ”و” القاف ”,لأن ” الد ال ”لانت عن صلابة ” الطا,” وكزازتها , 
وارتغمت عن خفوت الإ ( فحسنت وصارت حال السين ع مخسرج 
ليله 

قال :”والهاء “تجمل فى البنا, للينها وهشاشتها ,اننا 

)١ (‏ لفظاك :” يقوا 

(؟)عبارة ك :”وذ لق بها” 


(ع) فى دءح :”الذلق ”. 

( »)فى ك :” مبدعة ”. 

(ه) كذافى دءح ءوفى ك :“خرسا”. 
ا 
(4) لفظ د وح : ” لنصاعتهما “وهو تصحيف ٠‏ 

( /() هذه الزيادة انفردت يها ك. 

رع فى ك :”اليا ". 

(>©) هذه الزيادة من ك. 

(|) فى ك : *والزاى ”. 

(9 فى ك :*لذلك”. 


) 7١5 ( 


هى نفسلا اعتاص فيها . 
٠‏ ب ١(‏ 
وفقه الأسيازات لزيد عن ركايعبا لكين اكلام سيلبا طلى الالسلاين !قيب ] 
1 
على العديي ا كالشرط للفصاحة والبلاغة' )"هذ ا تمام الكلسلام 
فى البحث الأول ٠‏ 


5 : 
البحث الثاني )ع فى تركيب ١‏ الحروفء والشرط فيه : أن يكون التركسب 


معتد ل المزاج »فان من التركييات مايكون تدافرا يع ا ال ب ؟ 
00 0 1 9 
و قبر حرب بمكان قفر .'. وليسقرب قير حرب مدر 


وكقتوله - 


5 )0 00 الف 
لم يضرها ‏ والحمد لله شى' .*. وانثنت نجوعرف ائفسذهول. 


ويقال : . انه لايستطيع أحد أن ينشد هذ ين البيتين علات مرات ولا يت يتعتع فيهما 
ولايتلجل سج ٠‏ 


) () كذا فى جميع النسخ ٠‏ 

(؟) كذا فى ك ووكاتها بياضفىق د مح ٠‏ 

(؟) 

(ع)فى ك .“تركي -لسب". 

(ه6) فى د زياد ة : “*شعرا ”, والمئاسب حذ فهسسسنا ٠‏ 

( 4 ) الوا ساقطة من كء 

(“) هذا البيت من الرجز ولايعرف قائله ء ولتنافر لفظه نسيه الجاحظ فى 
الحيوان 7/10 .م١‏ ؟) الى بعض الجن ء وذ كر فى ذلك قصة, الا 
أنه أتشده فى البيان ( 106/١‏ )»وصرح باتكلر هذه النسبة وقصتببا . 
وقد ورد هذا! البيت فى دلاعل الاعجاز («١١),ومعاهد‏ التنصي ص 
(و/عم هع )- والعمدة لابن رشيق (١/١3؟)ء‏ 

(م)فى ك .#*واسب” هكذ! ٠.‏ 

() كذا فى جميع النسخ ودلا كل الاعجازء وفى البيان والممدة "#قتسيوفه” 
واسننيه الأقيساءه 

)٠٠(‏ هذا البيت منسوب الى محمد بن يسير الرياشى البصرىء قاله فى أحمد بن 
استبطأ عطا, ه, ومطلعها : 
هل معين على البكاء والعويل .'. أم معزطى النصاب الجليل ٠‏ 
وقد ورد معزوا اليه فى البيان والتبيين ( ٠)72-567/١‏ 
وورد فى دلائل الاعجاز ز8#١٠١)‏ معزوا الى ابن بشير عوفى العمدة د 





( لاذلا ) 


0 8 ١ 
ينها مالكزن علا ريون 79" الى هذا العد سكول الى عد اسيم‎ 


متى أمد جة أمد جه والى-. ست ورى 
ليث لق 
معصى وومئتى مالمشه لمعته و قى . 





(-)لابن رشيق(١/١11١)‏ معزوا الى ابن بشير ,وكلاهما تصحيف . 

(١)سقطلتكلا‏ ”مح . 

( + ) هو: أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائى ؛ شاعر أدريمب, 
ولد سنة ( .رم وه) بالشام »ونشأ بمصرء وجالس الأدبا, فأخذ عنييسم 
وتعلم منهم . 
توفى بالموصل سنة ( 71 5ه) ٠‏ 
من آثاره : فحول الشعراء «وديوان الحماسة ,وديوان شمر , ونقاشض 
جوير والااعظيم كك + 
(انظر : ترجمته فى : الفهبرست (96؟؟)- وتاريى يغداد (1644/2) 
وطبقات الشعراء لابن الممتز ( «+ ١هء ١‏ ) ونزهة الألبا, 115 
١5‏ ) وتاريخ الطبرى ( 1/1١‏ ) والبداية ((١٠١/8.09-519)د‏ 
ومرآة الجئان ( 7/5 )١١5-١١5‏ والئجوم الزاهرة (5/١71؟١)‏ وكشف 
الظنون )531١/١(‏ ومفتاح السعادة -)١911١/1(‏ ومعجم المؤ لفين 
(ع/؟غة١).ه‏ 

(؟) لفظ الديوان :”واذا ”. 

 (‏ ) انظر: ديوانه (1؟١)موقد‏ ورد ممزوا اليه فى د لاقل الاعجاز للجرحانى 
٠١+ (‏ )ءومعاهد التنصيص للعياسى (١/ه*+-82؟‏ )والوساطة ((وه). 
وهو: من قصيدة من الطويل يمدح فيها أبا الغيث موسى بن ابراهيسسم, 
ويعتذر اليه .ومطلعها : 
شهدت أقوت معالمكم يبعدى .. ومحت كما محت وشائع من بسرد. 
وانظر ‏ كذالك ‏ معجم الشواهد العربية ( .)٠١ 2/١‏ 


( الا ) 


)00 . 
ومنه مأيكون فيه كلفة ء ولكن لا يبلغ أن يعاب صاحبه , والسيب فى قسمبية:! 
١ 0)‏ 
التنافر : اما (لقرب)2 القريب من مخارجها ءوذلك لان ماكان كذ لك يحتاج 


فيه الى حبس الصوت فى زمانين متلاصقين ,فلا يظهر الحرف الأول :وا ا 





لبق 4 5 2( 
وجوب العود الى عين اليد, ‏ كقولهم : ( ” العميمع ”) 
لاسر : أن هذه الدرجات ‏ كما هى متفاوته مترتبة فى جائب الثقطللء 


فكذ لك فى جانب السلاسة . 

اسيك العات ع فى يطلل الوون فول د بكر فى جهو ""الرزق النسييرات : 
أحد هما : أن تكون الكلمة متوسطة فى قلة الحروف وكثرتها ‏ أما الحسرف 
الواحد فلا يفير أصلا ,وأما الكلمة المركبة من حرفين فليس فى غاية العذويسة, 
بل البالخ فى مقي ادي تلا ماني "أللى البماا وو الوط يلعاي 
والسبب فيه : أن الصوت تابع للحركة , والحركة لابد لها من هذه الأسسسور 
الثلائة »فمتى كانت هذه المراتب أتم ظجورا فى الحركة : كان الكلام الرعء : 
على اللسان . 

وأما الرباعيات والخماسيات ‏ فاك يخفى ثقلها ,والسبب فيه زياد تها على 
الد رجات الثلاث التى يتعلق يها كمال الصوت . 

الثانى ؛: الاعتد ال فى حركات الكلمة ,فاذ! توالت خمس حركات : كان درلا 





(() ”فيه ”ساقطة من ك. 

(؟) هذه الزيادة من ك. 

(م) فى غير ك .” ماعنه ”»والمناسب ماأثبتناه ٠‏ 
( ؟ ) هذه الزيادة من ك, ومكانها بيا فى ح ٠‏ 
( ه ) استبدلت ”ثم ” فى ك بالواو ء 

( 1) لفظ د :” حقه ",وهو تصحيف ٠‏ 
(*) فى ك :”لاستمالها ”.وهو تحريف . 
() لفظ ك :* النهاية “,وكلاهنا صحيح ٠‏ 
)قي 4 "يوه سسسنا 7 

.0 “ذا ك ” ساقطة من ك. 


) ل١19‎ ( 


فى هليه الاغرين عن الوزن وطلت كه “قن !"قشر" الليمسني "وما 
أربع حركات : فانها فى غاية الثقل أيضا بل المعتدل توالى حركتين يعقبهما 
من بلقتي وين على موا يي 01 

اعلم : أنا بينا أن الموجب للعد ول عن الحقيقة الى المجاز : لكا 


يرجع الى اللفظ ,أو الى المعنى ,أو اليهما . 
وبينا أن المائد الى اللفظ ؛ اما! الف 2015 جع الى ذات اللفظ ا “!! 
راجع الى ماهو من عوارض اللفظ ‏ وقد تكلمنا فى القسم الأول منه . 


. ذا 
اما ١‏ لقسم الثانى ‏ وعو : أن يكون الموجب للمد ول 50 الى عسسارض 


(011) 
من عوارض اللفظ وهو : أت يكون أحد اللفظين صالحا للسجم , أو الوزن 
أو القافية ‏ وأمثلتها ظاهرة . 


بيان ذلك , أنك ان ١‏ تأملت قول الشاعر : 


ال : 015 


( () كذا فى كءوفى غيرها :” ولذلك ”ءوماأثيتناه مناسب للسياق . 

( ؟) لفظ.ك :”قال “وهو تحريف . 

(ع)قى ك ."الشمستسراءة. 

()»)فى ك :*يحظذلبا. 

(ه) فى غير ك :”وان ”. والمناسب ماأثبتناه بالصلب . 

( + ) سقطت الواو من غير كه 

( 7 ) كذا فى ك, ولغظ د وح خرقين »وهو خطأ . 

(ع»)”*اسا ”ساقطةمن 

امسا ا 

(.ىفىك :*الكلسة”. 

-” كذا فى - جميع النسح »وصوايها ” أمرا راجما‎ )١1( 

)05 العبارة من :” وقد تكلمنا ٠.‏ . .” الى جمنا ساقطة من !»2 

0 وى الك لظ “فأسبلت * وفى الد يوان “وأمطرت ”. 

(ع () هذا البيت من البسيط ,وهو للوأوا, الدمشقى ,والييت الذى قبله: 
قالت وقد فتكت فينا لواحظها .. كمذا ؟ أوالقتيل الحب من قود ؟ 
انظر ؛ ديوانه ((6م)ء 
وقد ورد معزوا اليه فى : يتيمة الدهر ( ١/75؟  )‏ وشرح مقامات الحريرى 
للشريشى (١/ه؛)«وفى‏ الصناعتين ( 580 ٠.)‏ - 


01 


عرفت أن الألفاظ المجازية التى است "١‏ الشاعر فى مذا البيت ,لوبدلت 
بألفاظ د الة على تلك المعانى يطريق الحقيقة فسد الوزن والقافية. 

وأما السجع ‏ فهو : أنه يتأتى مراعاة السجع باللفظ المجازى ,ولايتأتى مراعاته 
بلفظ د ال على ذلك المعنى بطريق الحقيقة ‏ مثاله : ماقاله قراب اناه 
سأله لثيما "ل ” نزلت بواد غير ممطور ,وفناء غير معمور ؛ ورجل غير مسرور ” ء 
فانه لو أبدل اللفظ الأول بما !يدل عليه حقيقة , لوال الس ويه : 
ب انا 

وكذ لك سائر أنواع البديع 5” لعي كر التجنيس ”,و” التطبيق ” ونظائرها, 
فاته قد يتأتى بألفاظ مجازية .ولا يتأتى بألفاظ أخرى د ال ةعلى المعنى بطريق 
الحقيقة ‏ والك سس أعال سم م 


3 كا 36 36 36 36 ]9 06 306 6ا 346 06 296 336 


( ») وورد فى دلاعل الاعجاز ( 4١1‏ )ءوالعمدة لابن رشيق (١/154؟1)‏ صن 
غير عزو . وانظر: معجم شواهد العربية .)11١15((‏ 

(١)فى‏ ك و”يستعملبا”. 

(؟و)فىك :“الأعرابنيى”. 

( ع ) عبارة ك , ” سألت اسسا "ىوهو تحريف . 

(ع)فىيك .م *تسلا. 

(مه)»“*له”ساقطة من ك, 

(+)لمترد #كثيل سرة” فى ل 


(لا) فى د :” كالترضيع”“ ىوهو تصحيف . 


) الك١‎ ( 


١ 
- قال المصنف  رحمة الل(‎ 


“وأما الذى ال المعنى ‏ فقد تترك الحقيقة الى المجاز 
لأجل التعظيم ,أو التحقير , أو لزيادة البيان , أو لتلطيف الكلام. 
أما التعظيم ‏ فكما يقال : ” سلام على المجلس العالى “ءفانه يترك الحقيقة 
هاهنا ‏ لأجل الاجلال , ش 


وأما التحقير ‏ فكما يعير عن قضاء الحاجة ب” الفائط ”, الذى هو اسسسم 


للمكان! لمطمكن ٠.‏ 

و1 « 

وأما زيؤدة البيان ‏ فقد 1 ألتقوية حال المذ كور »وقد يكون لتقويسة 
دكار 


أما الأول فكقولهم :”رأيت أسد! ” عفاته لوقال ؛: “رأيت انساالا 


6 كا لكاي ء 2 
يشيو الأسد للشجاعة “لميكن البا "قال :”رأيت أسبلدا". 


وتحقيق هذا الفرق مذكور فى كتاب * الاعاء « [8) 


وأما الثاني فهو : المجاز الذى يذكر للتوكيد . 

وأما تلطيى الكلام ‏ فاتك ان وكاس الهو »فلو وقفت على تام 

فشي ١‏ "امن فرق انو أملة ,تسيل لساك سمال , 

)١(‏ فى ل زيادة :”عنه ”. ,وعبارة ك ,” رضى الله عنه ”م 

(؟) سقطلة يكون ” من ك. 

( «) كذا فى ح ءوفى د :”يكون ”هوالمناسب ماأثيتناه . 

( ؟) فى المحصول :”فى الشجاعة ”. 

( م ) كذا فى د وبعدها بياض ووفى ح بياض يمد قوله ٠‏ ”لم يكن ”,وموضعه 
فى المحصول :* فى البلاغة كما انا ”. 

( : ) راجع : نباية الايجاز رهه). 

(/) كذافى دءح ءوصوابها كما فى المحصول :” أن النفس اذا ”. 

(م) فى المحصول زيادة .” تمام ”. 

( 9) كذا فى النسخ ,وصوابها كنا فى المحصول : “لم ". 


( ؟عىا ) 


وان لم تقف على شىء منه أصلا : لع يحصل لبها شوق اليه . 

فأما اذا عرفته بن بن انبيية البسسل نيا بسبب علمها بالقدر السذى 
علمته لذه ,وبسيب حرماتها عن !"الباق ألم ,فتحصل ‏ هناك لذاات 
والام متعاقبة , واللفة انا حصلت عقيب الألم كانت أقوى , وفتاضر' النفس 

ينها أثم : 

ان! عرفت هذا فنقول : انذ١‏ عبر عن الشى* باللغظ الد ال عليه على 

سبيل الحقيقة ‏ حصل ؟مال العلم به بو مويل اللذة القويمة. 

وأما اذا عبر عنها بلوازسها الخارجية : عرفلا على سبيل العال, 
فتحصل الحالة المذكورة التى 5” الدغدغة النفسانية ”,فلأجل هذا : 
كان التعبير عن المعانئى بالمبارات المجازية ألذ من الي أت 
بالألفاظ الحقيقية لل" 


الشرح "لطم وفقك الله تمالى ا أنه قد سبق أن الموجب 
للعدول من اكمال"") الحيفة الى معيييل 1" "بيو نا 
أمر عاد الى اللفظ / »وقد سبق بيانه وشرحه أو أص يرع الى / 1 


المعنى » وقد يكون ذلك هو معنى التعظيم ء أو سعاتق التحقير أو 


)١(‏ فى المحصول زيادة :”دون البعض.ءفان القدر المعلوم يشوقها 
الى تحصيل العلم بما لي سبمعلوم “دوهى زياد ة لابد منها لوضوح المعتى . 

(؟) فى المحصول :”من “,وهو الانسب . 

( م ) كذا فى النسخ وهو تحريفم وصوابها ‏ كما فى المحصول_؛ وشعور»”. 

( ؟) فى المحصول :”فلا ”,وهو الأصح 5 

( ه ) العبارة من قوله :* فقد تترك الحقيقة الى المجاز. . .” الى هذا 
اليوضع ساقطة من ك , وموعها عبارة :” الى قوله *. 

.)) 4167/1١/١ المحصول‎ )1( 

(7ا) فى ك زيادة , ” قال رضى الله عنه ”. 

(ه ) جملة “وفقك الله تعدالى ” ساقطة من ك. 

(8) ”استعمال ” ساقطة من ك, 

)0٠١(‏ لم ترد لفظة ” استعمال “فى ك. 


( "كما ) 


معنى التحقير » أو التوكيد , أو تلطيف الكلام .ولاشك أن هذه ممسان. 
فنقول : أما معنى التعظيم ‏ فمثاله ماجرت به عوائد الناس فى كل وقت من 
الخطاب , اما بالمجلس! ١‏ العالى أو السامى ,أو الجناب العالى أو 
بالحضرة العالية ‏ على حسب مراتب الناسوماتقتضيه العوائد والمنالصمب. 
وأنت تعلم : أن من استخد ام ” المجلس العالى ” فى المكاتبات ؛ فقد 
استعمل اللفظ فى غير ماوضح له لعلاقة ولأن المراد بهذه الألفاظ الاشارة 
الى الأشخاص الذين كتب اليهم ,ولم توضع هذه الألفاظ بازاء تلك الأشخاصء 
وذ لقا لأته هار الشف ص التجوب اليه أمظرمع أن يحااب يالسنة أ ره 
فعدل عن الحقيقة الى المجاز لقصد التمظيم . 

وأما قصد التحقير ‏ فمثاله : التعبير عن الفضلة! ' ' المستقذرة بلفظ “ الفائط * 
الموضوع للمكان المطمكن من الأرض وفاته لما استحقرت الفضلة الستقذرة, 
وقع الاحتراز عن التصريع بذكره , فعد ل عن الحقيقة الى للمجاز , ووجه المجاز 
المجاورة ‏ على ماسبق . 

ومن هذ! الباب : التعبير عن الوطوء بالكنايات اله الة عليه سبج ازا . 
وأما زياد ة البيان ‏ فهو ؛ اما لتقوية المذكور »أو لتقوية الذك سيره 
أما تقوية!'' المذ كور فمثاله : قول القاعل “رأيت أسد ! “على سبيل المجاز , 
فان هذا الكلام 6" شجاعته من قوله : ”رأيت ملعا "عر رايت 


انسانا يشبه الأسد ”. 





. كذافى ك ءوفى غيرها :” المجلس ”يدون الباء‎ )١( 
. ؟) لفظاك ؛" اللفظة ”,وهو تحريف‎ ( 

(؟) فى حا ء:“لتقوية ”. 

(؟)لفظك .*دال ”. 

(ه) لفظك ,”أسدا”. 


( ؟كآلا ) 


فتقوية اللطاكي ب وسو أل“ سيلف زيد "انما تحصل اذ! كك 
الوجه الأول دون الثا 

والدليل عليه : أنك اذ! قلت :”رأيت أسد! ”»فقد أعرت معنى الأسد 
0 3 أطلقت عليه اسم الأسد اعارة تبما اسارج ل السك :2 
ويد" “الطرى مل مفية سال الذكر فى سباي 

61 بخلاف مالق 1 6ر10 ) “رأيت شخصا شجاعا ”, ” أو يشيه الأسد فى 
الشجاعة “ فانه لايد ل هذا الكلام على تقوية حال المذ كور فى الشجاعة, 
نشل عادال عليه الكلام الأول وقاته ليس من يشيه الألسد "كس هو اله + 
وهذ ١‏ ظاهر غاية الظهور . 

ولهذا! قيل : اذا عدت الامسسار! ىف : فاما أن تسقط ذكر المشبلهء 
أو لا بعل 207 

فان أسقطت فهو : استعارة بالاتفاق ‏ كقولهم : ”رأيت أسيدا ”,و” وردت 
بحرا ”2 

وان يطل ليق : ما أن تذكر الصيغة اله الة على المشابببة, 
أو لا تذكر . 

فان ذكرته : فليس من الاستعارة بالاتفاق ‏ كقولهم , ” زيد كالأسد”, 


أو 7 كأنه الأسد “.> أو يشية الأسد ' أ > مثل الأسد 2 





1 


(١)فى‏ ك :”وهى 
اج ملي “اذ1 ذكره “من لاء 
( ؟) استبد لت عبارة ” تبعا لاعارته ” فى ك يعبارة ” مع الاعاره 2 


(:)فى ك :”وهذا”. 

(ه)لمترد "وهذا ”فى ك. 

( 1) لفظ.ك , ” قلء 

(/ا)قى ك : “للأسد ”. 

() وردت فى د بلفظ , ” الاعارة ",وما أثبتناه هو الصواب . 
( 1 ) كذ! فى ك .وفى غيرها : ” تسقط ", والمناسب ماأثبتناه . 
)٠١(‏ فى دايح :" تسقط ”. 


( ه86 ”ا ) 


0 00 2غ لكأو ه 5 ليذ 
وأما ان لم يذكر ‏ مثل قولهم :” زيد أسدا ",و هند بدر” (فهاهنا) 
اختلفوا فى كونه استمارة ,والحق أنه لي ساستمارة ‏ هكذ ! ذكره المصنف 


5 
فى كتاب ” نهاية الايجاز فى د لاعل الاعجاز ”وهو الكتاب الذى ذكره ا ا( 


هذا هو القسم الأول وهو لتقوية المذكور . 

وأما المجاز لتقوية الذكر ‏ فنظائره كثيرة : 

منها : قوله تمالى ؛ ” واشتمل الرأس شيا ٠«‏ مان لو صرح بالحقيقةقك 
وهو : الشيب ,أو الشيخوخة ‏ لم تكن د لالته عليه كد لالته على المقصسود 
بذكر مايد ل عليه مجازا ا 2 

وكقوله تعالى : ” يوم يكشف عن ساق كن : ” شمر عن ساعد الجد ” 
وأمثالها . 

وأما تلطيف الكلام ‏ فالمراد به : أن التعيير عن المعانى بالألفاظ المجازية 
ألذ من التعبير عنها بالألفاظ الموضيعة لها . 

ولنقد م على بيان هذ! المقصود لديا : اذا لم تقف النفسعلى 
شى؟ بوجه ما أصلا ليست يا “أب ممبر املا ليو ا 
شوق اليه بالضرورة ,وأما اذا وقفتعلى الشى؟ وأد ركته بتمامه وكماله : لم يبق 
لها شوق اليه قطعا وأما اذ! وقفتعليه مس بعض الوجوه : فان أدركته 
)١(‏ “لم ”سقطت من ك. 

(؟)عبارة ك :”رأيت أسدا ” 

(7) هذه الزيادة من ك. 

( ؟)راجن: رمه). 

(ه) من الآية ( ) ) من سورة “مريم ”. 

( 1 ) من الآية (؟) ) من سورة ” القلم ”. 

(*) فى ك :“ لقولهم ”. 

(م) كذافى ك ,وفى غيرها :”له ”والمناسب ماأثبتناه . 

(9) لفظاك ؛*يجعل ”. 

(0 فى ديج واله”. 


(500كىا )2 


من وجه د ون وجه »وذ لك بسبب الشعور ببعضعوارض الشى' فقط , فيحص ل 
لها بسبب الشعور بذ لك القد رتوو الن العا الشعسورء 
فيحصل له لذة بسيب الشعور بذ لك القدر , ويحصل 7 “اليد يسبب الخرنان 
والجهل بالباقى . فيحصل هناك لذات وآلام متعاقبة ٠‏ 


زم 3 00 
وكذلك نقول ٠:‏ العلم بالشى' بعد الشمور بعوارضه وعدمالعلم 
4 9 
بالكلية! 0 ب لذ "وذ لك لأن الشعور بالشئ عقيب الشمور بالمنافى أقلوىء 


ولهذ ١‏ حصلت اللذاة الحامة 'اللنارك”' أبسبب الصحة الحاص قل ولا 
كان الشعور أقوى : كانت اللذة أكمل وأتم 

واذا تقررت هذه المقدمة ‏ فنقول : ان ! عبر عن المعنى باللفظ الد ال عليه 
بطريق الحقيقة : لم تحصل اللذه القوية لما مضى ٠‏ 


واذ! عبر عن المعنقى بنط ثبل أأعلية مجا ر »وهو 0.000 


بلوازمها الخارجية ,و عرف لا على سبيلك الكمال بحيلا" #لساء. 


المذكورة ء.وهى : الادراك من بعض الوجوه ممع قوة الشوق الى مالم 


( 


.” لفظاك :" الشوق‎ )١( 

( ؟) ”له ” ساقطة من ك 

(ع)لمترد ”له ”فى ك. 

(ع) فى داءك .”ولذلك ".والمناسب ماأثيتناه . 

(ه) فى 04 زيادة :”اذن "عوحذفها أولى . 

(1) فى ك :“بعارضه ” 

( + ) كذا لفظ كء, ولفظٍ غيرها . ” الشعور ”: وما أثيتناه هو المناسب 
(م) كذا فى ك ءووردت فى غيرها بلفظ : ” الكنه ”, والاأوفق ماأثيتناه . 
(1) فى ك :”ألم " وهو تحريف . 

3 ف لفظ. ل * الكاملة ”, وكلاهما صحيج ٠.‏ 

(0 فى ك ء”لناقة 

جمس نج جك سردا . 

كديب اميد أن 09 فى ك :”بالدال 2 
رع ) ”عنها ” ساقطة من ك 

(ه) فى داءح :” لتحصل ”ع وفى ح زيادة :” فائداة 

(9) نين داح .“حاله ". 


( لكلا ) 


يدرك ,وهذه الحالة ك” الدغدغة النفسانية ”. 

والمراد بالدغدغة : 0 5 اتصال 
لطيف , والتحام لذ لك وعو اسيي ورد العرى رايم قيل :انه 
تعظم لذة الوقاع . 

هذ ! ماقاله المصنف ‏ وفيه نظر ,وذ لك لأنا نقول : لانسلم أن اراك الشء 
بلوازمه الخارجية ألذ من ادراك الشىء بكماله ,بل الثاتى ألذ ,وسخسد 
المنع : الوجدان ٠.‏ 

تعم .»اذا حصل أدراك الشى؟ يبع ض عوارضه عثم حصل اراك الشسكء؟" 
اليو يد الشمور يبعض عوارضه ,مع الجهل يله :كان ألذ 
على مانبهنا عليه فى الشرح وأما على الاطلاق : فلا . 

ويمكن أن يجابعنه : بأن ادراك الشى' بكماله ‏ وان كان موجبا لللذة , 
ولكن لذتها انقضت ,ولا كذ لك اذا حصل اد راك الشى' ببعضعوارضه « ولم 


يحصل الادراك بالكمال : فانه تدوم اللذة ,وذ لك لأن النفستبقى طالبة 


لق 000 000 الللق 
للكلية على الدوام ءشاعرة ببعض ( وجوه ) عوارضها ,مشتاقة الى 
ره 0 050 0 
الكلية ,قبسبب العوق عن الكلية يدوم الشوق اليه »مع الالتت ذانذ 





)١ (‏ فى ك :”حلم ” ,وهو تحريف . 

(؟) لفظاك ,” الوضع ”. 

(+)وردت فى ك بلفظ :” يسببها “ءوكلاهما صحيح . 
()) فى ك :* التغريق ”. 

(ه ) سقطت ”ذلك ”من ك. 

(1) لفظاك : * التغريق ”. 0 
(7ا) كذا فى ك,وفى غيرها :” بالكنه ”ءوماأثبتناه أنسب . 
(8)فى دوحج : ” بالكنه ”. 

(4:) فى غير ك ‏ ” للكنه ”. 

0٠١‏ هذه الزيادة من ك. 

' . فى دوحج ” مشاقه ”وهو تصحيف‎ )١١( 
5 ورد فى د وح بلفظ : ” اللذاة ", والمناسب مااثيتناه‎ )(١5( 


)١ »(‏ لفظاد مح :” فسبب ”. 
(05) فى دامح :” الكنه ”. 


( كما )2 


بما أد رك منه وهو : عارضه المختشسبه فيد وم الشوق والعشق ولاينقطم, 


بخلاف مااذن! حصل ادراك الشىء بكماله ,ولبذ! قيل : ان لذة العشق عظيمة 


١ 
جد ! ووو 0 فان ادراك الكلية امسبيدم‎ 


قان قيل : وان فيه اد 1 “دم » فكذ لك تقوى 50 أمعين يللاف 
من كونها عقيب لذات . 
3 
قلنا : نعم »ولكن تذك 7 الاتشلو عن لة ةسيب الالتقات الى 
القدر المدرك منه . 
فان قيل : انما يلتذ السامع للمجاز لا لما ذكرتم ,بل لأنه يحصل له 
200 00( 
الشعور بجوداة قريحة المتكلم / نظما كان" أو نثرا ‏ ودقة نظرهء// ١16‏ 
7 
وصحة فطرته ,وشدة ذ كائه وحسن اختياره لفط العذب »مع الاتهيان 
بأنواع البديع ٠.‏ 
3 000 5 )4( 
قلنا : نحن ند رك تفرقة ضرورية بين اد راكنا للمعنى اليديع ,وبيس سن 
أد راكنا للفظ السلسي العذب الد ال عليه ,وبين اد راكنا لقوة قربحصطة 
1 )3( . 
الناظم والناثر 0 فطرته ء وقوة ن كائه ه (وقوته ) على الاتيان بانواع 
البديع 000007 اعيك التغرقة الحاصلة بين التذ اذ نا بالمعنى أو باللفظ 
5 ان 
الرائق 57 ١3"‏ اريف اننا باد راكنا قوة قريحة الناظم بن ناك سير 
)١(‏ ورد فى داءوح بلفظ : * الكنه ". 
(؟)كذافى ك ,وفى غيرها :”لما “ وماأثبتناء أنسب للسياق . 
رع) فى ك : "الألم”. 
(ع)فى ك .“الالم”. 
( ه) لفظاح :”نسب ” وهو تصحيف ٠‏ 
)00 ”كان " ساقطة من ك. 
( / ) فى ح :” وللفظ ” بزيادة واو 
(م) لفظ ك :”وشر “ىوهو تحريف . 
(1) هذه الزيادة من ك. 
0٠١(‏ فى ك .*ولذلك ”. 1 
)١١(‏ كذا فى كء ولفظ غيرها :” وهى “» والمناسب ماأثبتتاه ٠‏ 


( 06 فى ك بالواو بدلا من ” أو”. 


( 9كلا ) 


مده للك ٠.‏ 

واذا ثيب ذلك فنحن ندعى وى "انلق ة السامقةاس ادراك الشسيء 
ببعضعوارضه أتم وأدوم من اللذة الحاصلة من الادراك ياللية ونه 
لذات أ أ الاضاقي وجود تلك اللذة ,بل تجامعها فى بعض الصورء 
وهو مااذ! حصل ادراك الشى' وحصل مع ذ لك ماذ كرتم من الشعور والتنيه 
لبدو أقيسة الناظم والناثر وعذ وبة ألفاظها ,وقد لايجتمع ‏ وذ لك 


بأن يحصل الشعور بالبعص ,ألا ترى أن العالم بصناعة النظم والتشرء 
المتمكن من د رك ( د قائقها الي النوع من اللذة الحاصطلة 
باد راك تلك المزايا والمحاسن ,وأما من لم يدرك تلك الفضائل, لجبله 
بصناعة النظم والنثر ,فانه يكون محروما يأب اللذات لعا لونيسبة! 
لايعرف الشعر الا الشاعر !إلا يعرف نثر الناثر وخطبة الخطيب الا الناثتبر 
والغطيب . 


وات اعيد ما كرنا . داتع ااي على نه المرشع سن الال زد 


1 
كيه 
ىا .2 

الامور الخارجة عن المجاز . 


لايقال : العلم بالشى؟ اذا حصل دفعة : قل وقعه فى النفس وال 





(١)فى‏ دامح :”أو جودة”. 

( ؟) هذه الزيادة من ك. 

(+) كذا! فى ك ,ولفظ غيرها . ” بالكنه ”. 
(ع)فى ك :”أخرى *. 

(ه)فى ك :”بجودة”. 

( + ) هذه الزيادة من ك. 

( 7 ) كذا فى ك ءولفظ غيرها :”عن ” وماأثبتناه مناسب للسياق . 
(م) لغفظاك :” قطما ”. 

(1) لفظاك ,.* شاعر ”. 

0٠١(‏ ”الالتذان ” ساقطة من ك. 

(01 فى ك .:”فانا ”. 


/ (00-#نا )2 


الشى؟ من وجه دوب وجه : بقيت النفسمتشوقة! !)الى كمال العلم عفاذا حصل 
العلم "أيه يعد الاي وترئر الك أعزة + كان أرق لى العوين انان السطنناء 
بعد الطلب والمنع أوقع فى النفوس ,كذ لك 7 لفظ “ المجاز ”يوهم الحقيقة 
شرع ودوك عه ميل ملم ,تيساك اش اليه لقن العا لصي 1 
كبيقت"" العالية بالتيكة السيدة لقدياز + #ن عوك اعم شع 
لقف ات ى فنا فول ع لاصفر آن انسل رمن اتوي" أله زيك اسطار 
قبل المنح أوقع لكي النفس . 

ثم نقول : مان كره ل منقوض باللفظ المشترك ءفانه لايحسن استمماله الا فى 


ابلق )00 09 (06) 
يقتضى | حسن 


1 
مواقع بعد" الاحتمال 1 ماق كره استعماله 


كد رق قن" سين اليد يو انعيووا"ن اماه بسر يطل 
ولايقال : ماذكره المصنىف ‏ هاهنا ‏ مناقض لما إختاره من كون المجساز 
يتوقف على السمع ,لأنه لايبقى فرق حينقذ ‏ بين المعنى الحقيقى والمعنى 
المجازى ملأن كل واحد منهما يكون معلوما لأجل اللغة : فيحصل العلم 


)١ (‏ لغظاك : ” متشرفة ”. 

(؟) ”العلم ”ساقطة من ك. 

(ع) فى ك .“لذلك ”. 

(؟)فى كك :*واذا ل 

(ه) فى ك زيادة ."هذا”. 

( 1) ” حينكذ ” ساقطة من ك . 

( 7 ) كلمة ” المنع ” مكررة فى د ٠‏ 

( ) هذه الزيادة ساقطة من د رح ٠.‏ 
(1) فى ك : ” ذ كروه 1 

. لفظطا دمح :” نصب ” ,وهو تحريف‎ )٠١( 
.” فى ك .” الاجمال‎ 01( 

(؟5) ”ان ” ساقطة من ك, 

” فى ك :” ذكروه‎ )١0( 

)١ 2(‏ لغظ ك :” ينفى ” ,وهو تحريف . 
(06) فى ك :”وأن ”. 

( فى ك ,” استعماله ”. 


( اطعلا ) 


يأحد هما كما يحصل بالآخر ,غير أنهم اصطلحوا على أن أحد هما مجساز 
ستل بع الغرينة #والآتمر سببرى !"من القريتة . 

لأنا نقول : لانسلم أنه لايبقن يينهما فرق عوفاية ما فى الباب ؛ أنه صسار 
كل واحد متهما معلوما لهل اللغة ءالا أنه لايلزم من استوائببا فى 

المنقيية "يقن مانينا غرى روف الى السطركيي” أن تعشمف 

الأمور قد يختلفان بالحقيقة ,وهاهنا الأمر كلك باون الحقيقة: 
* الرفظ"/السرضرع لمم *» والمعنى الحقيقى : ” ماوضع اللغظ بازائكه, 
والمجاز : * اللفظ. الذى لم يوضع للشى* 000 لعلاقة بينهما”م 
فهما مختلفان بالحقيقة مع الاشتراك فى المعلومية ,فلا تناقض أصل!ا. 
نعم ولايلزم من كون المجاز معلوما جواز استعمال اللفظ فيه ءالا اذ علمنا 


استعمال العرب ذلك النوع من المجاز ‏ والله أعلم . 


دوتع اددع دواد و انعا مدع انود ودع 1د 


ر )١‏ كذا فى ك م ولفظ غيرها , ” تجرد “.وهو تصحيف . 
(؟)فىك .*لأنلا *. 

( +) لفظاك , ” المشاركين ”. 

(ع)”وذلك ” ساقطة من ك. 

( ه) فى ك , * واللفظ ”. 

(1) لفظك . "ويستعمل ”". 


0 امار ) 
3 )0غ( 
قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ اله 
7 السأ ل سة التاس سق 


فى أن المجاز غير غالبعلى اللضغئات 





قال أبو الفتح بن جنى : ” أكثر اللغات مجاز : أما فى الأفمال ‏ فتحو 
قولك : ” قام زيد ”ءو” قعد عمرو “ءفان الفعل يفيد المصدر ‏ فقولك, ” قام 
زيد ” معناه : كان ينه 3" القيام أى : هذا الجن س من الفعل , والجنس 
يتناول جميع الأفراد , ومعلوم أنه لم يكن منه 5 القيام لأنه لايجتسع 
لانسان واحد فى وقت واحد مولا فى مثة سنة ‏ القيام كله الد اأخضطعل 
عداو 11 
أقول : هذ! ركيك من الكلام «لأنه ظن أن المصدر لفظ د ال على جسع 
أشخاص تلك اللماغوة تن يقد باطل . 
بل المصدر : لفظ د ال على الماهية ‏ أعنى : القدر المشترك بين الواحد 
والكل ٠‏ والماهية من حيث هى هى : لاتستلزم الوحد ة ولا الكثرة مواذ اكان 


كن لك : كان الفعل المشتق منه لا دلالة له على الكليةا أولا على الوحدة. 





وقال ‏ أهضا : ” قولك ‏ ” ضربت عمرا ” مجاز من جهة أخرى ,لأ كِ 


أنما ضريت بعضه لا جميمه يبرق الانسان ‏ قال : * ضربت رأسةة 


: 3 . 
وهذ ا -أيضا قد أ لقن بجا علي فت :66 بن حانيا اليه 


ييز ء. له 

(()”تعالى *ساقطة من ح ,مك . 

(؟) لفظطاح :”معه”. 

رع ) راجع ماقاله ابن جنى فى الخصائص( 6607/56 -م؟؟ ٠.)‏ 

( ؛ ) فى المحصول :* الكثرة ”وهو الانسب . 

( ه) فى المحصول زيادة :”اذا “ءوهى موافقة لما فى الخصائص . 

)١(‏ قد ” زياد ة ليست فى المحصولء والأولى حذ فهاء لآن ابن جنى جزم 
أن هذ! من المجاز . 

(/ا) فى ه :“جواب ” ,وهو تصحيف . 

( 4 ) انظر ماقاله ابن جنى نصا فى الخصائص ( ٠) 60٠0/6‏ 


عا«#الا )2 


واعترض أبو محمد من متو[ أ المتكلم ‏ فقال : ” المتألم بالضرب عمسروء 
لا عضو من أعضائه ". 
أقول : هذ! الاعتراض ساقط ولأن ابن جنى .انتما التزم المجاز فى لفظ 
* الضرب ” لا فى لفظ ” التألم “ والضرب عبارة عن اساس جرم حيوائى 
بعنف , والاساس حكم يرجع الى الأجزاء لا الى الجطة بالاتفاق .فكان 
المضروب ‏ بالحقيقة ‏ هو : الجز, المسوس فقط : فقد سقط هذ! الاعتراض. 
وأقول . هاهنا وجوه أخر من المجازات السائفة وفائك اذا قلت : “ضربست 
زيد | *»ف” زيد ” ليسعبارة من جطة البنية المشاهدة ءفانا نعلم أن ” زيد ”١‏ 
هو الذى كان موجود ! وقت الولادة ,ونعلم أن أجزا, ه وقت شبابه أكثر مما 
كانت وقستؤلاد ته ,ولاشك أن زيد ! هو تلك الأجزاء الباقية من أول عسره 
الى آخره «وتلك الأجزاء قليلة ,فاذن : المسس ب ” زيد "“هرتلك الأجرا, 
فلعل هذا الاساس ماوقع على تلك الأجزاء ,فيكون الكلام مجازا من هذا 
الوجه . 
ثم هاهنا د قيقة ‏ وهى : أن هذه المجازات من باب المجاز العقلىء 
لأنك ان ! قلت ” رأيت زيد ١‏ ”, * وضربت عمرا”, فصيغة “رأيت *, و”ضربست * 
مستعملان فى موضوعهما الأصليين ,فلا يكون مجازا من هذا الوجله. 
)١ (‏ هو : ابرأهيم بن محمد بن الحسن بن أبى الحسن ابن متويه , المكنى 

بابى اسحق «توفى سنة ( 5 .5ه). 

(راجع: أخبار أصبهائى )١1/1١(‏ والعبر ( -)١515/5‏ ومراة 


الجنان (؟0/5٠14؟١1)‏ والمشتبه ( ؟4/5ه ) وتبصير المنتبه ( 6 / 
؟554١).١٠)‏ 


( ؟) فى المحصول زيادة .*فانف! قلت :“ضربت زيدا ”. 


( ©؟"م ) 


فأما لفظة ” زيد ”فهو : من الأعلام ,فلا يكون مجازا عفلم ببق الا أن المجاز 
58 000 40 
واقع فى النسبة : فيكون مجازا عقليا ”. 


الشرح , (')اعلم ‏ وفقك الله ال د أن الغرض المقصود من المسألة الرد 


على ابن جتى ببيان فسان د ليله ٠.‏ 

فنقول : قال ابن جنى : أكثر اللفات مجاز ,والد ليل عليه : أن #نلام 

زيد ” معناه أنه كان منه القيام/,هأى هذ! الجنس من الغمل , والجنسيتناول/ 16 
جميع الأفرات »ومن ا أنه لم يصدر منه جميع أفراد القيام ,لأنه 


لا يجتمع لشخص واحد من أفراد الانسان جميح أفراد القيام , الى اخلة تحصست 
ع6 1 
ادن مالعلا البو الف و 
37 0 
قال المصئف ‏ رحمه الله عدا هذ١!‏ كيه ين الكلام ,وذ لك لآن أبن جنسى 


ظن أن المصدر لفظ د ال على جميع أشخاص الماهية . 
راقم أن قنك أن ع سعلة وطالب اد ليق 0 وول تنا أل 
ثم نقول : مان كرت باطل ولك أن 2010 


الأول : أن المصدر لو دل على أشخاص الماهية الد اخلة تحت الوهم : يلزم 


)١ (‏ من قوله :” قال أبو الفتح بن جنى . .” الى هنا ساقط من ك,وانظطضر 
المتن فى المحصول (١/١/71-43582؟).‏ 

( ؟) فى ك زيادة :” قال رضى الله عنه ”ء 

( + )”وفقك الله تعالى ” لم ترد فى ك. 

( » ) استبد لت فى ك عبارة ” ومن المعلوم * بلفظة * ومعلوم ”. 

( ه) قوله :”بل ولا فى ” مكانه بياض فى ك. 

( + ) انطر ماقاله ابن جنى فى الخصائص ( 627/١‏ -لم؟)). 

(/ا)فى ك :"وهذا”. 

(م ) فى ك :*والدليل ”". 

(3) هذه الزيادة من ك. 

(0) "على ” ساقطة من ك. 


( 5<*لا ) 


أن يكون قول الشارع ”صم “,أو ”صل ” تكليفا بالمحال من حيت انه أمر 
بأفراد لانباية لها ,وذلك محال . 

واللازم باطل بالاجماع : أما عند من لا يقول بالتكليف بالمحال فظاهصر - 
وهم المعتزلة . 

وأباعيى. من عال بالكريف سبال رهلا ول" ف ديف" بالسال سن 
هذا الوجه . 


قه 1 ل 
الثانى ‏ هو ؛ أنه لودل المصدر على أشخاص الماهية : فاما أن يدل 


على أشخاص متناهية وهو محال ,لأنه يلزم الترجيح من غير مرجح , أوعلس 
أشخاص غير ير »وذ لك محال ,لأنه يلزم أن يكون الواحد منا ‏ ان! أمر 
5 )0 )00 

بامر مريد ا 8 الحقيقة : أن يتفقل أفراد الماهية التى لانهاية لها 


دفعة واحدة .وذلك محال . 
الوجه الثالث ‏ هوا ؛ أنه لودل على الأفراد التى لانهاية لها يطريق 
الحقيقة ‏ فاذ! استعمل فى الافراد المتناهية : فاما أن يدل على ذلك 
بطريق الحقيقة , أو يطريق المجاز . 
لاسبيل الى الأول ءوالا يلزم الاشتراك . 

(0) 


4 : 
ولا الى الثائى ءوالا يلزم النيناق - بهة ا أضّ خلاق” "الأسص يم يال 


الوجه وة التاق لو قال قاعل :” قمت مرة ”: لكان متناقضاء 


( ١)عبارةك‏ :” لايقال ”بدلا من 

)١(‏ لفظاك :* كلف”. 

( )فى ك :"وهو ات 

( > ) عبارة ك : "يريد أنه "وهو تحريف . 
(ه) فى ك ؛“ أمرا “وهو تصحيف . 

( 1 ) فى ك :*والماهية ”. 

(7) فى ك :”وهو 

( م ) أى : الاشتراك والمجاز . 

( 1 ) فى ك : ” خلاف ” موضع قوله 0 خلاف” . 
)0000 0 “لوي الرابع” من ك 
(00 فى ك : 


( "لا ) 


ولكان قوله ” قمت مرات لا نهاية لها "تكرارا (أموهما على خلاف الأصل , ولكان قول 
"يفيه 20 ليرا غير معلوم للسامع ,ضرورة أن كل 
واحد يعلم : أنه ماصدر منه أفراد القيام التى لا نهاية لها ,وصار ذلك بمنزلة 
قول القاكل “رجل قائم ”, واللازم باطل . 


القاعل ” ماقمت *, (كلاما ) 


2 3 
ولكان قوله “ضربته ضربا “ متناقضا نك" أ قوله : “ضربة واحدداة “وضرب 


غير قاعئل”, واللازم باطل » فالطزوم كذ لك ٠.‏ 
5 ة (٠‏ 
وفى بعضهذه الوجوه نظر «فليتامل 0 . 
واذ! ثبت ذلك فنقول : المصدر يدل على الماهية .وابن جنى معتسرف 
37 4 
بذلك حيث قال : ”يدل على الجتس”دوان نع رين ) ! ؟ قله ليك عي اي 
ظاهر من بعص الوجوه المذكورة . 
والماهية لاتستلزم الوحدة ولا الكثرة ,لأأنها لو استلزمت الوحدة و لم تكن الماهية 
اذا وجدت فى ضمن تلك الأشخاص تلك الماهية ,لانتغا, لازمها. ‏ وهى : الوحدة. 
1 . 
ليست واحداة ولا كثيرة »ولا عامة »ولا خاصة 
1 
واذ! ثبت ذلك فنقول : النفطاً )الب ال على الماهية ,لا دلالة له على الوحدة 
والكثرة ,فلا دلالة له على أشخاص الماهية أصلا . 
(١)لفظك‏ . "للتكرار ”. 
؟) انفرد " بهذه الزيادة ك. 
(؟) فى ”يفيده ” 5 
(62) فى ل : ” ولذ لك ” وفى ك : ” وكذ ١‏ ”» وما اثبتناه لفظ ح 5 
(ه) لفظاك :“وضربك ”. 
(1)وردت فى د . بلفظ : * فلتأمل ”*. 
١“‏ ؛ هذه الزيادة من ك. 
(م) فى ك ” أنه 0 
(9) فى لد : ”تعين ”وجو تصحيفا . 
)0٠١(‏ غير واضحة فى كك ولعلها :”البنا, ”. 


( لامعا ) 


أو نقول : لو استلزءت الوحدة : لما وجدت الماهية المتكثرة '' الأشخاصض #وتبو 

استلزمت الكثرة : لما وجدت الماهية التى نوعها فى شخصها ,وكل واحد منهما 

لق بد كلك وانعد. سن النونين »ات ل قالاك طقن إآن 37 الزماعية لاطا 

شيئا منهما ,فالد ال عليها لا دلالة له على الأشخاص أصلا ‏ وهو الملل سوب . 

ونقل المصنف عن ابن جتى ‏ أنه قال , 0-6 

لأنك ب "المريس يد »لا كله أى : بعضعمرو علا كل عمرو .ولب ذا 
00( 


زاذا) احتاط الانسان واحترزعن المجاز ‏ قال : “ضربت رأسه ”.وهذا_ 


ءت + (ه) ع 
مجاز من جهة آخرى, 


ع 08 ع ع« 
أيضا ‏ قد يكون مجازا ,لان الرأسعبارة عن جميعه ,وهو انما ضرب جانبا 


من جوانب رأسه فقط , فان ١‏ قال : “ضريترأسة :1 فقد أطلق اسم الكسل 
٠‏ 3( 3 
واراد 6 البعص .وذلك ا 0 


لل 5 ع 
قال المصنف ‏ رحمه الله عمان 7 أن اسم ند بن متوية فقال , ” المتآلم 
بالضرب “عمرو ” علاجزؤٌ » أو عضوه ” 


0) 


قال المصنف ‏ رحمه الله ألءٍ هذ! الاعتراض ساقط عن ابن جشن الأننسه 


ع 120 ا 
انما 55 النينار في لفظ ” الضرب ” ءلا فى لفظ ” المتألم *, فالضرب عبارة 





)١ (‏ كذ! فى كهوفى د : ” الكثرة ”, وفى ح ‏ ” لكثرة”, وماأثبتناه أقرب الى الصواب. 

(؟) ” باطل * ساقطة من كء. 

(؟) سقطت ” أن * من ك. 

( ؛ ) لفظاك .” زيد! ”,وصوابها ماأثبتناه . | 

(ه ) كذا فى كءوفى غيرها :” مجازا * بالتصب ,وهو خطأ من الناسن . 

(1) ”انما “لم ترد فى ك. 

( ,7 ) هذه الزيادة من ك. 

(.م) فى ك ”مجازا ”بالرفع » والصواب ما أثبتناه ٠.‏ هذ! ‏ ومن المعروف أن ابن 
جنى جزم فى الخصاعص ( ؟/ ٠ه‏ » ): أن هذا من المجاز ولكن ظاهر 
العبارة يوهم خلاف ن لك ,على مانبهنا عليه قبل . 

() ”به ” ساقطة من ك. 

.)6)6-٠0 انظر الخصائص ( ؟/‎ )٠٠١( 

)١١(‏ “تمالى “لمترد فى حءك. 

)١5(‏ “رحمه الله “لم ترد فى كء 

ل 0غ( لفظ لى ” التزم ”, وكلاهما صحيح ٠.‏ 


زر طلا ) 


عن احساس جسم حيوان يعنف ء والاساسحكم برجع الى الأعضا, ,لا الى 

الجملة بالاتفاق »وأما التألم فهو : أثر ذلك الامساس. 

قما نت كييره ابن متويه المتكلم من الاعتراضعلى كلام ابن جنى ساقط لامحالة, 

لاتوجيه له أصلا . 

وأما أن النفس هى المدركة! ‏ السائر المحسوسات فقط مت سحا 

المحسوسات وتعرضها على النفس ,مع أنها لا ادراك لها أصلا ,أو الحسواس_ 

أيضا ‏ تد رك المحسوسات وتوصلها الى النفس ,فهذا! مما اختلف فيه العقلاء 

وهو أمر خارج عما نحن فيه . 

لايمكن تصحيح اعتراض ابن متويه على ابن جنى باختيار أحد المذ هبين أصلا 
0 ليف 

ر والله أعلم ) ٠‏ 

قال المصنف . هاهنا وجوه أخر من المجازات السائفة مفان القاكل اذا قال : 

“ضربت زيد | ":ف" زيد بين" أعوسارةعن جملة بنيته المشاهدة المحسوسة ء 

كان ” زيد! »عبارة عن الجا , الموجوداة حال حدوثه الى آخر فثئا ئس سه ”ء 

والدليل على ذلك هو: أن ” زيدا ”لو كان عبارة عن الجلة المشاهدة فى 


3 م 
كل وقت , وتلك الأجزاء تقل مرة وتكثر أخرى 0 آلا يكون زيدا الصغيرء 


1 1 
هو زيد ذ انا '"الضعص ان ) صار شايا .واذ! صار شيخا اين ع كين 


ع ا هواللازم باطل ود ل درك ءا 5 ن ” زيد! ”هو عبارة عن 





اللي " المذ كورة ”, وهو تحريف ٠‏ 
(؟) ل : ” تحتمل ” 
(ع) هذه الزيادة من 

(4) "ليس ا" 

ونع أخرى * ساقطة من ع لع 

(1) فى ك :”فيلزم ”. 

رع ) فى كأاءع>“ذرك ". 

(م) سقطت ”هو ”من ك. 

( ع لغظ ك ,”ذلك * 
0٠‏ فى ك زيادة :”هو”. 
)0١(‏ ”على ” ساقطة من ك 


) 753 ( 


تلك الأجزاء الموجودة من أول عمره الى آخره مع الشخص العارضل سه 
واذا كان كذلك ‏ فان! قلنا : عفريس بواتقيين الكلام مجازا ,لأن 
العري عبار شعن الأنسائ لتك وولابسيك لاسا ادك راش وا 
الأصلية , فيكون الكلام مجازا من هذا الوجه . 

ولأنك اذا قلت : ” رأيت زيد ! ”»فما رأيت الا لونه وسطحه 0 زيد ”عبارة 
عن لونه وني بل هو عيارة عن الأجزا, الباقية من أول عمره الى حين فنائه , 
مع الأعراص القائمة به #مع أن شيئا منها غير مرئى فكان الكلام مجازا من هذا 
الوجه أيضا . 

واعلم 0007 1 ا "ضريت ”و”رأيت ”/ ١1‏ 
وتالوير نيوا عد اسيعديل "ف موفينيا الاأستن ولركون عر رايا 
أن 7 ألفظ - ”فهو : من الأعلام »وقف بينا : أنه اكريما َ 


لايقال : ادعى المصئف فى أول المسألة : أن المجازغير غالب على 


0 


اللفات »ولم يذ كر عليه حجة بل ن كره بعد ذلك مايقوى حجة الخصسم 4 


234 2 5 1 0 
لأنه أنبه على أنواع غرببة من المجاز ,ولأن ماذكره من المجاز ‏ فى “ضربست 


)١ (‏ عبارة ك :”“ضرب زيد عمرا ” 
(؟)انغرد تاك بهذه الزيادة . 
(7) لفظ.ك ,” وشخصه ”: وهو تصحيف . 
()>) فى ك :” وشخصه ”,وهو تصحيف . 5 
(ه) كذا فى كووقن د ,ح :” مجازا ”.وهو خطأ بين . 
(1)”مجراه ال عن 1 
ودت فى إل ملفظ ٠.‏ . 
(؟) فى ك: . 1 
)٠١(‏ المجاز : اما 55 المسند او فى المسند اليه وعند كذ يكون مجاز! 
فى الافراد ناوي الببية : فيكون مجازا م فى التركيب . 
وقد أبطل الشارح أن يكون المجاز واقعا فى المسند أو المسند اليه, 
فلم يبق الا أن يكون واقعا فى النسبةء ولا معنى للمجاز فى التركيب الا هذا. 
مك الاو 1 قتصر على مان كر اكتفاء بما سبق بيانه ٠.‏ 


(01 فى ك :”فانه ” 


( كلا ) 


زيد! ”»و” رأيت عمرا “غير لازم وذ لك لأن كون اللفظ حقيقة انما هو لأجبل 
استعماله فيما صار موضوعا له : اما من واضع واحد فى الأصل مع ادا 
واما بكثرة بحيال امزا انفد عا تقرر ذلك فى حد الحقيقة . 

وقولنا : “ضربت زيدا أوصرة” "© ميضوع بتركييه وستعمل بين أهل اللقفة 
ال ديد وشعه يناوا ا استعيل فيه مومة ١‏ الوقيع اما يكن ل 101 
يمكن وقوعه ,وذلك لأنهم اذا استعطوه فى الدلالة على وقوعه : قب ذا 
يستدعى لكاي" "رقو المبنين »والذى يمكن أن يضرب من ” زيد ”أو يرى ا 
هو : مايتعلق يظاهر بشرته »فمسى ”ضرب زيد ”هو : امساس جسم ظاهصر 
لظاهر يشرته بعنف تولك اسمن ”رأيته هو : ادراك البصر لسطاحمه 
ولونه وحجم بنيته سواء كان ” زيد ” ذلك فى الحقيقة ء أو هو عبارة عن غيره 


2 ل 5 1 
رولك للق 


من كونه يأجزاء جسمانية كامنة ءواذ! كان كذلك : كان هذا 


الاستعمال بطريق الحقيقة ءلابطريق المجاز . 

ثم نقول : هب أن هذا مجاز مولكن لانسلم أنه فى التركيب ,ولم لايبجوز 

أن يكون فى اللفظ المفرد ‏ وهو :” زيد ”,أو “عمرو ”ءفانه أطلق لفظ ” زيد ” 
لا على حقيقة زيد ,بل على شى؟ يتعلق به وهو : ظاهر بنيته وسطح بشرصه» 


(00) 





)١(‏ فى ك .*اعلام”. 

(؟) "اهل ”ساتطة من ك. 

(8) فى ك :” وعمرا ” بالواو بدلا من أو ”. 

( عع فى ك زيادة , ”لا ”. 

(ه) فى ك .”بما”. 

(1) كذا لغظ ك, ووردت فى د مح بلفظ ” انكار ”؛ وهو تحريف .. 
(7ا) فى ك ,”ولذلك ”. 

(م) لفظ دءح :” جوهر " والصحيح ماأثبتناه . 
(9) قن ساوج :"مفارق ٠‏ 

. لفظد مح :" أو آخر ",وهو تحريف‎ )٠١( 
..” فى ك :* اللفظ‎ 01( 


) غ١‎ ( 
000 0 5 

وقوله : ” لايد خل المجاز فى الاعلام ” قد بينا مافيه ,وأيضا : فائما منسع 
ذلك بناء على مازعم أنه حصول العلاقة يمتنع فى الأعلام ,ومانحن فيه أقؤى 

افق 
بطل لذلك وفان جميع مايشتمل عليه متعلق بمعنى ” زيد ” الذى هلو 
اسم علم ٠‏ 
لأنا تقول : المقصود بيانه فى هذه المسألة ‏ الرد على ابن جنى فى 
دعواه : أن المجاز غالب على اللفات ,والمقصود من الرد : بيان فساد دليلهء 
8 5 ال" 5 عب 
٠" 3 5‏ » 0 
وأما قوله :”بل و1 ايت »لانه ابد ى وجوها آخر من المجازات ”. 
قلنا : الذى ادعاه ابن جنى : أن المجاز المفرد غالب على اللغات ,وهذ! 
ظاهر من كلامه ٠.‏ 
ورد عليه ببيان فساد دليله ءثم نبه على أنواع أخر من المجازاتعائدة الى 

١ 5 0)‏ 1 
المجاز فى التركيب ء ووقوع المجاز فى التركيب لايقوى حجة من يدعى غلببة 
المجاز فى الاقراد . 
1 0 3 
وآما ماذكره ‏ من ان لفظ ” زيد ا ا أ “عمرا ” موضوع للد لالة عل سس سىقى 

0: (٠ : 00 

مايمكن وقوعه . . ٠.‏ الى آخره ‏ فهو مسلم ,وذ لك لانه يقتضى : ألا مجطساز 
فى مغرد ات هذ ! اللفظ ,والمصنف معترف بذ لك ,وانما يدعى المصنف المجاز 
فى التركيب . 
أما قوله ‏ : ” لا نسلم أنه مجاز فى التركيب ,بل هو مجاز فى لفظ “زيد” 
)١ (‏ كفا فى ك ,عولفظ غيرها , ” فلما وما أثبتناه أنسب للسياق . 
(؟) فى ك : * فبطل “,وهو تصحيف ٠‏ 
( )فى كك :”وقد ”» وما اثبتناه مناسب للمعنى . 
(»)”ذكرما ” ساقطةمن ك. 
(ه) ”الى المجاز ” ساقطة من ك. 
( 1 ) هذه الزيادة من ك. 
(7) فى غير ك : ” وهو ” والمناسب ماذ كرناه فى الصلب ٠‏ 
يم فى اك .*لآن وه 


) 75 ( 


و“عمرو “»وقوله : لامجاز فى الأعلام ” فقد بينا مافيه ”. . . الى آخره اليو 
عنه : أنا بينا أن المجاز لايد خل فى أسما, الأعلام ,والمراد بالمجاز : اا 
المجاز اللغوى 4 العرفى . 

ام : أن رورق "7" اكات م يسبا واضع اللغة 25 
العرف ,بل وضعها شخص معين ٠‏ 
وإو ابد ونه فد يد خل فيها المجاز اللغوى ولا العرفى ءلأن المجاز 
اللغوى والعرفى بحس "#لنيع وضع اللفظ بازاء معنى من المعانى ,سن 
واضع اللغة أو من أهل العرف ,وذلك لأن المجاز ‏ هو : اللفظ الستعسل 
ققٍ عاو اديه الموضوع له : فقد تحقق أن البص از 
يستدعى سيق الوضع ,ولم يتحقق فى الأعلام الا وضع شخص لفظا بازاء شخص, 
وليس ذلك الشخصهو واضخ اللغة ولا أهل العرف «فمن استعمل ذلك العلم 
فى الشخص المعين : لا يكون استعماله فيه بطريق كونه حقيقة لغوية, لانتفاء 
الوضع اللفغوى ءولا بطريق كونه مجازا لفويا الأن المجاز اللفوى ‏ هط و: 
“ اللفظ المستعمل فى غير ماوضمه واضع 0 ”ولا علاقة بين 
المسميات أعلاما وبين الحقاعق النفحيولا »لهذا لو سبق .ولفهاي” لسن ون * 
لسواد لونه ,لايكون استعمال اللفظ الأسود حقيقة لغوية ولا مجاز والعيسسينا. ف 


أما أنه ليس بحقيقة لغوية ,وذ لك لأن الواضع انما وض لفظ ” الأسود *ببسازاء 





)١(‏ فى ك :“*والجواب”. 

. فى ك :” تقول “, بدون الواو‎ )١( 

(7) فى غير ك زيادة :”على ”. 1 

( ؟ ) هذه الزيادة من كء ولو استبد لت ب” تلك ” لكان أنسب . 
ره ) كذا فى ك, ولفظ دامح :> تقل “)وهو تجريقة - 
(1)فى ك :”ناذا ”. 

(ا) "يستدعى "مكررة فى لدا. 

( 4م ) ”له ” ساقطة من ك2 

(؟) لغظاك . * اللغوى ” 

.” فى ك :” لغوية‎ )0٠٠١( 


( 9*؟”»7 ) 


من قاع به السواد أوماقالاكي السواد أما بازاء هل ! الشخص : 2 لا. 





وأما أنه ليس بمجاز لفوى ,وذ لك لاستدعا, المجاز اللغوى العلاقة!الاعلاقة 
هاهنا سوى السواد , وهو ليس يعلاقة وذ لك لأنه لو تبدل لونه 008 يبقى 
لفظ الأسود “علما له ,فلا علاقة مع تحقق العلمية »فثبت أن الأعلام لاتد خل 
فيبا الحقيقة أ( ال ز اللغويين أو العرفيين موقد سيق منا بيان هذا 
طليا لتأكى عت! "الس فى النفس ء وقصد! لتفهيم المواد بقول الأعسب 

الاعلام : ” لاتد خلها الحقيقة والمجاز ”»فان من يفسر د خول المجاز بتفسير 
المرظر الس و اجون على كلام المصنف : ا . 

أما قوله : ” زعم المصتف : أنه يل نين لعلاقة فى الأعلام؛ ومانحن 
فيه في ) 4د ذلك عفان جع مايقل "أي الردية “سل ين 

زيد "انق هواي 1 "أعلم ”. 
قلنا : هذا مندفع ,لأنا اي المراد يقولنا “لامجاز فى الأعلام “هو 


المجاز اللغوى أو العرفى ,وهما منتغيان ‏ هاهنا ‏ جزما ضرورة على ماقررناه . 





(١)فى‏ ك .”قاعم”. 

( ؟) فى ك ."للملاقة ”. 

( ") لفظاك ,” فالبياض”. 

(؟)كذافى كء واستهد لت ” أو ” فى غيرها بلفظ : ” ويد خلها ”,والصواب 
ما أثيتناه . 

ره) ”هذا ”ساقطة من ك. 

.” لفظاك : "وأورده‎ )١( 

(7) فى د مح :”وهو ”ءوماأثيتناه مناسب للمعنى . 

(م) فى ك :” يمتع ”. 

(و)لفظاك .”“دهول ”. 

. وردات فى د بلفظ : ” القوى ”,وفى ك :" لغوى ”روهو تصحيف‎ )٠١( 

(01) فى ك .“ اشتمل ”,. 

(؟١)‏ لفظاد :” البينه ”»وهو تصحيف . 

(+) ”اسم ” ساقطة من قء 


( () "لأنا بينا ” مكانها بياضفى ك. 


( 4لا ) 


١ 
. ولفن قال ' ), هذا سبازياضبار وضع هذ! الواضع ووهو الشع المعي سن‎ 


5 
و ١‏ ان ١‏ اعتبرنا وضع هذ ! الشخص المعين لفظ ” زيد ” بازاء ولده, فنصن 


ليل 


اذا استعملناه فيه « لميكن ذلك مجارا باعتبار هذا الوضع جز. ا 





5( 
فان قلت / : فيكون حقيقة باعتبار هذ! الوضع . / ١٠07‏ 
قلنا .: ان أطلق عليه أنه حقيقة حقيقة باعتبار هذا الوضع : فهو اصطلاح خاص ولا 


شاسة أن الاسطلانيات أملا , 


تنبيه_ : 


اعلم : أن يرك" لسغيو :”هذا مجاز فى التركيب ؛ أن قول القاقل: 
“ضربت زيد | “و رأيتعيرا ” يقتضى اسناد الرؤية والضرب الى ” زيد * السذى 
هو عبارة عن الأجزا الأصلية الموجودة من أول عمره الى يوم فتائه ,وهو فى 

الحقيقة لي سكذ لك : أما فى ” الضرب ”,فلأنه ماصاد ف 7" إلا يعاقن:( ان 

٠ الأصلية‎ 

ونا رقيع ”7 ''” الرؤ ية + قلآنيا ' “ناسادقت آلا د "أربي :ولا ععق ىن 


للمجاز فى الاسناد الا ذلك . 


. لفظاك : ”ولايقال ”» والمناسب ماأثبتناه‎ )١( 
. (؟) لفظاك .”فأما “,وهو تحريف‎ 

( ؟) فى ك :” مجاز” بالرفع »وهو خطأ . 
(؟)عبارة ك :” كيف يكون ” بدلا من ” فيكون ” 
(ه ) فى ك : ” ولا مناقشة ”ءوكلاهما صحيح . 
(+) فى كماع * المراق *ء 

(+؛ ) لفظ ك : ” صادر ”,وهو تصحيف . 

(م) هذه الزيادة من ك 

(9) سقطت هذه الزيادة من د وج . 

,ل ) لفظاك »” فلأته ” 

.” وردت فى ك بلفظ : ” الرؤية‎ )١١( 


( 45لا ) 


١ 
0 1 قال المصنف  رحمه‎ 


* السالسيسة العاش يب ير 
2212111111119 
5-5 : و 
فى أن المجاز خلات الاصل ...”الى خره . 


الشرح امن يه الله تعالى -: أنه لايد من تقد يوبععيط سن : 





الأول !4 أن الأعمة ‏ رحمهم الله يقولون : تارة الأصل فى الكلا, هو 
السفينة مروقلين ألعرق + لفك مدع السيباو + [اأو اضياو او ين 
خلاف الأصل . 

000 ” الأصل فى الكلام هو الحقيقة ”ممع قولنا : ” المجاز خلاف الأصل” 
مفهومان متغايران , ولكنهما متلازمان ٠‏ 

وأما قولنا : ” الأصل عدم المجاز ” فمعناه دلالة الدليل على وري 7ك 
النغظ على المعنى المجازى ءفتارة يكون المدعى ذلك : فيقتصر عليه لحصول 
المقصود ‏ وتارة يكون المقصود وجوب الحمل على المققة قال عع سر 
محمول على المجاز » لكون الأصل عدم المجاز , فيحمل على الحقيقة ضرورة أن 
اللفظ واجب الحمل : اما على الحقيقة ,أوعلى المجاز . 

الثانى : أن قولنا :” الأصل فى الكلام هو الحقيقة ” مركب ٠‏ والمركب لايعلم 


١ (‏ ) استيدلت فى ك : ” رحمه الله ” بقوله “رضي الله عنه ٠“‏ 

(؟) ”الى آخره ” ساقطة من ك,وانظر المتن فى المحصول (١/١/١ا:5‏ 
ولا؟ ٠.)‏ 

(ع) فى ك زيادة ‏ ” قال رضى الل" عنه ". 

( > ) العيارة من قوله :* وفقك الله تعالى +ء“الى هتنا + شاقطة من لك ء 

(ه)هذه الزيادة من ك. 

(1) فى دمح :“وقولنا ”. 

*ا) هذه الزيادة من ك. 

رم) فى ك :“فقال ”. 


( 5غ ) 





)00( . 6 اء 
الا اإذن! علمت مفرداته ‏ فنقول : يطلق ” الا صل * ويراد به احد أسبسور_ 
0 3 
دلاعة : الآول - الدليل »والثاني_ : الغالب والثالث :. : الراء مخ ا 


وأما ” الكلام ”فقد سبق بيانه . 
١‏ اليف 
وأما الحقيقة فلهبا 'مفهومان : 
أحد هما : المصطلح عليه فى صناعة أصول الغقه ,وقد مر تحقيقه . 
الثانى : المفهوم المصطلى عليه فى صناعة الجدل ,وهو المسمى ب”“عللم 
الخلاف ” فى اصطلاح المتأخرين ٠‏ 
فنقول : الحقيقة بمقتضى اصطلاحهم تطلق على اللفظ المستعمل فيما وضعو لهء 
(وتطلق ‏ أيضا ‏ باصطلاحهم على المعنى الموضوع له .ويقال : هذ ا أيضا 
(9)”انا”ساقطة من ك. 
( ؟) ذكر الأسنوى للأصل معان فى اللغة ,وأخرى فى الاصطلاح ,أما اللفوية 
فبى خسة : 
أحدا ها ماينبنى عليه غيره ٠‏ 
ثانيها : المحتاج اليه . 
ثالشها : مايستند تحقق الشى؟ اليه . 
رابعها : مامته الشى؟ ٠‏ 
اخاسها , منشأ الشى؟ . 
5 ورجح الأول والأخير . 
وأما الاصطلاحية فهى أربعة : 
أحدها : الدليل ‏ كقولهم ؛ ” أصل هذه المسألة الكتاب والسنسية". 
الثانى : الرجحان ‏ كقولهم , ” الأصل فى الكلام الحقيقة ”. 
الذالثك.: القاعدة المستمرة ‏ كقولهم : ” اباحة الميتة للمضطر على خسلاف 
الأمل 3 
الرابع : الصورة المقيسعليها .( انظر: نهاية السول ( -)7/١‏ وانظسر 
كذلك : شر تنقيح الفصول ( ه١)‏ والايهاج (١/5(5.0)ء‏ 
وقد ذكر لياه الأصبهانى ثلاثة من المعانق الاصطلاحيةء الا نم ننى لا أرى فرقا 
بين المعنى الثانى والثالث عندهء الا أن يكون المراد بالغالب القالعصدة 
الستميرة. 
(ع) فى ك .ب “غنات. 





) 7647 ( 


استعمال بطريف الحقيقة »أى :. استعمال اللفظ فيما وضع له ةا 

لساك ليق انلا بل كن لاا يي 
ويقال الأصك في الاطلاق الحقيقة "وبراد به مرة و الفعريا "أن اعيبم 

00 “الانتسال . 

افا اتضحت هذه الأبحاث ‏ فنقول و لوس رشون 1" "تحمسو 

على خلاف الأصل ,أو اللأصل فى الكلام هو الحقيقة م,والدعوى : أن اللفظ 
الموضوع للمعنى ان ! تجرد عن القرينة الصارفة له عن موضوعه : يجب حمله على 
ماوضع له وذ لك لوجوه + 


0) ا ء 
الأول - اهو ؛ أنه لو تجرد عن القزينة قاما أن يحثل على حقيقته فقطا دأو 


على مجازه فقط « أو على أحد هما لا على التعيين ؛ أو عليهما : أو لايحنل على 


شى؟ من الا قسام ه 

الحصر ضرورى وذ لك لأنه ان ! تجرد عن القرينة : : فاما أ ن يحمل على الحقيقة 
على التعيين أو لا 8 

فان حمل على الحقيقة على التعيين . فهو ؛ الأول .وان لم يحمل على 


الحقيقة على التعيين ؛ فاما أن يحمل على المجاز على التعيين ال" 


فان حمل على المجاز ‏ فهو : القسم الثاتى ا زعللوي 
التعيين وخا أن يسو الما و 7 . 5 
)١ (‏ مابين المعقوفتين زيادة من ك. 

(؟١)فى‏ 2 و" هسسسا "م 

(ع)فى ك :”_*لفظ”. 

(ع)فىاك :*التجسرد ”. 

زو)اق ك ؛“والأخسيقف ”: 

(1) كذافى كء وفى د وح بالواو بدلا من ” أو ”. 

(7) ”فق ل ” ساقطة من ك 

لن)ضىك:*أم”. 

زوع لقظك :آم ”. 


( علا ) 


فان كان الأول : لزم القسم الثالث .وان لم يحمل على أحدهما لا يعينه: 
هيا أن ومسل طيين معااءأولا . 

فان حمل عليه لزم القسم الرابح »وان لم يحمل عليه لزم القسم الخاسمسء, 
والأروعة ياظلة فتسين الأيل 117 

أما بطلان القسم الأول من الأربعة ,وذ لك لأنه لو حمل اللفظ المجرد عن 
القرينة على المجاز : لصار المجاز حقيقة عاذ لامعنى للحقيقة الا مايعسصسل 
عليه اللفظ المجرد عن القرينة , 

وأما يطلان القسم الثانى منها ,وذ لك لأنه لو حمل اللفظ المجرد عن القرينة 
على أحد هما لا بعينه , كان اللفظ من الألفاظ المشتركة , واللازم باضل. 
وأما بطلان القسم الثالث منها وذ لك لأّنه لو حمل اللفظ على المجموع :اذا 
تجرد عن القرينة : كان اللفظ موضوعا للمجموع والمفروض"أخلاقف هه . 
وأما بطلان القسم الرابع منها_ءوالا لصار اللفظ من المهملات والسقوو 'بخلاقة . 
وا | يظلت الأصام الأريعة . عمين الأول رضريرة اتحسارالا سار يي النضية: 
فان قيل : لاتسلم أنه اذا حمل اللفظ على أحدهما لا بعينه مكا ناللفظ مسن 
الألفاظ المشتركة ,وهذا! لأن المشترك ليسهو الذى يحمل اللفظ على أحد 
مفهوميه من غير قرينة بل المشترك هو اللفظ الذى لايحمل اللفظ على أحد 
معنييه الا بقرينة . 

سلمنا ذلك ١ولكن‏ لانسلم أته اذا لم يحمل اللفظ على شى؟ منها ,كان اللفظ 
من المهملات ‏ وهذ ١‏ لأن المهمل ‏ هو: ” اللغظ الذى لم يوضع لمعين * 
وكلامنا فى اللفظ الو ء 


زد)فى ىك .*“لبلأول ©. 
( ؟) لفظاك :”عن ”ءوالمناسب ماأثبتناه ٠.‏ 
(ع) فى ك :*والفرص”. 
(»)فى ك :”والفرض". 
(ه)*_*فى ”ساقطةمن ك. 
(1) لفظ ك :”لمعنى “وهو تحريف . 


) 71 ( 


قلنا : من خواص اللفظ المشترك أته لايحمل على أحد معثييه على التعيين 
الا بقرينة رفيا "فين عن القرينة : افطل 1 مول فل أحد هما : ولهذ ا 
لي مايال الى المشترك وفاذن ؛ حمك اللفظ على أحد المعئنييه. 
لا بعينه عند عد م القرينة من خواص اللفظ. المشترك ,وهذه الخاصة قد وجدت 
هاهنا !"ا » ويلزم ( من أذلت كون اللفظ من الألفاظ المشتركة , والعفبسروض 
خلافبه. 

وأما الجواب عن الثانى : أنا سو بسي "مع + اللفظ اللذى 
لايحمل على معتى من المعاتى ‏ فائد قع مان كره . 

الوجه الثائى ‏ من الوجوه الد الةعلى أن المجاز خلاف الأصل : أن المجاز 
يتوقدلن وفع الفقظ مازك بعتا "أسدوسق ب السنى بالأصك بخ يله السسي 
معنالي 0 سماه المصنف ‏ هاهنا ‏ بالفرع ,ثم يتوقف على علة النقل هس 
وهى , العلاقة , فالحقيقة توقفت على أمر واحد من الأمور التى توقفعليه 
المجاز ‏ وهو : الوضع للمعنى لاغير ,والمجاز توقف عليه / وعلى غيره ,م14١‏ 
ومن المعلوم أن الموقوف على أمور كثيرة أندر وجود ! من الموقوف على أمر واحد 


من تلك الأمور ,ضرورة أن الموقوف على أمور كثيرة ينعد م بانعد ام كل واحد 


( ()كذا فى ك .ولفظ غيرها : ” وان ” وماأثبتناه هو الموافى للسياق . 
)؟) ماأثبتناه لفظ ك ‏ وهو المناسب ‏ ولفظ غيرها : ” واللفظ. ”. 
( ع) لفظاك .” المحسصسول ”. 

(»)فى ك .”“تطلرق”. 

زه)فى ك .”*هنا”. 

(1) هذه الزيادة سقطت من د ء 

(7) لفظ. ك :” تعيسسن ".وهو تصحيف . 

زم) فى ك :”فالمسبمل ”بالفاء بدلا من الباء م 
(و)فىيك .*هنا”.. 

(- 0 قن ك .” المعمتسسىق *. 

(و 8 *قسان * ساقطة من كه , 


1 984 غ6 


من تلك الامور , والموقوف على أمر واحد متها ينعد م بطريق واحد «وكللٌ 


ماكان طرق عد مه أكثر : كان عددمه أكثر فعد م المجاز أكثر من عدم الحقيقة. 


لقال وكين الف وأو عو ول "ميد صوصو 
استعمل فيه كان مجازا 0 لايتوقف ”1 أيضا ‏ الا على الوضع ءلأن الواضع 
اذا وضع لفظا بازا, معنى 0 سي لاا 
000 ا كان الالفرين الجور "الايصيال اللفظ فيه 


لأن معنى ما لايخلو عن مثل عنذاه العلاقة يقت 7 '' الوضع كان اللفظ بحالة 
سير استعمل فى مسماه المنصوص من جهة الواضع : كان حقيقة ه 
ولو استعمل فى معنى آخر بيئهما علاقه : كان مجازا ءفاذدن : الأقرقا سيق 
الحقيقة والمجاز فيما ذكره 

لأنا نقول : هذ! مندفع بتفسير المجاز ,وذ لك لأن المجاز هو :”*اللفظ 
الستمنل قن غير ماوع لةالعلاتةيينينا #والشى أبد له عن السماق تسو 
بتفسير آخر اختاره المعترض وهو أن المجاز ‏ هو ” اللفظ الصالح لأن يستعمل 


فى غير ماوضع له ” وفلا يتجه ماذكره أصلا . 


)١ (‏ فى ك ه” مجاز “بالرفع .وهو خطأ من الناسج . 

( ؟) كذا فى ك,ولفظد ,مح :” معين ”.وهو تصحيف . 

( م) ”أنه ” ساقطة من ك. 

(؛) فى ك :”مجساز ” بالرفع .وهو غير صحيخ ٠‏ 

(ه) *لايتوقف”كرر ةفى ك . 

(1)فى ك :*اللفلة 

“)فى ك : “قات ”»هكذا ا حيث وجدات صعوبة فى قراء تهسا . 
(.م) لفظ دمع ”معين “هوهو تصحيىف . 

(1) لغظاك , ” المجسردة ”.وهو تحريف . 

)٠(‏ وردت فى د مع بلفظ. : ”فيد ".وهو تصرف من الناسخ م 
(0) كذ! فى جميع النسح ,ولو أسقطت ” أو ”لكان أنسب . 


(؟١)‏ لفظ ك الام ةكمب . 


) اعهم١‎ ( 


ثم نقول : ذلك يتوقف على وضع اللغظ بازا, المعنى ,وعلى وجود معتلى 
ثان , وعلى علاقة بينهما , ( ولانسلم ) رن ار ذلك فى كل لفظ وضع لمعنى , 

وقد نجد أبغاظا ! 'الابوبة بين معانيها وبين غيرها مناسبة . 

ماين البحث سيأتى فى المسألة الذى يذكر فيها : أن الحقيقة 
لاتستلزم السجاز . 

الوجه الثالث ‏ من الوجوه الد الةعلى أن المجاز خلاف الأصل ‏ هط و: 
أن الحقيقة تستدعى وضع اللغظ يازا, المعنى ءلأن الحقيقة ‏ هو: * اللفظ 
المستعمل فيما وضع له ”, والمجاز لايستدعى ذلك ,لأن المجاز ‏ هو:” اللفظ 
الستعمل فى غير ماوضع له لملاقة بينهما ”: وذ لك بشرط كون ذلك المعنسسى 
ينقل عن العرب استعمال اللفظ على رأى ءوقير مشروط به على رأى آخسسرء 
واذا ثبتت هف» المقدمة ‏ فنقول : الواضم للفظ ( “و وضع اللفظ. اين 
استعمل فيه عومعنى استمماله فيه : أنه يطلقه مريدا به ذلك المعنى سن 
غير قرينة ,فكأنه قال , اذا تكلمت بهذه اللفظة ‏ فاعلموا : أن مرادى بها 

هذا المعنى واكتفوا به فى الد لالةعلى كه النمعنى بفمن تكلم بلغتى 
ليقف بي أن الد لالة على ذ لك المعنى بذلك اللفظ .ولا معنى للحقيقة 

اللانالك. 


لايقال : هذ! الوجه مناقض لما شرطه من المجاز من سماع ذلك من أهل اللفة 





[1) خذه اتؤيافة انقرف حديبا أدء 

(؟) فى د وردت بلفظ : “تبين ”.وقد استبد لت فى ح بعبارة: ” ثم تبين ” , 
وما أثبتناه لفظ ك مره السناسي 7لساق 5 

رع ) فى د مك :” ألفاظا ”بالرقع وهو خطأً من الناسخ . 

(ع)لفظك :*وقام” ءوهو تحريف ٠‏ 

زهع)فى ك:*اللغقغظ”. 

(؟)لفظك ب “للمعشتغى”. 

(؟) ”على ذلك المعنسى ” مطموسة فى ك. 

ز بر ) قله ع “فليكتف بها ”نكانها بيافيض أك 


( ؟هلا ) 


وذلك لابد وأن ينتهى الى السماع من الواضع ٠‏ 

لأذا تقول ع هذ ١‏ مندقع متشاير تقسير الوضع المشروط قن السيماز نا هوا شر ولو ؟ 
فى الحقيقة من الوضع ‏ وقد سبق بيانه . 

الوجه الرابع ‏ من الوجوه الد الة على أن الأصل فى الكلام هو الحقيقة : اجماع 


1 
الكل على ذلك والذى يوضح هذا! الا جماع كونهم استد لوا ع الاستسمال 





على أنه حنيقة . 
1 ع 
04 5 - 01 
000 ) الفاطر حتى اختصم الى شخصان فى بثر فقال احدهسعاء 
5 (ه") ء م 
انى فطيرتها ‏ أى : اخترعتها ‏ ". 


(١)فى‏ ك :"مش روط ”. 

(؟)فى ك ."قل س”". 

(+) هذه الزيادة من ك. 

(ع»)”*معنى ”ساقطةمن ك. ‏ 

(ه) لفظةك .“فطرها”. 

( 1) قال فى اللسان : ” وفطر الله الخلق يفطرهم : خلقهم وبد أهم » والفطسرة : 
الابتداء وال ختراعء وفى التنزيل , ” الحمد لله فاطر السماوات والارض ”ءثم 
ذكر هذا الأثر المروى عن ابن عباس (٠‏ انظر: (057/8) ٠‏ ) 
وقد ذ كره كذ لك الامام المصنف فى تفسيره ( ؟ -)1١ 7/١‏ والزمخشرى فى 
الغائق رع /لا؟١‏ ). 
وهذ! الآثر أخرجه أبوعبيد فى غريب الحديث ( 707/6 ) ءواين جريسر 
الطبرى فى تفسيره ( 1١١/7‏ )- وابن الأبنارى فى الوقف والابتداء 
1/1« -؟لا)ءوابن *خير تعليقا فى تفسيره /٠(‏ 4ه ) وفضائله ( )٠5‏ 
يعن مجاهد عن ابن عباسء ولفظه عند هم : ”كنت لا أدرى ما( فاطر السماوات 
والأرض ) حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثرءفقال أحدهما : أنا 
فطرتها . أى ابتد أتها ”. 
وقد أخرجه كذ لك ابن أبى حاتمء وأبو عبيد ة, وعبد بن حميد ءواين المنذرء 
والبيهقى عن ابن عباس .( انظر : الدر المنثور ( -)17/٠‏ وفتح القدير 
للشوكانى ( 85/6؟) ‏ وتفسير الالوسى ( 95/0 -)(١١‏ 


( 9*هلا ) 


وقال الأصممى : ” ماكنت أعرف ” الد هاق ” حتى سمعت جارية تقول : ” اسقنى 


١ 0‏ 
دهاقا ”,أى : ملآن : 5 


فقد استدل هؤلا, باستممال على أنه حقيقة .ولو أنهم عرفوا كون الأصل فى 

الكلام هو الحقيقة ,والا لما استقام الاستد لال باستعمال اللفظ. فى المعن 
لل (ك) 

على انه حقيقة فيه َِ 

لايقال : لعلهم عرفوا ذلك بقرينة حالية , أو مقالية . 

قلنا : كلام ابن عباس والأصمعى صريح فى أنهما انما عرفا معنى اللفظ بمجرد 


ع . 5 1 
بازا, ١‏ لمعنى وذ لك هو المطلوب ٠.‏ 


الوجه الخامس من الوجوه الد الةعلى أن الأصل فى الكلام هو الحقيقة ‏ 


يلزم أحد الأمرين ‏ وهوء آن يكون الأصل فى الكلام هو المجاز , أولا يكسون 
الأصل واحذ: من الأمرين: «وكل شيعا ياطل #ويلق من هذا كون الأصل فق 
الكلام هو الحقيقة . 

بيان الملازمة ‏ هو : أنه لولم يكن الأصل فى الكلام هو الحقيقة : فاسا أن 
يكون الأصل فى الكلام وب "اله أولا على ذلك التقدير. 


)١ (‏ وفى اللسان :)١١+/1١٠١(‏ أدهقت الما : أفرغته افراغا شديد!,وكأس 
دهاق : مترعة سستلكةوفى التنزيل . ” وكأسا دهاقا *, قيل : ملأى 
فهؤ اذن من الأضداد . وانظر القاموس(8/١161).‏ 

(؟) ”فيه “ساقطة من ك. 

( ع ) كذا فى ك, ولفظ غيرها :” حل ”,وهو تحريف . 

زج)فى ك :*الوم”. 

(»)”اللفظ * ساقطة من ك. 

(ه) هذه الزيادة انفردت بها ك. 

(1) سقطت ”الأمر ”منحء 


عمخ ) 

فاى كان الأول : لزم الأول ءوان كان الثانى لزم الأمر ') الثاني : 

وأما بيان انتفا. كل واحد منهما : أما انتغا, الأول ا “وا من 
أنه ليس الأصل فى الكلام هو المجاز ,وأما انتغا, الثانى ,فلأنهاذا لم يكن 
الأصل واحد من الأمرين : يلزم تطرق اناق "ار كلام الشارع والى 
سائر الألفاظ الصادرة من الناسفى استعمالاتهم عفلا يغهم معنى سن 


المعانى على التعيين آلا بعد الاستفسار »واللازم باطل فالملزوم كزلك:. 


)١(‏ سقطت :”الأسر”منج. 

(؟)فىك :*فبالاجماع”. 

(ع) لفظاك ."للا 3 

(ع) كذا فى كءوفى غيرها :”الاحتمال ”,وماأثبتناه هو المناسب للسياق , 
لأن مطلق الاحتمال يتطرق الى المجمل وفيره كالظاهر ,والمراد هنا 
هو الاحتمال المستوى ,مولا معنى للاجمال الا ذلك . 





( ودلا ) 


8 : )00( 
قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى :- 
ف 9 
اذ! دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة , والمجاز الراجح ‏ نأيهما ولام 4 
اقرل 
3570 الى اخ عمتدرة 


ع 8 
0-0 أظم وقعك اد سان الل أ من الاين فاك . السائبة 


مفروضة فيما عيب المجاز الى حد سابى”” الستيكةافى التبادر الى 
الذهن ,ولم ينته الى حد الرجهان على الحقيقة , والمراد بالحقيقة : المساوية 
لتسسساوق: 

ومنهم من قال : صورة المسألة ا ظاهر انلف _ يعي أ أرق بكر 

المجارطن السعيعة ريفص .. القبامر؟ "الى الذعن «رتصير ييه 
-رجوحة يمعئى عدم التباددر الى التدحن . 

واه يعضوم ن أت فى بالمرسوهيه !أن الس لايغطر بالهقل فك 
سماع اللفظ ألا نادرا كلفظ ” الراوية ” بالقياس الى المحمل ,بل يبتدر الفهم 


الى معني آخر ,ففى مثل هذه الصورة صار المعنى الثانى حقيقة ,والأول قد 





)١(‏ ”رحمه الله تعالى ” ساقطة من ك. 
( ؟) العبارة من قوله :”اذا دارء..” الى هنا ساقطة من ك-. 
( م ) فى اك زيادة :” قال المصئف : فرع ”ء وهو تكرار من الناسخ ءوانظر المتن 


فى المحصول (١/١75/1؟)٠‏ 
(>) فى ك زيادة ,” قال رضى الله عنه ”. 
زه) ”وفقك الله تعالى ”لمترد فى ك . 
(1) *اذا “سكيرة فى ك. 
( 7 ) لغظاك ,* تساوى ”. 
(م) عبارة ك ب”مااشهصسبر”. 
(1) مكانها فى ك لفظة غير واضحة . 
للق لفظ د *” المتبادر ” والذدى أبتناه أنسب 5 
)١((‏ فى دامح :” بالمرجوحه * وما أثبتناه هو المناسب ٠‏ 


( 5هملما ) 


لضي لمعا مما لايتازع فيه . 

وان كان / المعنى الأول والثانى عسا يان قن الخطران بالبال عند /ر ١14‏ 
سماع اللفظ. : فهما سيان .وكان اللفظ مشتركا بينهما ,لايحمل على أحدهسا 
الابعية أل لزيد عون '"أكلن القيم الى "© السويهنة أتموع اع لأسن 
الآخر : فأحد هما حقيقة اباد : 

وجوابه : تلخيص المدعى على ماسيأتى بعد ذلك ان شا, الله تعالى . 
أما 7" المصئف فقد 7 ذكر المسألة فى ” المعالم ".وجمل مثال السألئة, 
لفظ ” الطلاق ” ,وقال :” هى حقيقة مرجوحة بالنسبه الى ازالة مطلق القهيدء, 
وهو مجاز راجح بالتسبة الى ازالة!"' رقيد )'''"النكاح . 

ومنهم من قال : مثال المسألة لفظ ” النكاح ”ءفانه حقيقة فى الوطى؟ لفةء, 
ومجاز فى العقد ,الا أنه كثر استعماله من جهة الشرعفى العقد الى حد 
ارتفم عن د رجة المجاز ؛ولم عزيج "أن الحقيقة .بل سوا .١‏ 


وكلام المصنف فى ” المعالم ” يشعر باختيار تساوى الحقيقة والمجاز الراجسح 
تلق 





عند الاطلاق ,فانه تصدى لتقريره 


(١)”انتسخ‏ ”موضعها بياضفى ك. 

(؟)فى ك :”يتساوهيما”. 

(ع)فى ك.:”“فلان”. 

(ع)لفظك .”عللتىن ”. 

( ه) كذا فى ك, وهو الأوفق للسياق. .ووردت فى دا ءح بلفظ. . ” انتقالا ”. 
(:)”والآضر”ساقطة من ك. 

(لا) فى كف *تفأ ةا *: 





(م) لفاك . ”وهقلد”. 

(1) وردت فى داءح يلفظ : ” ارادة ”,وهو تصحيف . 

(١١)انفردت‏ بهذه الزيادة ك. 

(0 5 فى ك :” ترح‎ )١١( 

(؟١)‏ فى ك :* الى تقريره “»وانظر: شرح المعالم لابن التلمساتى ريل 





( لاهلا ) 


0 ١ 
ا صورة المسألة  انآ ريدي” انا ساوى المجاز‎ :/ 


والمختار ‏ هو 
الحقيقة ولم يترجح ييا »فالحق : مااختاره فى ” المعالم ”,وذ لك لأنه 
عق اللفظ مسجملا وقلا يسل على مدعا فل أ أبقرينة ا 

وسدي "اجر المذ هبين الآخرين .ووجه تعذره ظاهر . 

وأما اذا فرضت صورة المسألة فيما اذ ١!‏ ترجح المجاز على الحقيقة بحيث اه 
الى الذهن عند الاطلاق دون الحقيقة : كالحقيقة الشرعية والعرفية العاسة 
أو[ الخاصة بالنسبة الى اللغوية قان كان ذلك ا انحا 
فلا يحمل الا على الحقيقة الشرعية »وان كان 0 أهل العرى العام : 
فلا يحمل الا على الحقيقة العرفية العامة ووان كان ا أعل العرف 
الخاص : فلا يحمل الا على الحقيقة العرفية الخاصة . 

وأما انا عدا لوبق ولا قرينة ‏ فهذه محل الخلاف ,وفيه كلاقفسة 
أقوال . 

القول الأول  :‏ وهو: الي ان أبى حنيفة ‏ رضى الله عنه : أن 


الحقيقة المرجوحة أولى . 





)١(‏ سقطت لنظة “هو”منك. 

)١ (‏ عبارة ” اذا فرضت فيما ” مكررة فى كم 

(؟) لفظ ك :” ترج 00-2 

())القفظ ك .” السسيق ”هه 

(ه) ”أو نية ”ساقطة من ك. 

(1)فى ك .*فيتعيم دذر”. 

(7ا) فى ك :”يتبادر ”.وهو الأتسب 5 

(ه) فى ك : استبدلت ”أو ”بالواو ٠‏ , 

( 4 ) لفظ.ك :”صادرة ” بالرفع ,وهو خطأ . 
(6 فى ك *الشلرع”. 

. فى ك :” صادر “بالرفع والصواب ماأثبتناه‎ )١1( 
. (؟() فى ك :”صادر ” بالرفع ».وهو خطأ واضح‎ 





- - 


(00فىاك .“عن 
)١4(‏ لقظاك :” المنسهمة”. 


( همهلا ) 


والقول الثانى ‏ وهو : المنسوب الى أبى يوسف[١)‏ رحمه الله : أن المجاز 


لفن اللي 


)١(‏ هو يعقوبباين ايزاهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى ‏ البقغدادى أبس 


يوسف . من أكبر أصحاب أبى حنيفة . 

كان فقيهاء أصوليا , مجتهد ١ء‏ محد ثاء حافظا ,عالما بالتفسير والمغازى 
وأيام العربء ولد بالكوفه سنة ( ١‏ ( (ه ) , وتفقه على أبى حنيفة, وسمصسع 
من عطاء بن السائب ووالا ضعوم وروا فتة محمد بن الحسن الشيباىء 
وأحمد بن حنيبل ؛ ويحيى بن معين ء وولى القضاء ببغد اد لثلاثة مسسن 
الخلفاء العباسيين : المهدىءوالهادى وهارون الرشيد , ولقب بقاضى 
القعماأة ٠‏ وتوف زرحم الله ييغك أن العسن خلوق من ربيع الأتغبر 
سنة ( 41 ١ه‏ ) ودافن فى مقابر قريشبكرخ بغداد . 

من آثاره : كتاب الخراج ؛ والمبسوط فى فروع الفقه الحنفى ,كاب فى 
أدب القاضى على مذ هب أبى حنيفة . 

( انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد )+37-45/1١6(‏ والفهرست 
(+4؟) والكامل فى التاريح ( ٠١/6‏ ) وفيه وفاته سنة ( ١م‏ ١ه)‏ 
وتاريحج جرجان (4؟)42-ه64 )- والبداية ( 7/١٠‏ 40١-45م()‏ _ده 
وتذكرة الحفاظ 7/١(‏ 570-1573 )- والتجوم الزاهرة ( ٠١/5‏ سس 
)٠14‏ وكشف الظنون ( 1/١‏ )- ومعجم السؤلفين ).)560/١8(‏ 
الحقيقة مرجحة على المجاز عند أبى حنيفة لوجيين :_ 

أحدهما : كونها حقيقة . 

والثانى : كونها مستعملة . 

أما المنقول عن أب .يوسف ومحمد ‏ فهو: أنهما يعتبران المجاز المتعارف 
كما يعتبران الحقيقة المستمملة . 

وعلى هذ! من حلف ألا يشرب من د جلةء فشرب اغترافا بيده أو بكوزء فانسه 
لايحنث عند أبى حنيفة, ويحنث عند أبى يوسف ومحمد ء ولو شرب كرعا 
فانه يحنث عند الجميع ١ ٠‏ 

هذا مانقله أبو زيد الدبوسى فى تأسيس النظر ( 8 ١١٠),وهومغالف‏ 
كما ترى ‏ لما نقله الأصبهانى 5 

أما ابن عبد الشكور فقد نقل عنهم مثل مائقله الأصبهاتى ‏ فقال: - 


( هلا ) 


والقول الثالث ‏ وه : المنسوب الى قوم : أنهما متساوهيان. 


ولانختار تساويهما على الأطلاق ,بل نختار تساويهما فى المجاز الأجنبى 


طلقا!!) > الفائط ل تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح الذدى 


راى 5 ليق 
هو بعض آفراد الحقيقة والكلام فى سياق الثبوت »و فى تمإرض الحقيقة 
المرجوحة مع المجاز الراجح الذى هو بعض أفرادها والكلام فى سياق النفى. 
ولاندعى ذلك فى صورة المجاز الراجح الذى هو بعض أفراد الحقيقة والكلام 


فى سياق النفى ءولا فى صورة الحقيقة المرجوحة والكلام فى سياق الثبوت 


. 3 
امعان يعض ب رق 1 


واذ١‏ مط مره النزاع ‏ فئقول : الدليل على المدعى : أنه اجتمع فى 


( » ) ” الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عنده عملا بالأصل ء وعند هما 
بالعكس للتبادر ”. وعلى هذا من شرب كرعا ‏ فى المثال السابق ‏ فانه 
لايحنث عند هما بخلاف أبى حنيفة وقد رجح ابن الشكور : أن الأيسان 
ميناها الاعراف ‏ فقال : ” ينيغى أن يكون النزاع فيما لم يكن مبناه على 
العرف كالأيمان “»وقى هق1 اشارةمنة الى رمحان رأى أبى يوسقةوبحط , 
والله أطلمء 
ر(انظر: فواتع الرحموت ( ١) 55١/١‏ ) 
وانظر ‏ كذلك شرح التلويح على التوضيح ( 15/١‏ ) والقواعهد 
والفوائد الأصولية (5+5ذ8؟5١)‏ وكشف الأسرار ( ؟/7/ ومابعدها) 
وشرح المنار لابن ملك ( -)١51>‏ وشرح المعالم لابن التلسائى ( م أ). 

[)*طلقااتساقطة من ك. 

( ؟) فى ك زيادة ."لا ”. 

رع فى ك زيادة ."لا ”. 

ع ) ذكر الشارح نوعين من المجاز ‏ أحد هما : الأجنبى ,والآخر : غير 
الأجنبى .ثم ذكر نوعين للأخير ادعى فيهما التساوى ‏ ونوعين له ادعى فيهما 
عد م التساوىء ولا ارى فرقا بين ماادعى فيه التساوى وماادعى فيه عدم 


التساوى ‏ والله أعلم. 


(ه)فى ك :*تلختس ص 


( غث ) 


الحقيقة المرجوحة سببان ‏ أحد هما يقتضى قوتها بالاشر يعي '"مسفيب ) ١‏ 
أما سيب القوة : فكونها حقيقة ,وذ لك لما بينا أن الأصل فى الكلام هو 
الحقيقة , فكونها حقيقة من حيث القوة نظرا اليها . 
وأما سبب الضعف ان مرجوحة . 

ف ابضعفييا بي" قوة وضعف نظرا الى كل واحداة من الجهتين. 

وأما المجاز الراجح : فقد اجتمع فيه أيضا سين "ام يقعف : 

أما ا لاا 1 أعينه اسيناف 00 ""بازايية 1ك 
ن النظر الى مجازتيه توجب ضعفه . 

فيتساويان نظرا الى مان كرنا من وجود ا كل واحد من الجاتبين . 

فان قيل : لانسلم أنه اجتمع فى الحقيقة سبب قوة وضعف ءوائما يكون كذلك : 


.0 5 6 ا 

أن لو كانت الحقيقة تقتضى ترجح 0 هوانما توجب ترجحه: أن لو 
1 

كانت سابقة الى الذ هن 208 "الى الذهن لكانت ت الحقيقة! “الس 

والمفروض خلافه ٠.‏ 


سلمنا ذلك «ولكن لا نسلم : أنه اجتمع فى المجاز سببا قوة وضعفء أما قوله : 


ذا 
”ان كونه دا جن نف *, قلنا : لانسلم أن مجازيته تقتضى الضعف , 


وائما يكون كذ لك : أن لو لع يكن راجحا . 


. “يقتضى” ساقطة من ك‎ )١( 

(؟)فىا ك #سياى " بيعوشالا منرم طان. 
زع فقن ك و“سيبان “#وهوغطأً تحوئ ظاهر . 
(ع) لفظ اك : * الرجحان ”يدون فل . 

(ه ) سقطت واو :”“وأما”من ك. 

(1)فى دءح :”فكونه ”. 

(7)لفظاك .*الوقصطووه ”*. 
رم)كذا فق كِ .وهو المناسب » ولفظ. غيرها :“يوجب ”. 

( 1 ) استبد لت لغظة ” سبقت ” فى ك بعبارة :” ولو كانت سابقة ”. 
(] فق ل + اسوقسسحسة *. 

٠. فى ك :” مجاز ” بالرفع .وهو خطأ من الناسخ‎ )١١( 
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سلمنا : أنه اجتمع فى كل واحد منهما سببان .ولكن لانسلم : أنه يلزم من ذلك 
تساويهما ءواتما الود : أن لو تساويا فى افادة موجبيبما ,وذلك 

علوم أ أواننا ملعتف "! أن لى بريكو” 'السرها وه رامع فق بساك 1 
موجبه من الآخر ,وذ لك ممنوع ٠‏ 

سلمنا ذلك » ولكن لا نسلم أن مان كرتم يقتض تساويهما على الاطلاقءوانسا 
يكون كذ لك : أن لو لم يكن رجحان أحد هما على الآخر ثابتا فى بعض صور 

تعارضهما ,وهو ثابت فى بعضصور تعارضهما جزما .وذ لك اذا كان الكلام فى 

سياق الثبوت ‏ كقول 7 القائل :”فى الدار دابة "فاته لايمكن تساويبسا 
فى هذه الصورة ءيل هذا الكلام يفيد اثيات الحقيقة المرجوحة 6 
شىء ما له 5 ان حمل على الحقيقة المرجوحة : فظاهر «وان حسل 
على المجاز الراجج , كلك لة) «لأنه يلزم من ثبوت المجاز الراجح ‏ وهو : 

الحمار أو الفرس.. + ثبوت الحقيقة المرجوحة «ضرورة استلزام المقيد المطلق 

الذى هوفى ضمنه . 


1 
وكذلك اذا كان الكلام ر( فى 1 أسياق النفى ‏ كقول القائل : ” ليسفى الدار 





(١)فى‏ ك زيادة”*سن 

(؟) ” ممنوع ” ساقطة من ك,وفى ك زيادة . ” سلمنا ذلك ,ولكن لانسلم أن 
مان كرتم يقتضى تساويهما على الاطلاق ”,»وهذه العبارة تكرار للمبسارة 
الآتية بعد ظيل . 

(ع) أى : تساوى افادة موجبيهما وعبارة ك ."يكون كذ لك ”. 

())فى ك زيادة .“رجح سان ”5. 

( ه) فى د :“لقول “والمناسب ماأثبتناه . 

واي كه "ومس و8 

(#غقى 4 *الافيسبببب مر 

(م) كذا فى كموهو المناسب ,وى غيرها :” وذلك ”. 

(1) فى ك واويدلا من ”أو”. 

. هذه الزيادة فى ح مك‎ )٠١( 


( ؟كلا ) 


١ :‏ 
دابة “»فانه يغيد نفى المجاز الراجح جزما ءلانه ان حمل على 7 البساز 
الراجح ‏ وهو : الحيوان الخاص ‏ يلزم انتفاؤه ,وان حمل على نفى الحقيقسة 


( 
لكيه يلزم من نفى المطلق : نفى المقيد . 





وبالجملة : 1 “للب الأولى يثبت : اما الأخص أو الأعم وأيما كان يثبت الأعم ء: 
ع 5 03 35 5 
وفى الصورة الثانية ينتفى :اماالاخ ص أو الاعم وأيما كان يلزم انتفا, الأ+ - 


بالمسسرورة . 

قلنا : أما المنع الأول فمندفع ,لأنا انما ندعى فى بعرم سبي عر يمنا فى كك 
واحد منهما نظرا الى كل واحد منهما من حيث هو هو ءوالأمر كثالك ,وذزلك 
لآن الناظر ان 1 نطر الى كونه حنتيقة ين يت حن عى معأ" أقطع التظر عن غيرها : 
يلزم ترجحها جزما ,وكذ لك اذا جرد النظر الى المرجوحية «وكذلك اذا جرد 
النظر الى مجرد مجازيتة ,أو الى راجحيته . 

وأما قوله : 1 و تساويهعا أن “كان وسار فى / افادة موجبيبما ./ ١/١‏ 
قلنا :. نعم ».وهما متساويان فى ذلك ٠نظرا‏ الى موجبية كل واحد منهما »«وذلك 
ظاهر ,ومن اذعى رجحان أحدهما على الآخر فى افادة موجبه : فذلك من يسساب 


(١9)*نفضى‏ ”ساقطة من ك.: 
(؟)لفظك ,“فل-”5ة”. 
(+) قي قا “ببسي * 

( > ) العيارة من قوله :”وأيما كان ... . .” الى هنا ساقطة من ك.. 

( م ) كذا لفظاك ,ولفظ د ,ح :” معنيين ”,وما أثبتناه أنسب للسياق . 
(+) ”مع ”ساقطة من ك. 

(با)ة”انسالا“لمترد فى ك. 


)4م ) “أن ”* سقطت من ك 


) 70 


2 )00( : 
مب وو بويت كر يدانا .وهو الاصعطل. 


أما قوله : انما يثبت تساويهما : كن 


1 "لك ان أحد هما فى بعض 
الصور جزما »وقد ثبت فى الصورتين المذ كورتين ” 

قلنا : نحن لاندعى التساوى عند التعارض مطلقا ءوانئما ندعى التساوى فيما 
عد! هاتين الصورتين ( المذ كورتين 2 وقد صرحنا يذ لك فى أصل الدعوى فى 


أول 7 المسألة والله أعلم ٠‏ 


ع سلما 





(() فى ك :” الرجحان ” 

)2 ” أن ” ساقطة من 

(؟)لمترد “لم ”فى ك. 

( ع ) هذه الزيادة انفردت بها ك٠‏ 

(ه)وردت فى دومح بلفظ :” ” أصل ”والمناسب ما أثبتناه . 





) 373“ 5> ( 


1 
فال اص وه الند سا ل 


* السيسفهم القة المسيت 
فى المباحث المشتركة بين الحقيقة 


اللمجل از 
وم ر 
3 > ا > ا جد د ٠6‏ لا 1د >9 6 16 6 36 316 366 16 16د 06 ا جز 36د 316 306 16 06 06 لا جا 


- 0 أء | . 





6 ع« 5 
السبائلة الاولعتى 5 ع" الى آخشره 1 ( 


0( : ع لكاى. 

لشي ند أعلم ‏ وفقك الله تمالى : أن ( المدعى كون ) اللفشنظ 
(ه5 

قد يخلو عن كو نه حقيقة ومجازا . 


صرح بذلك ” أبو الحسين البصرى ”: فى الوضع الأول «وأسماء الأعلا,,وخئتصض 


1 
على ذلك فى ” المعتمد ٍٍ ا( 
0 اا ا ا 0_0 0( 
وآما فى شرح >“ العمد فنص على أن الأاعلام ليست حقائق لفوية أو عرفية 
0 اال 
ولامجازات عرفية أو لغوية ‏ . 
الللفق 000 


وقال ‏ فى شرح” العمد ' ”: ”ان الأسما, التى ليست بألقاب لاتخيوعن 


( () ”تعالى ” ساقطة من ك. 

( ؟) العبارة من قوله :” وفيه مسائل . . .” الى هنا استبد لت فى ك بعبارة 
”فوجب ألا يكون حقيقة ولامجازا ”,وهذه العبارة قد اختتم المصنف بها 
المسألة ‏ فاتظرها فى المحصول ( ١/١/4-5117لا؟ ٠)‏ 

( » ) فى ك زيادة :” قال رحمه الله ”. 

(>؟)هذه الزيادة من ك. 

( ه) فى ك: ”ومجاز ” بالرفع .وهو خطأ من الناسخ . 

((«)انظر : (ر1/لاكس»م؟). 

(7) فى داوح :” المعتمد ”ءوالصواب ماأثيتناه . 

(4) فى دمح :”نص ”ءوالمناسب ماأثيتناه . 

(؟) فى ك :” ولاعرفية ”. 

(0 فى ك :”ولا لغفوية ”. 

٠. قن ىف * قال *بدون الواو‎ (0 ١) 

(05) ضفن دمح :” المعتمد ” وهو تصحيفا ٠‏ 


( 85لا ) 


00 5 لل . 55 للق 
كونها حقيقة ولامجازا “»ولم يتعرض للوضع الأول .وهو فى ذلك تابع 


0( 
للقاضى 2 عبد الجبار فاته لم يتعرضللوضع الأول «ولم يستثن من الحقيقة 


والمجاز الا الأعلام لفيسر :2 
وأما ” الفزالى "فقد نقلنا كلامه فى الأعلام ,وأنه اختار سينا ” الوضع 


الأول ”: فلم يصرح فيه بشى: 
('أى ( 
و 


حب الا حكا و" 1 بأن 7" اللفظ فى الوضع الأول والأعلام ليس 


0 1 
بحقيقة ولا مجاز ” ِ/ 00 ن الحاجب فى الوضع الأول ووم يعرف[ اك . ١‏ 


والمراد بقول الأكمة * العك! ارد يحقيقة ولاسيدان ”أو بي السقيفة زهي 1 
أو" '/ العرفية »وكذ لك الكلام فى المجاز . 


والد ليل على ذلك : أن من سوق ولده ب زيد “بأو “ضفر وي أبس وه ١‏ 

فان استعماله واستعمال غيره لفظ ” زيد ”فى ولده المعين #الس سين دق 
ع ا 04 

الواض امن آنل 7 'التفة أو العرقف وضعة لذلك » فتبع احد ممما وإفغلا 


5 دع ال به (06) 8 5 (08) مني 8 
يكون حقيقة لغوية أو عرفية ,لان الحقيقة اللفوية ‏ هى “١‏ اللفظة المستعملة 


1 "عق "لوقه ف‎ )1١0) 

(؟) لفطك .” ينقض ينقض ” ووعو تصحيف . 

(ع) موضعها بياضفى ك. 

(ع»)فى ك .“فى ”بدل ”عبد الجبار ”. 

(ه)انظر 0 

(1)فى ك زيادة : “صصيح ” 

(7) سقطت “قال ”من ك. 

(وع)قق كك .»”"قان ”: 

(1) اتظر ع الاحكام 1/ 0 

)٠١(‏ انظر : المختصر مع شرحه وحواشيه ( ١/5١)ءوانظر‏ كذ لك مزيدا 
من الكلام فى هذه المسألة فى : نهاية السول ( ١72/5‏ )- والا بهساج 
دم/ولء؟) وارشاب الفحول (1؟1). 

(1() فى لك : : ” تلعل كسم ”.. 05 “أو جد يق 

إن “آمل ” ساقظة من ك . 06 فط لك .د أن 

(0) ورددت فى اد بلفظ :”فى “موماأتيتناه موافق للسياق ‏ 


2 





( 01و71 )2 


فيما وضع له أهل اللفة ”, والحقيقة العرفية ‏ هى ,” اللفظة" ) الستعملة فيا 


غلب استعمال العرف فيه ”»فيكون الستعمل تابعا لأحد الوضعين . 

: : اء 

أما اللقوى أو العرقى فظاهر على التفسير المذ كور - أنه ليس بحقيقةء. 
ارق 

وأما أنه ليسبمجاز لغوى ولا عرفى ,وذ لك لأن ” المجاز  ”‏ هو: * اللفظ 

المستعمل فى غير ماوضع له لعلاقة بينه وبين الموضوع له ”» فيستدعى كون اللفظ 

لكا ال لقا بن 

مجازا , : سبق وضع ذلك اللفظ ‏ لغة أو عرفا" ' لغيره ءليتأتى استعماله 

100 39900 الأكوء 

فى غير ذلك الموضوع بطريق المجاز وفانه يتوقف المجاز ( اللغوىو) المرضى 

على سيق وضع ن لك اللفظ لمعنى آخر لغة أو عرفا وعلى علاقة بين المعنييسن ل 

7 5 

أعنى الحقيق والمجازى 7 تطما 5 

1 لما 14 م 04 

أما التوقف الاول : فضرورى .واما التوقف الثاتن : ع أن من يشترط. 

العلاقة. 

1 الى 1 لوو 

فيلزم كون المجاز ‏ اللغوى والعرفى تبعا لوضع ذلك اللفظ يعينه يازاء 

سنن ع انا لقفلة أوعهقا دوفق» الفيسية عدوة فى الأقلار دوق لك لأج كسيك 

سس استمملك العلم خى الشخص المعين ع فانه لايستممله بطريق التبعية لواضسع. 

ذلك اللفظ بازاء, معنى آخر لفة أو عرفا . 


فقد ظهرغاية الظهور : أن الأعلام الستعملة فى مسمياتها الشخصية ليسست 





(()فى ك :“لفط *. 
( ؟) قوله : “على التغسير المذكور ” وقعت فى ك بعد قوله :“ليس حقيقة. 
(ع) وردت فى ك وبلفظ ” البلنل,”. 
(»)”*وضع”ساقطة من ك. 

زه)فى ك :”وعرفا5. 

( 1 ) هذه الزيادة ساقطة من د ء 

) فى دامح :”أو المجازى "وماأثبتناه هو الصحيح . 
زم)لفظك.*لعطل”. 

(و) فى ك :”المج اازى ”. 

(0 عبارة ك :”تبعالذلك ”". 





ظ( اعلا ) 


حقائق ولا بص سانزات . 
وأما الوضع الاول ‏ فالمراد قول الواضع .” سميت هذا الشخص بالحاقطء 


: )00( 
أو سموه ” حاعطا ”»فلفظة ” الحائط ” فى حال تلفظ الواضعبه ‏ أعنى التلفظ 


١1 6 
. ١ 007 ليس يحقيقة‎  لوالا‎ 


1 1 
: اليس يحقيقة 1 الحقيقة هو * اللفظ المستعمل فيما وصسسسسع 


أما أنه 
له أولا ”»والمجاز ‏ هو: ” اللفظ المستعمل فى غير ماوضع أولا لعلاقة :فاذن : 
كونه مقي يي افيض سبق الوضع للمعنى ولم يسبق الوضع ,لأن 
الكلام فيه : فلا يكون عع يان ادا ١‏ 

فان قيل ؛ يقال عند المناظرة ‏ فى مسألة من النحو : ” هذ !ا سيبويه يفوا 
كذ! وكذ! ” يزيد ون به كتابه فيتجوزون بهذا الاسم مع أنه لقهافى الكتساب . 
اكد : بل يريد ون به ” سيبويه ” نفسه ,وائما يحضرون كتابه ليستشهب دوا 
به على أته كان يقول ماادعوه . 

فان قيل : يي" الرجل : ” معى المزنى وسيبويه "ءويعنى به كتابيهما , 
فيحذ ف المضاف ,فهذ! مجاز بالحذ ف والتقصان . 


ظنا ؛ انا لم نمنع أن نستعمل أسما, الألقاب فيما جمى ألقاب له وفيما لم يجعل 





()فى ك ؛.*الوضع". 
(؟) فى غير ك :” مجازا ” بالنصب م وكلاهما صحيح ءوماأثبتناه أظهر . 
 (‏ ) عبارة ” ليس بحقيقة ولا مجاز ,أما أنه ” مكررة فى ك . 

( ع ) كذا فى ك ءوفى غيرها :”لأنه ” بدون الفاء , , والصواب ماأثيتتناء. 
(ه ) العيارة فى غير ك , ” لملاقة أولا ”وما أثبتناه جهو المناسب . 

(1) فى ك : ” مجازالرفع .وهو خطأ من الناسخ . 

( “ا ) فى ك :” مجاز ” بالرفع ,وهو خطأ من الناسخ . 

(ه) فى ك :”يقولون ”. 

(و)فى ك .:”تهيل”. 

. فى ك :” ليس ” بد ون همزة الاستفهام‎ )٠( 


( شدلا ) 


١ 5‏ الك الل 80 انه 
ألقابا له ,وائما منعنا من وصفها بأئبنا حقيقة أو مجاز من حيث لم يتبسع 


فى استعمالها الواضعين للغة" 'الأصلية أو العرفية »فلم يد خل تحت الوصف 
بالحقيقة أو المجاز .وما سأل“عنه لايقدح فيما ظناء . 

هذآن السؤالان م الجوايون لين الحمين المصرى #ذكرهنا فى شرح المعتيد . 
وانما تقلنا عنه هذ! الكلام.,ليعلم مراد الأثمة بقولهم ‏ * الأعلام لايد خلببا 

المع ب 

واعلم : أنه قال المصنف فى هذه المسألة :” الحقيقة ‏ هى: استعمال 
اللفظ فيما وضع له ”» وليس الأمر كذ لك .,فان: الحقيقة ‏ هى : ” اللفظة الستمملة 
فيا هدة #روكقه سان مدن "أو لاساو سل بحس ين نبا عقي 
الحقيقة والبجماز . 


ا كلا 6 )اذ > 0 0 306 346 6 46 46د كاد 


. وردت فى د وح : بلفظ ” وضعها ” ,وهو تصحيف‎ )١( 
.” (ع؟)فىك :”بيك ينها‎ 

(؟)لفظدءح :”يقع “موهو تحريف . 
(ع)فىك :*اللقفت-كة5. 

(ه)فىك .:”*هنا. 


( 9كلا ) 


١ 
قال المصئف _. رحمه الله في 7 أ‎ 


”الس سألةاكئائية * 


ل ا اا 


ا 5 4 : لل 
فى أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة ومجازا ععلا .+ © الي اخيييية - 
اللشسرح 5 فقك الله تعالى ا أن المقصود من هذه المسألة 


5-017 

بيان أنه كيف يمكن اجتماع الحقيقة والمجاز ؟ ولي أى صورة ؟ وكهلف 
يتعذر اجتماعبسا ؟. 

وبيان ذلك : اما أن نعتبر اللفظ الواحد بازا, المعتى الواحد «أوبازاء 


أما القسم الأول : هاما أن تعتبر ذ لك بحسب وضعين أو يحسب وضع واف 5 
تت ييا 


فان اعتبر ذلك بحسب وضمين : فذ لك جائز , ونظائره : الحقيقة الشرعية 
والعرفية العامة / والخاصة ,فان اعتبرنا الوضم اللغوى , كانت تلك/ ١7١‏ 
الحقاعق مجازات بحسب اللفة ,وذ لك لأن الواضع ‏ من أهل اللغة ‏ لم يضع 
تلك اللفظة بازاء تلك الحقائق وان اعتبرنا الوضع الشرى أو العرفى : كانست 


0 : ١ 
حقائق ( فيه بحسب ) 22.ء‎ 





.” ”تعمالى ”لمترد فى ح .وصارة ك :”رضى الله عنه‎ )١( 

( ؟) فى ك :” ومجاز ” بالرفع »وهو خطأ من الناسح . 

( + ) عبارة ” مما الى آخره ”: استيد لت فى ك بعبارة : * لا متناع اجتماع النفى 
والاثبات من الجهة الواحدة ”»وهى العبارة التى اختتم المصنف بها 
السألة فائظر المحصول ( *)62١2/1١/١‏ 

( > ) فى ك زيادة :” قال رضى الله عنه ”. 

ره ) ”وفقك الله تعالى لم ترد فى ك . 

(1) الواو ساقطة من ك. 

(“+) هذه الزيادة من كء 


0003 


و 1١)‏ 31 
7 5 
لمعنى واحد بعينه ,و غير موضوع له من جهة واضع واحد موقو محسال. 


هذا كله اذا اعتبر اللفظ بحسب معنى واحد ٠‏ 


(0 


وأما ان1' 'اعتبر ذلك يحسب معنيين مختلفين «فذ لك ظاهر , ونظائره أككختر 


556 )6( 
من أن تحصى ٠.‏ 


م 1 

اعلم : أن لفظ " الد ابة ”اذا وضعه أهل العرف بازاء الفرسكان بالنسبسة 
الى الفرس حقيقة عرفية ء وبالنسبة الى الحثار مجازا عرفيا ,مخ أنه بالنسبة اليسه 
حقيقة لغوية اذا استعمل فيه ءلا لخصوصكونه حمارا ,بل ان ! استعمل فيه 
لخصوصكونه حمارا : كان مجازا لفويا . 
نعم : انذ! استعمل فيه بازاء المطئق الذى يشتمل عليه هذ! الخاص : كان 


>1 6 16 66 6لا كلا >9 6لا 06 اذ 336 )34 306 286 


ووش ك ."قسسامسا”. 

(؟)لفظاك :”واضع”. 

(»ع)الواو ساقطة من ك. 

(ع)”اذ!ا” ساقطةمن ك. 

ره ) وانظر ‏ كذلك ‏ ماقيل فى هذه المسألة فى : فواتح الرحموت ( 7١17/١‏ ) 
والمحلى على جمع الجوايخ (  ) 8507/١‏ وشرح المنار لابن ملك ( )١٠١١‏ 
_وارشاب الفحول (24؟)ه. 


( الاماع ) 


قال المصنف ‏ رحمه اللماساق 7 
* الس أل ةالتالئسة * 
)بادمادعادعادمادع لدع ادع ا دادو ادع ادع اد عاد ولد عاد مدع اد عاد عاد عادو دواد عا دده 
فى أن الحقيقة ‏ هل تصير مجازا , أو بالمكس ؟ . 


الحقيقة . اذا قل استعمالها ( صارت مجازا عرفيا والمجاز اذا كثر استعماله : 


ل 0007 
صار حقيقة عرفية ) ٠.‏ 


٠ 3‏ 
الششسترح حي الله ا ا أن صاحب ” المعتيد “)قال 
ا 
حق شن الةة ” اعلم : أن الاسم اذا أفاد معنى فى اللغة على 


جهة الحقيقة ,وأفاد غيره على جهة المجاز فانه يجوز أن يصير بالعسرف أو 
بالشرع ‏ مجازا فيما كان حقيقة فيه ء وحقيقة قة فيما كان مجازا فيه م ويجوز أن ينتقل 
بالشرع عن موضوعه فى العرف ٠‏ 

وقد أبن قوم جواز ذلك ,وأجازه آخرون ٠‏ 

واختلفوا فى ثبوته : فنفى يعضهم فيك”" رانين الآخرون , والذين أجسازوا 
انتقال الاسم عن موضوعه فى اللغة بالعرف ءانما أجازوا ذلك مالم يكن الاسسم 
اللغوى تعلق به حكم شرعى ٠‏ 

وأما اذ! تملك به حكم شرعى «فانه لايجوز أن و موضوعه الى معتسى 


آخر +لأمريرجع الى التكليف . 


)١(‏ *”تعمالى ” ساقطةمن ك 

(؟) استبدلت هذه الزيادة فى د مح بعبارة :” الى آخره ”,وانظر المتن فى 
المحصول (١/7١9/1,؟).‏ 

( م ) فى ك زيادة :” قال رحمه الله ”. 

(؟) ”وفقك الله تعالى ” ساقطة من ك 

( 0 ) لفظاك .: * المعتسد ” ,وهو تصحيف . 

( + ) عبارة : ” فنفى بعضهم ثبوته “ ساقطة من ك٠‏ 

() فى ك :”ينتقل ” 


زر كالاع ) 


ا ال ال ار 0 


الستسطل أعل العرفة ذلك اللقظ فى عيرة أ أكرة ميسية ليد روا الذذاهحسن 
الى ذلك ل الاطلاق ,فيصير ذ لك اللفظ حقيقة عرفية فى ذلك 
المعنى ,وذ لك كالاًلفاظ العرفية الحامة والخاصة ‏ 5” الصلاة ”ءو” الصوم ”2 
و” الموضوع ”.و” المحمول ” ءو” الميتف أ ”,و” الخبسر ”ويصير ذلك المعتنى 
الموضوع له اللفظ نجازا عرفيا ءفيصير حد الحقيقة العرفية : ” اللفظ الستمعسل 
فى المعتى المتبادر الى الذ هن بغلبة الاستعمال ”.والمجاز اللفوى قد 
صار بغلبة الاستممال متبادرا الى الذهن «فاذ! استعمل فيه صار حقيقة 
عرفية ,وان ! قل اللفظ فى ابسن " أبعيك لاقي سن اللفظ ءبل غيره .صار 
ذلك اللفظ بالنسبة الى ذلك المعنى مجازا عرفيا ,وذ لك لأنه لما صارحقيقة 
فى المعنى المتبادر الى الذهن بغلبة الا ستعمال صار مجازا فى يا 
المفضن الحيادر_الى الشدهن #والحفيفة اللقوية زهي )''! ممكزن ازا قسية: 
فقد صار المجاز اللفوى حقيقة عرفية , وصارت الحقيقة اللفوية سبجماازا . 
فقد ظهر أنه كيف تصير الحقيقة مجازا ليسي عار ل ب 1 14 


ا 6 4 ا اا 46 346 علا 16 36 94 





(١)فى‏ ك :”اءل م“ يدون الواو . 

(؟) فى ك استبد لت عبارة ” ما مستعمل ” بلفظة ” المستعمل ”. 
زع« كذا! فى ك ووفى دءح :“وقد “م والاأنسب حذف الواو . 
 (‏ ) قوله :”فى غيره “ ساقطة من ك. 

(ه)لفظاك “تبابادر”. 

(1) لفظك :*المعتنتى”. 

(7ا) فى ك :“ والمعنى “ءبدل قوله ” فى المعنى ”. 

(م) سقطعنذل-ك ”من كه 

(9) هذه الزيادةسمسنك. 


غ( طلالا ) 


)0( 0( 
قال الصنف ‏ رحمه الله ل: 


”السالية الرايع مه ة* 


* * جخ* #2 2 2 جا #2 2 ج ب + 2 جا خ خ خ بجاح 


فى أن اللفظه تى كان مجازا فى معنى فلا بد وأن يصير حقيقة فى غيسسره » 


0 0 © 
ولا ي نحكس ”٠*٠‏ الى آخره ٠‏ 


الشرح : اعلم ‏ وففك الله تعالى س: أنه لا خلاف فى عد م استلزام الحقيقة المجاز» 





وأما العكس- وهو: استلزام الم جاز الحقيقة ‏ ففيه خلاف ٠‏ 
© | 0 
فالذى ذ هب اليه المصنف»ءوأبو الحسين البصرى »والقاضى عبد الجبار: الاستلزام * 
0 
والذى ذ هب اليه صاحب الاحكام: عدم الاستلزام ٠‏ 


00 
قال اين الحاجب: ”فى استلزام المجاز الحقية خلاف»بخلاف العكس" " ٠‏ 





٠ "المصنف”ساقطة من ك‎ )١( 

* ” عيارة ك : ”رضى الله عنه‎ )1١( 

(1) الحبارة من قوله: ”فى أن اللفظء ٠٠‏ ” الى هنا ساقطة من ك ٠‏ 

(؛) أنظر: المحصول (١/١/1اغ) ٠‏ 

(9) فى ك: ”والذى” ٠‏ 

٠ )14/١( أنظر: المعتمد‎ )1( 

(/ا) انظر: الاحكام(١/370) ٠‏ 

(4) انظر: المختصر مع شرحه وحواشيه ( 161/1 ) 4وانظر ما قيل فى هذه 
السألة فى : فواتح الرحموت )1١8/1(‏ ب وشرح الكواكب (184/1) 
وال حلى على جمع الجوامح بحاشية البنانى ٠ )1١8/١(‏ 


( ؟كلالما ) 


7 )0( 
والد ليل على أن المجاز يستلزم الحقية ‏ هو : أن حد المجاز: ”اللفظ 
المستعمل فى غير ماوضم له ” »فلا يكون اللفظ م جازا الا وقد وضحلغير ذلك المعنى 
المجازى قطعا »فمتى استعمل اللفظ فى ذ لك المعنى : كان حقيقة والحالة هذه » 
اذ لامعنى للحقيقة الا اللفظ المستعمل فى مه و ضوعه الأصلى ٠‏ 
وأما أن الحقيقة لاتستلزم المجاز فظاهر؛وذ لك لأن الحقيقة ‏ هى : ”اللفسظ 
0 اقل ِ ٠‏ 

الستعمل فى موضيوعها الاصلى " »ولايلز م من كون اللفظ ستعملا فى موضوعه 
7 5 0( 
الأصلى أن يكون مجازا »لأن الم جاز هو ”الستعمل فى غير ماوضم له أصالة 
لمناسبة بينه وبين الأول ” »ومن البين أنه لا يلزم أن يكون بين معنى اللفظ حقيقة 
وبين غيره مناسبة » وأنتتجد لذ لك نظائر كثيرة ٠‏ 

هذ! ماقاله المصنف ‏ وفيه نظر » 

وبيانه: أن الم جاز انما يستلزم اللفظ الموضوع بازاء معنى من المعانى »والحقيقة ليست 
اللفظ الم وضوع»بل اللفظ المستعمل فى معنى وضعله اللفظ» والمصنف ‏ نفسه ‏ 
أخذ الاستعمال قيد! فى الحقيقة ؛وبهذ! الطريق أحرج الوضح الأول عن كونسه 

0 (0 (0) 

حقيقة »وتقد م استلز ام الد.جاز الحقيقة ؛بين فيه فساد قول جمهور الأصوليسن 
فى اثبات الحقيقة اللغوية »وذ لك لأنهم قالوا : اللفظان كان مستعملا فيما وضعله ‏ 
)١(‏ ”هو” ساقطة منك ٠‏ 

(؟) كذافى د ».ح »والمناسب “مو ضوع ” ٠‏ 

(7) الحيارة من قوله: ”وأما أن الحقينة ”٠ ٠ ٠‏ الى هنا ساقطة من ك ٠‏ 

(غ) فى ك : ” أصلا له" * بدل قوله “أخمالة” ٠‏ 

(9) فى د :”“يعدم” »وهوتصحيف ٠‏ 


(1) استبدلتفى د 2ح عبارة ”فساد قول ” بلفظة ”د خول ” ٠‏ 


( هلامعا ) 


00( 0 
ف هو: الح قيقة »والا ضهو: المجاز»والمجاز هو: * (اللفظ) المستحمل فى 
غير ماوضح له ” “وذ لك يستلزكون اللفظ موضوعا لغيره أصالة وذ لك هو: الحقيقة» 


0 
ودنح ذلك بأن قال : المجاز يستلزم سبق وضع اللفظ بازاء معنى من المعانى» 


0( 
ولايلزم من وضح اللفظ لمحنى أن يكون حقيقة #فان الحقيقة ‏ هى : ”اللفسظ 
الستعمل فيما وضعله” * 
60( 

والح اصل_ أنه: اما أن يأخذ الاستعمال قيد! فى الحقيتة»أو لا ٠‏ 

إلى 60 00 
وأيما كان: يتوجه طى كلامه الاشكال : أماان أخذهءفلأته يتوجه طيه همذا 
الاشكال * 
وأما ان لم يأخذ ه فلأنه يبطل حد الحقيقة »وذلك لآنه أخذ الاستعمال قيدا فسى 
حة الحقيقة /ويكن ا / 1١1‏ 
وييكن أن يجاب هن هذا الاشكال يتفسير الاستلزام بأمر يد فعالاشكال ‏ وهو أنا 
نقول ؛ لانحنىباستكدز ام المجاز الحقيقة عد م الانفكال عنه ؛بل نقول : اليمجساز 


الى 


)0 58 
يستلزم ‏ سبق وضح اللفظ بازا * محنى آخر أصالة جزما »وذ لك يستلزم صد ق قولنا : 





٠*.”زاجيلاف" فى ك:‎ )١( 

(؟1) هذه الزيادة اتئفرد تبباك * 
[8) فى ك “بدي بستقيط الولو 

(غ) لفظك : ”هو”٠‏ 

(ه) فى ك: *أم” 

(1) فى د »ح : ” وائما ” »وهو تصحيف * 
(/ا) ”ان” ساقطة من ك ٠‏ 

(8) لفظك : "يبطل ٠”‏ 


(9) فى ك ؛: "يستدعى” * 


( الاعاع ) 


متى استحمل فيه كان حقيفة »فالمجاز: لس كن اللفظ موضوعا بازاء غييره » وكون 
اللفظ موضوعا بازاء غسيره * 
يستلزم صد قى قولنا : متتى استعمل اللفظ »أو كلما استعمل اللفظ فى ذلك المعنسى 
الموضوع له : كان حقيئة »ولا نعنى بالاستلزامالا هذا وطى هذا لايرد اشكسال » 
ولا مناقضة بين هذ! الكلام “وبين ماسبق من الرد على الجمهور: وكون اللفظ فى 
الوضح الأول لا يكون حقينة ولا مجارا ٠‏ 
لا يقال : لانسلم أنه يلزم من المجاز وضع اللفظ بازاء معنى آخر أصالة »وهعذا لأن 
كون اللفظ مس تحملا فى غير موضوته الأصلى يصد ق على وجهين : 
"أحد عما : أن يكون ك موضوع أصلى »واستعمل فى غيره ٠‏ 
والثانى : ألا يكون له موضوع أصلا “ويصد ق أنه استعمل فى غير موضوعه الأصلسى » 
© فى اع 2 60 0( 
وان لم يكن له موضوع أصالة»لأن غير الشئ لا يكون عين الشئءفاتلفظ المهمل 
اذا استعمل فى أى معنى كان : كان ذ لك استعمالا للفظ فى غير موضوءه الأصلى » 
ولا يستد عى ذلك م وضوعا أصلا * 
سلمنا ذلك »ولكن لانسلمكون الحقيقة لاتستلزم المجازء وانما يتم ماذكره: أن لو 
توقف السجاز على الوض أو طى السماعءأما اذ الم يكن كذ لك 4بل يكفى فى ذلك : 
0( ا . 2 
كون اللفظ م وضوعا لمعنى »وأن يكون للمسمى علامة مح محتى, آخر» 


)١(‏ لفظك: "استلزاء 

(؟) “له”ساقطة منك ٠‏ 

(1) فى ك: " موضوعا ” وهو مبنى على حذاف ”له” * 

(؟) فى ك زيادة : ”ما” ٠‏ 

(5) ورد تفى ك بلفظ ”المستعمل ” 4وما أثبتناه هو الصواب ٠‏ 

(1) كذ! فى ك - وهو المناسب ‏ وفى غيرها : ”بن ٠”‏ (7) لفظاك: ”فى ” * 


ز( لالانار )2 


)0 00 
فانه يلزم من مجرد وضح اللفظظبازاء المعنى : أن يكون مجازا فى غيره »اذ ما مسن 


معنى. يصير موضوعا أصليا »الا ويكون بينه وبين معنى آخر علامة ما ؛فيصير اللفظ 
الو  )0‏ 0660 

مجازا فى ذلك المعنى »فتصير الحقيقة مستلزمة للمجاز »كما أن المجاز يستلزم 

٠ الحقية‎ 

لأنا نقول : ”المجاز” ‏ هو: ”اللفظ المستعمل باز اء معنى مغاير للمعنى الذى 

0 04 

وضمله (اللفظ) ” »وهذا تصريح بأن المجاز يستلزموضح اللفظ بازاء معنى مسسن 

المعانى متى استحمل اللفظ فيه: كان حقيقة »فالمنح مند فع؛ولايرد المهمل »لأنه 

ان استعمل فى معنى لايصد ق عليه أنه : ”لفظ استحمل يأزاء معنى مخا يس سر 

للمعنى الذى وضعله اللفظ” عاذ لوصد ق عليه: لما كان مهملا »والمفروضخلافه ٠‏ 
00 

نحم ءلو قال قائل : ”المجاز” عوة “اللفظ الذى لم يستعمل فيما وضعله” بطلل 

ذلك بالمهمل اذا استعمل فى معنى من المعانى *قلم يفرق هذ! القائل بي 


)6 8 
قولنا : المجاز ‏ هو: ”اللفظ المستعملفى غير موضوة» الأصلى ” »وبين قولنا ل 





هو: ”اللفظ الذى لم يستعمل فى موذيوه الأصلى ” »والفرق بينهما ظاعر بيسن * 





» ورد تفى د > ح يلفظ: “وائما ” »والأوفق للسياق ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) لفظ ك : ”وضعه” * 

(؟1) جا “تفى د » ح بلفظ ”المعين ” »وهو تصحيف ٠‏ 

(4) هذا التقرير مناقض لما ذكره أولا من أنه لا خلاف فى عدم استلزام الحقيقة 
الم جازءالا أن يكون خلافا لا يعتد به ٠‏ 

(5) لفظد عم : *لا” »والصوابما أثيتناه ٠‏ 

(1) هذه الزيادة ساقطة من د * 

(/ا) لفظ ك :*” المجازات” ٠‏ 

(4) فىك :” يبطل” ٠‏ 

(9) لفظ ك :”قوله” ٠‏ 


( خلالا ) 


00 
وأما الثانى : فاند فاعه ظاهر ءوذ لك لأنه منحتوقف المجاز كتفيا بالعلاقسة ‏ 
00( 

فنقول : ان توقف المجاز على السماع فظاهر كوان لم يتوقف : فلا استلزام أيضاء 

0 
وذلك لتوقف المجاز على الحلاقة “ولا يلزم وجود العلاقة بين الحقيقة وضرها* 

0( 
كل لفظ هو حقيقة فى معنى من المعانى »والاستقراء يحققه :منها لفظ” الرحمن ” 
تال. ابسن ال:اجب: لو استلزم: لصح اطلاق”الرحمن ”طلى غير الله" ٠‏ 
)0( 0( 
والثانية : اتفاق يعنى به انتقا" اللازم  ٠‏ 
60 

وهذ ا الكلام يصلح أن يكون د ليلا على ع م استلزام الحقيتة المجاز 
وقال ‏ أيضا : “لولم يستلزم ‏ أى المجاز ‏ الحقيقة لعرى الوضمعن الفائدة » 
واللازم باطل * 


وهذ ا م ند فح بالمنح»فان الوضع يتوقف عليه المجاز » والمجاز فا 


5 
86 





ع م 
وقال ‏ أيضا : ” لو استلزم: لكان لنحو ”قامت الحرب طى ساق ” »و”“شابت 


٠ ”وذلك”ساقطة من ك‎ )١( 

(1) كذا لفظ ك 4وورد تفى د » ح بلفظ: “الحقيقة * »والصوا ب ما أثبتناه ٠‏ 

() فى ك :”فذلك” * (1) لفظ ك : ” الحقية ” ٠‏ 

(50) استبد لتعيارة "يعنى به انتقاء” فى د »6ح بقوله ”معنى فى ” ولعل مسا 
أذ يتناه أنسب * 

(1) لميتضح لى مراد الشارح بهذه الحبارة ٠‏ 

(1) لم أتبين وجه هذا الكلام»لأنه لايلزم من عد م استطزام الم جاز الحقيقة: 
عدم استلزام الح قيقة المجاز ٠‏ 
اللهم الا لذا كانت الاشارة الى الد فح المتقدم ٠‏ 

(4) قى د »ح: ” كنحو” » والمناسب ما أثبتناه ٠‏ 


( العا ) 


00 
لمة الليل “حقيقة ؛واللازم باطل” ٠‏ 
00 ْ 
ثم عارض بأنه : ”لوز(لم) يستلزم : يلزم أن يكون لمعنى متحقق »وليسكذ لك »فببسو 


00 
مشترك الالزام ‏ + 


0( 
والجواب (الحق) :منحانتقاء اللازم ٠‏ 


)6 
وأما قوله: ”لو لم يستلزم لكان لمعنى متحقق ” فهو ممنوع؛ وسند المنحظاهسرء 


# * * 2 بخ 1 # * + خ * 


٠ كذا عيارة ك ؛وورد تفى غيرها : “لمتها بليل ” » وهو تحريف‎ )١( 

(؟1) هذه الزيادة من ك + 

(؟) فى ك : ”الالتزام” * 

(؟) هذه الزيادة من ك 4وشى موافقه لما فى المختصر ٠‏ 

(©) هذه جطلة من أدلة الفريقين » ساقها ابن الحاجب »؛ ونتلبا 
عنه الشارح بتصرف » د ون أن يميز بينها ٠‏ ( فراجم: المختص سر 
مع شرحه وحواشيه ٠ )١59 --/1681/١(‏ 


) الغ١‎ ( 


قال المصنف ‏ رحمه الله : 


2 ى ‏ (0) )0 
)دادع ادع ا عادوادويادوادجادعادوادومادعا دادو ادع ادهم انعد عادوادعزدع دو دهده 
م( 3 
فيما تنفصل الحقيقة عن المجا ! ”.٠ ١‏ الى آخره ا 
التسسترح ."لط ينك الله تعالى 0 أنه قد اتضح أن حسل 


ب ييا 
اللفظ على الحقيقة واجب بد ون القرينة » وأنه لايجوز حمله على المجاز الابقرينة . 
فقد تعبد نا بحكمين مختلفين فى مورد ين هت مختلفين ,لايتأتى العمل و لتقصيى 
1 3 

واأخر مج ازا ٠.‏ 

0 00 
فلنئظر فى أنه هل لنا طريق الى الفرق بين الحقيقة والمجاز , أم ليسلنا 
طريق الى ذلك ؟, 
فنقول ؛ أما على رأى من لايقول بالتكليف بالمحال عفلابد من الطريق الى 
معرفة ذلك ووالا يلزم التكليف بالمحال . 
وأما على رأى من يجوز التكليف بالمحال ‏ فنقول : ليسهذا من باب التكليف 
بالمحال وفان لنا طرقا الى معرفة ذلك . 
وبيانه : أن الحقيقة تنفصل عن المجاز : اما بالتنصيص من واضع اللفة ,أو لا 
(9)”السس ألة ” ساقطة من ك. 
(؟) لفظك :*الضخشسساس”. 
(م) فى المحصول زيادة "*“بله”. 
( » ) سقطت عبارة ” فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز ” فى ك. 
( ه) لفظاك . ”آخرها ”. . هذا . . وانظر المحصول ( ١/١/9٠4245-68؟)ء‏ 
( + )فى, ك زيادة :” قال رحمه افله ”. ( “) سقطت جملة *وفقك الله تمالى”'منك ٠‏ 
(م) لفاك 0 “ولا _-2 
(و)عبارةك :"فى كون”. 
(10) “فى أنه “لمترد فى ك. 


) ا”0غ١‎ ( 


بالتنصيص بك بالاستدلال ٠.‏ 


أما التنصيصص_- فمن وجوه ثلاثة : 
لاع )ا ٠)‏ لا لا اا )0د )اا اا با 06 لا لا ا ا لا لز كا 
5 اب ا ام قد اس با 000 17 
الآول : أن يقول واضع اللغة : هذا حقيقة فى كذا ,وزلك اللفظ مجسساز 
اي 
قبيص نبي 


ِ ليق (9) ل : 
الثبا نه أن يوجد من الواضم التنصيصعلى حديهما .«وذلك بان 


تيد 7 : فقد عنى به ماوضع له اللفمظ, 


يقول .”هذا اللغظ رات ) (0 
7 
وان عنى به كذا : فقد عنى به مالم يوضن له اللفظ لغ أموظه ليو 
ومن البين : أن هذا تنصيص على الحقيقة والمجاز , بالتنصيص على وجود حد 
الحقيقة فى أحد الموردين وحد المجاز فى الثائى . 
ل 4 
الثبالك : أن ' ' يوجد من الواضع التنصيص على خاصة الحقيقة فى مورد «وعلسى 
1 1 
خاصة المجاز فى غيره موقن يان يق ' .”هذا اللفظ ان عنى به كذا : فقد 
انتظم لفظه معناه من غير زياد ة ولا نقصان ولا نقل »وان عنى به كن ١‏ : فلاينتظم 
٠و(‏ 0 
لفظه معناه ءالا دع أتغيان أو نقل ”, بناء على أن هذا التهفسبينق 
)١ (‏ استبدلت هذه اللفظة فى غير ك بلفظة ” مجاز “» وهو تحريف ٠‏ 
(؟) فى دداءح ,”ذلك ” بدون واو »والمناسب اثباتها . 
(ع) لفغظك .*الواضعين”. 
( ) ) كذا لفظاك ,ولفظ غيرها :” أحد هما ”,وما أثيتناه وان كان مخالفا لما 
فى المحصول إلا أنه مناسب للتقرير الآتى بعده . 
( ه ) هذه الزيادة ساقطة من د 5 
(1)فى د : > أعنى ”وما أثبتناه أوفق للسياق 5 
(7,) “ينما ” ساقطة من ك. 
(م)لمترد ”أن ”فى كء 
(1؟) لفظاك ب*يقسول ” ووفو الأتسب - 
فى لك “ولا “يدلا من “ أو *؛ 


( ؟5غلا ) 


١ 
المعبر عنه بالا نتظام خاصة مساوية/ للحقيقة اعم لابن عه اا‎ 
٠. لمان‎ 
١اس‎ / فهذه أقسام ا/ التتينمدصهم‎ 


وأما الاستد لال : فما ليس للواضع فيه احدى النصوص الثلاثة ‏ وهو من وجوه : 





أعحبد هيار سبق المعنى المخصوص الى أفهام جماعة من أهل اللفئة 
عي ساد 3ك الافظ ال تسوه قير ترية باليصدال بشت قلق سيدق 
الى أفهامهم من ذلك اللفظ دون غيره من المعاتى سن شر يعت لكان ذلك 
اللفظ موضوع لذ لك المعئى :وذ لك لأنه لولا أنه نيل 7 “السابو ين قفصسية 
الواضعين : الى رصنا اللفظ لهذ ! المعنى ال وال لما سهبيبق 
ذلك المعنى بخصوصه دون غيره الى فهمه + 

ولايقال وودعيد ا املك باللفظ المشترك" وبالمجاز الرا -- 
لأنا تقول : اللفظ المشترك تبادر معناه ‏ أعنى ؛ كل واحد منهما ,أو منهب 
الى ذهن من هو عالم بالوضع ءوأما الاستعمال فى الجميع “نيك على 


: للك 7 00 0 000 
الجميع اذا سمعه فهو: غير المتبادر عفاذ ن هو حقيقة فيما 








. كذا فى ك.ءوفى غيرها , ” يساويه ”ب والاوفق ماأثبتناه‎ )١( 

(؟) وردت فى د ءح بلغظ : ” يساويه ” وماأثبتناه هو المناسب للسياق , 

(؟)فىي دوحج :“السجمدااز”. 

(؟ع) لفظدك ,”عند ”. 

( ى) فى ك زيادة :” فيستدل بسبق ذلك ”. 

(1)فى ك زيادة:”“س-دن”. 

( >“ ) لفط ك ”أنه ”. 

(ه)"المعههين”ساتطة من ك. 

(هة) لفاك .”ماذكره”. 

3 0 لأنه حقيقة فى مد لولاته , مععد م تبادر شى؟ منها الى الغهم عند الاطصلاق 
ر راجع , الاحكام ( 17/1ه). ) 

(0 فى ك .”ان ”. (؟05 لفظاك ."تس ةهة*” 

. فى د مح :” التبادر ” والأوفق ماأتبتناه‎ )١6( 

(0) فى دوحج :”بمسا “.وما أثيتناه أوفق للسياق . 


علا ) 


متبادر الى الذهمن ء 

ويجواب صاحب الا حكام عنه يأنه حقيقة فى 50_00 بلأنه يلزم 
منه أن يكون مجازا فى كل واحد من الخاصين ‏ وهو : باطل . 

وأما المجاز الراجح الستبادر الى الذهن ‏ فهو : حقيقة والحالة هذه بوفلا يرد . 


٠. < 5‏ ع 5 
وكاتيي : أنهم اذ! ارادوا افهام الغير معنى من المعانى : اقتصصرووا 
ا ا بد 


٠. -. - - - 5‏ 5 
على عبارة مخصوصة مجرد ة عن القرينة ,واذا عبروا عنه بعبارة آخرى : لم 


يقتصروا عليها ,بل في ع : أن الأول حقيقة ,والكثائنى 
ودر ذلك يك “ليل أنه فستغر فى 'أتقسيم امتسعاق:ظلك اللفظة للك 
المعى برد اليضم : لقنا اخصروا طييا «فالافصار أعلييا دليل السقيفة: 
وضع الأتصار ليك المصطااق ١.‏ 


التويياء: اذا علقت الكلمةعلى شى* يستحيل تعلقها به عقلا علم : أنبا 
فى أصل اللفة غير موضوعة له »لأن الواضء! الايضع اللفظ الا لمازلا . 

يستحيل تملقه على الشى* الذى وضع له اللفظ :: فعلم أنه مجاز فيه . 

مثاله ‏ قوله تعالى :” جد ارا يريد أن ينقض “0 وقؤله تعالى :: “ واسئل الترلذ 


ورابعها ؛ أن يضع أهل اللغة لفظا لمعنى عام فى موارد ثم يترككلوا 
سام ع سا ها سانيا 
)0 


1 
استعماله الا فى بعض مجازيه ,ثم بمد ذلك يستعملونه فى غير ذلك 


دع انظر , الاحكام ‏ 5/1ه-0507). 
(1) فى دع "يقربوه ”,وهو تصحيف . 
(؟)فى ك :” مجازا ”.وهو خطأ من التاسخ . 
(»)”لائنه”لمترد فى ك.. 

(ه) فى ك :* والاققتصلار”. 

(+)فى ك :”واضع”. 

(7) هذه الزياداة اتفردت بها ك. 

(4) من الآية (7/ا) من سورة ” الكهف ”. 
(1) من الآية (5م) من سورة ” يوسف ”. 
(06) ”بعهلض” ساقطةمن ك. 


( 6غلا ) 


الشىء ينو عملم ع قنك : أن استعماله واد و لكا لفظ 
” الد ابة ”,فائها حقيقة فيما يدب مطلقا ,ثم اتهم تركوا استعماله "فين 
” القملة ”ىو” النملة ”»واستعطوه فى نوع خاص فما له دبيب : 5” الفرس” أو 
" الحمار ” مثلا ,ثم استعملوه بعد ذلك فى عين ذلك الشوه الى كسمان 
قد ترك استعماله فيه : فيكون استعماله فيه فى المهجور استعماله فيه: مجازا 
عرفيا »وهذ ! ظاهر ,وذ لك لأنه كان اللفظ حقيقة فيما يد ب لغة ءثم لما كثلر 
استعماله فى نوع خا صا “' » وترك استعماله فى الأول : صار حقيقة عرفية 


بالنسبة الى ذلك النوع #لوجود ([حد الحقيقة العرفية ,واذ! صار ذلك 
070 


حقيقة عرفية : يلزم أن يكون استعماله فيما وضع له لغة ‏ أولا مجازا عرفيا . 
"١‏ لي 5 * 
فالخصتا عمط لكان لأولكيان للحقيقة ى للحقيقة ,وذلك لأن الخاصة الكل (1 ار :"سيق 


الى أفهام جماعة من أهل اللغة يدون القرينة »وذ لك يدل على كون اللفسظ 
موضوعا لذ لك المعتى ءوأته التق" ''"المستسيك قينا وسيالة 5 

والخاصة الثانية ‏ هى : تجريد اللفظ عن القرينة : اذا قصد به افهام معنى 
مخصو ص للغير ,وعد م تجريده عن القرينة : انا سرع "ويك المعنتى 
بعبارة أخرى , فيد ل ذ لك على كون استعمال اللفظ المجرد عن القرينةعند 


رو فى ك ,*”وانا ”بالواو بدلا من الفا, . 

( ؟ ) عبارة “ فيه مجاز عرفى ” استبد لت فى ح بعبارة “فى المهجور استعماله 
فى مجازعرفى ” ,والمناسب مااثبتناه ٠‏ 

( ؟ ) مابين المعقوفتين ساقط من د ٠.‏ 

( ع ) لغظاح :”غير ” ,وهو تصحيف ٠‏ : 

( ه ) العبارة من قوله ” مما له دبيب . .* الى هنا ساقطة من ك 

(+) انغردت اك بهذه الزيادة , 

(1) “فيما وضعله ” : لم ترد فى كاء 

(م) لفظاك :” فالخاصيتان ”. 

(9) لفظى :” الأول ” ,والأوفق ماأثبتناه . 

٠ لفظاد وح :”بين ”عءوصوابه ماأثبتناه‎ )٠١( 

)0١(‏ فى ك .“لفظ”". 


(9) “عن "ساقطة من ك. 


( مهلا ) 


وقد ع "" "نيام الغير الك النعضى هوم لكزى' "/التفظ موقوها له بواسيت 
استعمله فيما وضع له ,وعد م سبق المعنى الى الذهن عند سماع اللفشسظ ‏ 
لايد ل على كون اللفظ مجازا فيه عوهذ! لجواز أن يكون اللفظ مشتركا , ولبذ! 
'الأولكان للحقيقة ”. 


8.4 6 ؟5 
وأما كون الخاصتين الأخركين للمجاز! 5 فذلك ظاهر . 


قال المصنئف .” الداسا؟ 


واعلم : أن صاحب المعتمد ذكر : أن الفرق بين الحقيقة والمجاز : اما نص 

من أهل اللفة ءواما استد لال بعاد اتهم والأسبق الى أفهامهم ءوبما يجب 
للحقيقة والمبجاز ٠.‏ 

أما الأول : فنحو أن يقولوا :” هذه حقيقة ,وهذا مجاز ",أو يقولوا :“هذا 
الكلام اذ ! عنى به كذ ! فقد عنى به ماوضع له اللغظ ,وانذ! عنى به كذ! : لم يكن 

عنى به ماوضع له اللفظ ”؛ أو يقولوا ‏ ” اذا عنى به كذا : انتظم لفظه معناه 

من غير زياد ة ولا نقصان ولا نقل ,وانذ! عنى به كذا : انتظم لفظه معناه وا اما 
يزيادة أو نقصان أو نقل . 

هف ] لفك ”2 عق ا وجوه التنصيص ثلاثة ؛ 

الأول : التنصيص على أن هذا حقيقة ووذ الك لجاز 5 


الثائى ؛ التتصيع على حديهما . 








)١(‏ هذه الزيادة من ح يكء 
(؟)فى ك .:”“كون”. 
رع) لفظ ك .”الخامههتان”. 
(ع»)فى ك .*السحاز”. 
(ه ) مابين المعقوفتين زياداة من ك. 

(+)انظر : المعتمد ( 58/١‏ )ء 
(7ا)فى ك زيادة: ”سن 


(م) فى ان ب“دتلك"”. 


( كاهلا ) 


الشالث : التنصيصعلى خواصهما وفان ماذكره فى الثالث هو: التصر يسع 
بالدامة وقد سبق بيان كونهما خاصة فى حد الحقيقة والمجاز نا لأناي عسي 
البحث ,وقد تقل المصنف ذلك بمينه ءالا أنه زاب فيه لفظ الحد والخاصة. 
ثم قا صاحب المعتمد :” وأما الاستدلال فيأن( "ديق الى أفهام أهل اللغة 


رن 5 
عند سماع اللفظة مني دون قرينة ‏ معبتى من المعاتى دون معثق آخسيرء 


فيعلموا أنها حقيقة فيما سبق الى الغهم الأنه لولا أنه اضطر لساب ا 

الواضعين الى أنهم وضعوا اللفظ لذ لك المعنى : ماسبق الى 06 قاور 
0( 

المعنى دون غيره ٠‏ 


١4 
ثم قال ؛ ”وجه آخر  وهو 1 3 يكون أمل اللغة اذ! / رادوا يي‎ 


معنى من المعائى : أقد حر اع ا اا ولم 


يقتصروا عليه »فيعلمون : أ ن العبارة التى اقتصر “لياع عقي سي 
ذلك المعنى علأنه لولا مااستقرة لياه استحقاق ذلك المعنى لتلك 
اللفظة :وأنها تفيد » وحداه : مااقتصروا عليها ”. 0( 


1 
واعلم : ا" ل 


(و)_“سلبعمتساقطةمن ك. 

(؟) لفظد,ح .”فاب ”هوماأثيتناء أصح .وهو الموافق لما فى المعتمد ٠‏ 
( م ) كذا فى ك,وهو الموافق لما فى المعتمد ,ولفظ غيرها : ” اللفظ ٠”‏ 
(ع)لفظك .”بعد “ىوهو تحريف . 


زه)فى ك :“هي م. 
(1)انظر ؛ المعتد ( 5١1/1١‏ )ه. 

(7) كذا فى جميع النسخ ,والمناسب ‏ كما فى المعتمد ‏ :”غيرهم ” 
(ه)فى ك ب *اقتصطتير”. 

(و)انظر : المعتمد ” (١3/1؟)ء‏ 

. لفظاك .* قلناسا “ىوهو تحريف‎ 0٠ 

(() فى غير ك .:”لا ”»ولعل شطر الكلمة سقط من الناسخ . 


( لاخلا ) 


تشعر بأن المقصود من الاستد لال على الحقيقة والمجاز ‏ هاهتنا س مايفيد 
العلم وو اق الاغمار : يق "باعي الس ا" فليتأمل ا ا 


4 لقاروين ع (٠‏ 080 
فى )7 أهذ!' الموضع ,فاته صرح المصتف ب أيضا ‏ يأته ' أيعلمه 


تنبيه:: اعلم :: أن وجوه التنصيص,ثلاثة على ماشرحناه ود ل عليه أيضا 


4 
كلام هذا المصنف صريها من كلا ( ١‏ 


اليلق 


0 9 5 1 
الاول  :‏ التنصيص) ! 5 إن هذه اللفظة حقيقة ., وذ لك ميعوطلاز. 


الثانى _: التنصيصعلقى حدديهما , 


الثالث .: التنصيص على خواصهما , 


ولفظ ('') النصنف فى المحصول : أو بذكر حديهما ,وريما يوجد فى بعض التسخ : 
أو بذكر أحد هما ,وهو فاسد هنا "لعي : 

وعد نا دقو جهن الوامل _وون لكا مس 
)١(‏ لفظك :”ويوافقه". 

(؟) “كالم ” ساقطة من ك. 

( م) فى ك :” المعتمد “,وهو تصحيف. 

( » ) لغظاد .” الناظم “وهو تحريف ‏ 

ر د ) هذه الزيادة من ح ٠‏ 

(1) فى ك ."فانه ”. 

(ا) اتظراء المحصول .)64845-52841١/١/١(‏ 

(م) فى ك :”وكلام ”بدلا من ”من كلانه ”. 

() هذه الزيادة انفردت بها ك, 

0٠(‏ لفظك :*الألفاظ”. 

.” عبارة ك ,” وقد يدل لفظ‎ )١1( 

() فى ك :“ليم س”"بدون الواو ٠‏ 

(م 0 فى ك :*ذكرنا””, 

(4) ”فقال”لمترد فى ك. 

زه ) انظر :” الحاصل ( ٠)1١15/-‏ 


( مغلا ) 


)00 . ف رع 90 ا لم6 
واشتبه' / ذلك على صاحب التلخيص وغيره ,( فلتتنبه ) لذلك «ووجه/؟ ١7‏ 


فساده ‏ من حيث المعنى ظاهر «فان التنصيص على كمد 


8 20 
لايكون تنصيصا على أن الآخر مجاز" ' ,وهذ! واضح غاية الوضوح . 


حد هما حقيقة: 


واعلم : أن الوجه الرابع زيفه صاحب المعتمد ‏ فقال ,”هذا الوجه لايصح ملأنا 
انما علمنا بالعقل ؛ أن ” القرية ”لم ترد ءوأما أن اسم القرية مجاز فى أهلهباء؛ 


5 "0 5 9 
فيحتاج الى دلالة 0555 8 555 المتكلم معنى من المعاتى 000 ١‏ 


غيره : أن يكون الكلام مجازا فى ذلك الغير »ألا توى أن الكلمة لول" 'أكانت مشتركسة 


للا 
) الأحد هما هوأنه قد أراد الاخيسدرة 


0 


بين حقيقتين , وعلمنا استحالة اراداة الحكيم 


ومع يو 4 
لم يكن الكلام مجازا فيه 7 وهذا تزييف صحيح 
وقال بعض الفضلاء من المتأخرين : ” قد يكون الانسان عالما بحدود أشيا, كثيرة 


00 ) 


3 (1 1 لكلف‎ ٠. 
وبحد شيئين ,ومع ذلك تشتبه " عليه ( أشخاص)2 تلك الاشخاص فى‎ 





(١)لفظاك‏ : ” واشتهبر * .وهو تحريف . 

( ؟) فى ك :” التخليص ”,وهو تصحيفء وانظر ماقاله فى التلخيص ( ؟عجبء مما . 
( م ) ” فلتتنبه ” ساقطة من د ءومكانها بياىفى ح ٠‏ 

رعع)“*لذلك”ساقطة من ك. 

ه ) كذا فى ح #وفى غيرها ”وجه ”بدون واو العطف .(1) سقطت ” أن ”من كء 
(ل) فى دوج :”مجازا ”بالتصب ءوهو خطأ واضح . 

رم ”لا ”ساقطة من ك. 

ف( 4)عبارة دمح :” وان أراتد ”ءوماأثبتناه أوفق للسياق . 

,” لفظاك :“اذا‎ )٠٠١( 

.” هذا لفظاك ,وهو موافق لما فى المعتمد ووردت فى غيرها يلفظ ” الحكم‎ )٠٠[ 
ء)1؟ا/١( المعتمد‎ : رظنا)١5(‎ 

٠ لكنه لي ستزييفا للوجه الرابع كما قال وانما هو تزبيف للوجه الثالث‎ )١[ 

() ولفظك :*اشتبه”. 

(ه () هذه الزيادة من كء وهى موافقة لما فى التلخيص . 

)١ (‏ لفظ التلخيص : ” الأشيا, ”وهو الصوابء وبعدها فى ك زياداة ”عليه ”. 


( وملا ) 


0 ابعاة معرفة ة الحد م فى التمييز بين تلك الأشخاص , أن ) 9 


3 
و "كيل مويو نوق اسان رتنا ا اأشعانينا تجعرك : 
فملء أدب" 'عيواناث ولكن ايك" يمر 


وهل بين تلك الأمعاض اغتللاق بالنوع ]أ ف ؟ءوكونه عالما حيلم كل نوع 


ئ00, ا 
انها من أى نوع هطلى», 


لايفيده فاغدة فى هذا الباب مبل لابد 2 )الى هنذا 
لطلييا "هار حد الحقيقة أو المجاز؟ ''الايفتى فى ('' افير" أهاهفاء 
لأنه تردد فى أن الحد المذكور للحقيقة ‏ هل هو موجود فى هذه الاستممالات, 
أم لا »أوفى بعضها ؟,وكذلك حد المجاز ».فذكر الحد لايعد من التنصيص ٠‏ 
وأما ذكر الخواص :. فيند رج ذلك فى باب لامصلال براي ذلك سن 
التتصيص”. 


5 ١ 
ا( وهو مند فع عما ذ كره المصئفملا ن المراد من التنصيص على‎ 0 ١ذه‎ 
حديهما : قول أهل اللغة ” حد الحقيقة صاد ق على هذ! اللفظء وحد المجاز‎ 


)١ (‏ كذا فى جميع النسخ »وصوابها ‏ كما فى التلخيص , * كمن ”. 

( ؟) هذه الزيادة من ك عوهى موافقة لما فى التلخيص ء 

(ع)لفظك :“يرى 2 

 (‏ ) لفظ التلخيص ” بعيد “وكلاهما صحيح ٠‏ وآثرنا أن نثبت ذلك ليعلم 
أنها للظرفية المكانية ,وليست للظرفية الزمانية ٠‏ 

(ه) كذافى ح,يك ‏ وهى كما فى التلخيص ‏ وفى ”أن ” 

(1)فى د: ” لاتمكنه ”وهو تصحيف, واستبد لت فى ك بعبارة * أن يكن *: 

( 7 ) لفظ.د ؛ ” يمترف "ء وهو تصحيف ٠‏ 

(4)فى ك وم 

(و) فى ك: ” يوصله ”»وهى الموافقه لما فى التلخيص . 

)٠٠(‏ تخطى الشارح فى النقل ‏ كلاما رأى أنه لافائدة فى اثباته فى هذا 
السسوظيم ه 

زووفىك :ب *والسحصمانز”. 

(؟0 لفظح :“عن . 

(() فى ك :” بالتييز”. 

(0) لفظطاك :” الاستدلات ”*,هكذا . 


(ه١)‏ انظر التلخيص ( ؟ عب «مء ٠)‏ 


( مولغ ) 
ادق على هذه اللفظسة ٠‏ 


أو نقول : ”هذا اللفظ اذا عنى بهكذ! : فقد استعمل فيما وضعله »واذ! ضلى 

بهكذا : فقد استعمل فى غير ها وضعله »لعلاقة بينه وبين الموضوع له اللفظ” ٠‏ 
1 )00 00 
فالحاصل : أن المقصود من محرفة حد يهما معرفتهما فقط “يل ذلك مح معرفسة 
00 
صد ق حد الحقيقة طى لفظ كذ! 4وصد ىق حد المجاز على لفظكذ | »فاند فح ماذكره ٠‏ 
, © , 

أما قوله : “ذكر الخواصيندٍ رج فى باب الاستد لال ”* فلي سكذ لك 4لأن المقصود 


5 )0( 
من التنصيص : تصريح أهل اللغة بأنهذ! اللفظ أو حد الحقيتة صادق طلييه» 


620 
أو خاصة الحقيتة الساوية لبا موجودة هاهنا 4وكذا الكلام فى جائب المجنازء 


60 إلى [ل 
فقد وجد فى كونه خاصة للحقيقة »ووجوده هاهنا ‏ صريح لفظ ناص على 
ما ذكرناه ٠‏ 
: 000 
وأما الاستدلال ‏ فهو: أن يوجد د ليل دال على كون اللفظ حقيقة أو مجاز» 
فيه! اذا لم يوجد التنصيصطى أحد أمور ثلاثة من اللخوى ٠‏ 


أ * * خ خ* * 1# * 1# 1 * * ا 


(1) لفظد : ” عن ” 4وما أثبتناه أنس ب للسياق * 

(؟) كذا العبارة فى جميع النسخ »والمناس ب أن يقول : “لي سمحرفتهما فقط” ٠‏ 
(10) فى ك : ”لفظة” ٠‏ 

(غ) فىك :”ذلك”٠‏ 

(0) اتفقتالنسح طى اثبات "أو” وهى زيادة لا يستقيم معبا المعنى ٠‏ 
(1) ورد تفى د » م بلفظ : ”التميز” » وهو تحريف ٠‏ 

(1) فى ك : “الحقية ” ٠‏ 

(4) فىلك :”ووجد ٠”‏ 

(19) جاءتفى د » ح بلفظ : ”ماض” » وهو تصحيف * 
)٠١(‏ فىك : ”اللفظة” ٠‏ 


) 74١ ( 


)0 
قال المصنف ‏ رحمه الله : 
0 0 


“أما الفروق الضعيفة ‏ فقد ذكر الغزالى ‏ رحمه الله وجوها أربعة 0-..” 
60 
الى آخره 
)0( 
الشرح : 


0( 
اعلم ‏ وفقك الله تعالى : أن من الفروق بين الحقيتة والمجاز: اطراد 
الحقيقة »وعدم اطراد المجاز ٠‏ 
قال الغزالى : "والد ليل طيه : أن ”العالم”. لما صد ق على ذى طلم واحد : 
0 
صد ق على كل ذى علم »وليس المجاز كذ لك ؛فانه يصد ق ”واسثل القرية ٠”‏ ولايطرد 
00 إلى 
ذلك #فانه لا يصح أن يقال : "سل الفرس,أو البساطءأو الدار” » ( والمراد به 


0 017 00 
صاحب الفرسءأو اليساط عأو الدار) 0 


قال المصنف: وهذا ضعيفءلأنا نقول : الد عوى كلية »أو نقول : هى عامة “من 





* عبارة ك : ”رضى الله عنه”‎ )١( 

٠ فى ك: ”"الفرق”‎ )'١( 

(1) العبارة من قوله: ”فقد ذكرء ”٠‏ الى هنا ساقطة من ك »وانظر ‏ لتلك 
الوجوه : اله ستصفى ٠. )17"57-1141/١(‏ 

(غ) لفظ ك: "آخرها ” »وانظر المتن فى المحصول ٠)54825-1441/١/1١(‏ 

(5) فى ك زيادة : ”قال رضى الله عنه" * 

(1) لفظ د : ”تبين” » وهو تصحيف ٠‏ 

(/ا) من الآية (؟81) من سورة ”يوسف” ٠‏ 

(4) فى د بالواو بد لا من "أو” »وما أثبتناه هو المناسب ٠‏ 

(9) ”يه”ساقطة منح ٠‏ (١٠)فى‏ مح :” والبساط” ٠‏ 

٠ استيد لت "أو” فى ح بالواو‎ )١1( 

)١١(‏ سقط تهذه الزيادة من د »والد ليل منقول بتصرف »فانظر ؛ المستصفى 

(1/1غع9). ش 


) 7845 ( 


)0( 
الدعاوى العامة »والعامة لاتصح بالمثال الواحد »فان الخصم يسلم الحكم فى هذا 
7 0( 
المثال الواحد أو الثلاثة »أو العشرة »أو المئة بالخة ما بلغمن مراتب الحصر» 
0, 
ونه نح الد عوى الكلية أو العامة » وسند المنح ظاهر»وهذا لجواز أن يكون الحكم 
فى هذا المثال أو هذه المثل كذا 4ولا يكون فيما عدا هذا المثال ثم وما عدا 
0( 
هذه المثل كذا ٠‏ 
)0) 00( 0 
وأيضا : فمن أراد باطراد الحقيقة : جواز استعمال اللفظ فى جميم, صور 


نص الواضع»فالم جاز أيضا كذ لك 4لأنه يجوز استعماله فى جميحصور استعمال 
الحعرب ٠‏ 

لل 5( 
وان أراد به جواز استعمال اللفظ فى غير موضوع الواضم؛لكونه مشاركا لموضع 
النصفى المعنى المجوز للاستعمال : فهذ! قياسفى اللغات»وضد الغزالسى 


(0200 

لا قي اسفى اللغات 

+ فى د »ح:” أوالعامة” »والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 

٠ فىاك :” الجواز”‎ )7( ٠ لفظ ك: ”رواتب”‎ )١( 

)ع ”ماعدا هذه ” ساقطة من ك ٠(ه)‏ فى ك و“ ان*” 0 

(1) لفظ ك : ” بالاطراد ” ٠‏ 

(1) “”الحقيقة” ساقطة من ك ٠‏ 

(4) فى ك استبد لت هذه اللفظة بعبارة "جميحصور” ٠‏ 

(9) فى ك : "يوضم" * 

)٠١(‏ وذلك لأن اللغة ‏ عنده ‏ توقيف عن العرب »ولي سلأحد أن يخسمسرع 
في ها ما ليس منها بقياس ونحوه »حيث قال : "فثبتببذا أن اللضنة 
وضح كلها وتو قيف ليسفيها قياس أصلا ” ٠‏ 
( فراجح المستصفى ٠) )716-111/١(‏ 


) 71# ( 


)0( 7 
سلمنا جواز القياس» ولكن دا عوى اطراد الحقي قة ممنوعة »لان الحقيقة لا تطمسرد 
فى مواضعكثيرة : 
5 00( 
الأول : أن يمنحمنه العقل _كلفظ الد ليل »فان من الناسمن قال: انه 
00 
حقيفة فى فاعل الد لالة “والله تعالى فاعل الد لالة »والعقل منحمن استعماله فى 
حق الله تعالى الا مقيدا »فيقال : ياد ليل المتحيرين 4ولا يقال : ياد ليل ؛فلا 
2 
يستعمل الا مقيد ! »وذ لك لانه لما كشر استعماله فى نف سالد لالة : منح من ذ لك م 
دفعا للايبام والاشتياه 8 
0«( 
الثانى : أن يمنحم نه السمح ‏ أى يمنح السمحمن الاطراد ‏ وذ لك كلقفظ 
” الفاضل ” ءو”الجواد ,و ”السخى ” عفان الفاضل ”حقيقة فيمن وجد تفيه 
له 
الفضيلة »و”السخى "فيمن وجد فيه السخا*4و”الجواد ” فيمن وجد فيه الجود ٠‏ 
وقد وجد ت هذه المعانى فى البارى سبحانه »ولايجوز اطلاقه طلى الله تعالسى » 
060 00 5 
على أن قولنا : أن أسماء الله توقيفية »ولا توقيف فى هذه الألفاظ ٠‏ 


5 , 
الثالث : أن يمنحم نه أهل اللغةءوذ لك كلفظة ”اليلق “»فان أهل اللفنة 
)١(‏ فى ك: “لكن” بد ون الواو» 
(1) لفظاك :” هو"» 
(1) ” تحالى ” غير واضحة فى ك ٠‏ 
(4) “لأنه”ساقطة من ك * 





(5) كذ! لفظ ك ك>وجاءت فى غيرها بلفظ : آلى »وهو تصرف من النا حا ء 
(1) فى ك زيادة : ” والسخى” ٠*‏ 

(/) عبارة ”الله تحالى على أن” سقطت من ك ٠‏ 

(4) ”اإن” ساقطة من ك * 

(9) فى ك : ” كلفظ” ٠‏ 





( >6ق3خ7 ) 


منعوا من استعمال فى غير الفرسمن الأشياء المتلونة بهذين اللونين »فلا يقال : 


0000 
( ”نحل أبلق” ولا "ثوب أبلق “#ولا “جدار أبلق” »وان وجد مشها التتنون 


00 


9) اع 
قان قيل) + الأبلق لخة سخوة اللو يمدي اللينين يغرطكون هين 


)0 
اللونين فى الفرس ' ٠‏ 


طنا : 


يلزم مما ذكرتم: أن سيب عد م المجاز ماذكرتم من المعنى »فلا يكين أن 


يستد ل بعد م الاطراد على السجاز ٠‏ 


واعلم: أن هذه الأسئلة واردة على كلام الغزالى »غير أن المصنف لم يورد ها طلى 


00( 60 
التركيب الصناعى المحرر فى طم النظر ٠‏ 


00 
والصواب ‏ أن يقال : ما المحنى بالاطراد ؟ ٠‏ 


ع 


ان أردتم به جواز استعمال اللفظ فى جميعصور المنصوصطيه من جهة الوا ضسمح: 


فالم جاز أيضا كذ لك »فلا فرق ٠‏ 


0010) 
00) 


ضف 
0 
)0 
)010( 
0ع( 
)02( 
)05 


(0000 


0 9 
وان أردتم جواز استعم ال اللفظافى غير مورد / النصللبشاركة :/ ه7١‏ 


لفظ ك ؛: ”ثوب” ٠‏ 

وردات فى ك بلفظ : "ثور” * 

فى ك :”بهذا”٠‏ 

ما بين 'المعقوقتين ساقط من ف * 
لفظ ك: ”الز من ” »وهو تحريف * 
ورد تفى ح 4ك بلفظ : ”الترتيب” *٠‏ 
لفظاك : ”المحد ود ” * 

فى ك : ”فالصواي” ٠»‏ 

الحبارة من قوله : “جميحصور المنصوص ”٠ ٠ ٠‏ الى هذا الموضح ساقطة من ك * 


٠ لفظ ك : “المشاركة*‎ )٠١( 


( هل ) 


فذلك من باب القياسفى اللغاتءولا قياسفى اللغاتطى رأى صاحب هذا الفرق ٠‏ 
سلمنا #ولكن لابد من الد ليل على الاطراد ؛وتوجيبه: لانسلم اطراد الحقيقسة » 
وأا" الد ليل فهو: مثال أو مثل »وجاز اختصاص الحكم به أو بباء 
سلم نا ذلك 4ولكن الحقيقة قد لاتطرد لوجود مائحمنه: اما عقلا »أو سمعا »أو لخغة س 
هذا هو الترتيب الصحيح للأسئلة ٠‏ 
واطم: أن هذا الفرق غير مختصبالغز الى “بل اس 
والسؤٌ ال الآخر يكن أن يجابعنه ‏ بأن يقال : نحن لاندعى الاطراد مطلقا » 
وائما ندعى اطراد الحقيقة فيما اذا لم يتحقق مانحعقلى »أو سمعى »أو لغسسوى ٠‏ 
فالحقيقة تطرد يندا عدم العاف المتكو مق الاطراد »والمجاز لايطرد مععدم 
الم ائح المذكور ٠‏ 
قال أبو الحسين البصرى : "والصحيح أن نفى الاطراد من غير مانحد ليل على أن 
الاسم م جاز 4لأنه قد ثيت وجوب !أطراد "هيقن وين و“ ينين 
على أنه حقيفة »لأن الم جا وان لم يطرد بيه !+ اد يجوز افا بعضه » 
ولا م انحمن ذلك ٠‏ 


٠” فىيك : ” فأما‎ )١( 

(1) كالآفدى فى الاحكام ٠ )91/١(‏ 

(1) فى د دح:” وعند ” بزيادة واو»والصواب حذ فها * 

(غ؟) فىك : ”الاطراد ٠”‏ 

(5) لفظ الم عتمد : "لأنه” » وهو الأقرب للصواب » 

(1) المقصود هو: نفى الو .جوب عن الاطراد 4لا نفى الاطراد وجوبا “والمعنى : 
لا يجب اطراد ه»وهو الموافق لما فى المعتمد »وقد نيهئا على ذلك 
حتى لا يظن م ! ليس بمتناقضى متناقضا ٠‏ 


( 5ؤوعما ) 


00( 
وماذكروه من التمثيل بالنخلة فهو مثال واحد »ولايمكن أن يدعى أله 
استقرئت الألفاظ كلها »فلم يوجد فيها مجاز يطرد عولوكان كذ لك : لكان قد لم 


0 
ألفاظ المجازءوطم أن ماع اها حقيقة قبل العلم بنفى اطراد ها “وذ لك يقتضى أن 


)©) 
يكون الفصل بينهما قد علم قبله ‏ * 


0( )00( 
قال هذا أبو الحسين البصرى فى هذ! الموضح 

وقال ‏ فى باب ذكر أحكام الحقيقة والمجاز : "أن من حكم الحقيفة أن تطرد فى 

06 
فائدتها على الحد الذى هو يفيدها : اما مشروطة »أو مطلقة »الا أن يمشنعح 

من ذ لك ماتم ٠‏ 

60 0) 

مذال المطلقة : قولنا ”طويل” » (فانه) يفيد مااختسبال*شغغسول ٠‏ 

(0) فيك :"من التتلسية"ة (؟) فىك : *واطه م”* 

(1) كذا فى ك كوفى د »بح : ”طمه” 4والمناسيما أثبتناه ٠‏ 

(غ) قلت: حاصل هذا الكلام: أن عدم الاطراد من غير مانعد ليل على المجازء 
ولي سالاطراد من غير مانحد ليلا على الحقيقة »وذ لك لأن الحقيتة تطرد د ائما 
عند تحقق الشرط الم ذكور»والمجاز أيضا ‏ قد يطرد »الا أنه قد لايطشرد 
بخلاف الحقيقة »فانبالايكن ألا تطرد ٠‏ 
فاذ! وجدنا اسما لايطرد جز هنا أنه لي سبحقيقة »وان وجد ناه يطرد : فهو 
مترد د بين أن يكون حقيقة وبين أن يكون مجازا “فالذى فصل بينيما هو 
عدم الاطراد ولي سالاطراد * 
وهذ! كلام د قيق ينبخى أن يفهم طى هذا الوجه ‏ (واللك أعظطم) . 

(9) عبارةك : ”هذا ماقاله”ه 

٠» )؟1/١( المعتمد‎ :رظنا)1١(‎ 

(/ا) لفظة *هو” ساقطة من ك 4وهى زيادة ليست فى المعتلدء 

لق *قولنا ” ساقطة من ك 5 


(9) هذه الزيادة سنك * 


( 7لا ) 


فاذ! طمنا : أن أهل اللخة سموا الجسم طويلا لاختصاصه بالطول ‏ واولا ذلك ما 


( 


,1 0( 5 
سموه طويلا طمنا أنهم سموه بذلك لطوله »فسمينا كل جسم فيه طول بأنسه 


0( 
ومثال المشروطة : تسميتهم ما وجد فيه السواد والبياضمن الخيل بأن-له 
م #لءة 5 . 5 © 5 00 
بلق ” »فانا نطرد ذلك فى كل فرس وجد! فيه دون سائر الأجسامهء 
وهذا هو معنى قولنا : ان القياسمستعمل فى الحقائق ٠‏ 
' 60 
والمخالف فى ذ لك : اما أن يخالف فى الاسمءأو يحالف فى المعنى »ذفان وافق 


00 
فى اله عنى وبدالف بالاسم»فقد أعطى معنى القياس. وهو: ”اثيات حكم الشسيء 


إلى 
فى غيره بالرد اليه لعله من العلل" ٠0‏ 


٠”كلذب”: فى ك زيادة‎ )١( 

(؟) لفظاك: "أت ة"*ة 

(1) ورد تفى د بلفظ: ”بالتطويلٌ »وفى ح : "بالطويل ” وما أثيتناه موافق لما 
فى ال 0 د * 

(4) فى ك ؛ “المشسسروط” ٠‏ 

(5) كذا فى ك »وهو الصواب 4وفى غيرها : ”"وجد ٠”‏ 

(1) لفظ ك : ”الأجساد ٠”‏ 

)ع( فى ك : ” المسمى ” ؛وكلاهما صحيح : 

(ه) كذا لفظك »وهو موافق لما فى المعتمد 4وورد تفى د 4ح بلفظ” الحكم” ٠‏ 

(5) انظر تحريفات الأصوليين للقياس فى : الستصفى (1178/1)- والاحكسسام 
للامدى(1/1١ )1‏ والمعتمد ١15/1‏ وما يعدها  )‏ والمحصم ول 
(1/1/17 وهابعدها)- والبرهان ( 4145/1 115) والوص ول 
(17/1١؟1‏ هوا بعد ها )- وفواتح الرحموت( 111/1 )- وشرح تنقيسح 
الفصول (1781) واللمع( ١75‏ )- ونهاية السول (1/15)- والمحلى على 
جمح الجوامح( ١١1/1‏ ) وارشاد الفحول ٠ )١98(‏ 


( 4و7 ) 


وان حالف فى المعنى ‏ فمن وجبين : 
)00( 
أحد هما : أن يمنحمن تعدى الاسم الى غير ما شاهده أغل اللغة »وان وقعت 
المساواة فى فائدة الاسم - 
وهذا ‏ ان قاله ففيه انقطاع اللخة »وليسكذ لك اذا لم يطرد المجاز »لأن الحقائق 
مستوعبة للمسميات * 
كا 00 
وليسيه نح من اطراد الحقائق قوله تعالى : ”وطم اد م الأسماء كلها” علآن ذلك 
1 00 
انما يقتضى تعليمه أسماء ماحضره د ون مايحد ث؟ولأن نص الله عز وجل لسه 
5 0( 
على الأسماءلا يمنحمن أنه ينصله على أن يقيس»طى أنه اذ ! لم يجز أن تكسون 


0( 00 2 00 
كلمها توقيفا : وجب تخصيص قول الله تحالى : ”“وطم اد م الآسماء كليبا"٠‏ 


5 00 )6 
والوجه الآخر : أن يطرد المخالف الاسم فى معناهءالا أنه يقول : ائما فعلات 
ذلك لعلمى باضطرار ‏ من قصد واضعى اللغة : أنهم ائما سموا بقولمسم 


000( 
“ويل "كل ما اختصيالطول مما حد ثوهمما سيحدث * 





)١(‏ لفظ ك: “يس رره”ء 

(1) من الآية )1١(‏ من سورة “البقرة” ٠‏ 

(') سقطت لفظة”"له” مسن ك ٠‏ 

(غ) فى ك: "أن” بدل “أنه” »وصارة المعتمد "لايمنحمن لم ينصله أنيقيس” » 
وهى أوضح من عبارة الشن ٠‏ 

(5) فى د » ح : “توقيفيا ”وماأثبتناه مناسبللسياق »وهو لفظ”المعتمد * ٠‏ 

(1) صارة ك: ” قوله تعالى”"٠‏ 

(/ا) من الآية (١7؟)‏ من سورة ”البقرة” ٠‏ 

أ هع" اللاسمس هيه 

(1) ورد تفى د » ح بلفظ : ”نقلت” > وعو تصحيف ٠‏ 

(١٠)لفظ‏ اك : “بالطهيل”ه 


) 79959 ( 


0( 
ويمكن أن يقال له فى ذلك .: ائما علمت ذلك لعلمك أنهم سموا الطويسل 
* طويلا ” لاختصاصه بالطول »وأنه اذا كان هذ ا غرضهم وجب طرد ه ٠‏ 
0( . 
ويقال له: هب أنك علمتذ لك ضرورة »أليس "لو لم تحلم ضرورة ؛ وطمت ببسم 
سموا الطويل ” طويلا ”لاختصاصه بالطول لا غير: لكنتتعلم أن كل ما حصل فيسسه 
00 
ذلك يجب أن يسمى طويلا ؟ فلا بد من (يلى) ‏ ء 
فيقال له: قد تم غرضنا من وجوب اظراد الحقائق ٠‏ 
وأما المائحمن اطراد الحقيقة فضيان : 
أحد هما : أن يكثر استعماله فى المجاز كثرة توهم المجاز»ءفلا يجوز اطلاقها فى 
م وضعلا يحسن أيهام ذلك الم جاز فيه نحو وصفناالله تعالى بأئه د ليل ؛عسد 
00 5 
من يقول : أن قولنا "د ليل ” حقيقة فى فاعل الد لالة »لأنه قد كثر استعماله فسى 
0( 00( 
الدلالة »فصاراطلاته على الله (تعالى) موهيم اه 
5 00 
والضرب الآخر: السمحعفانه منممن تسمية الله تعالى عزوجل أنه ”فاضضيل ”2 
م ا 00 
و”سخى ” 4وان أفاد المدح " ٠‏ 
)١(‏ لفظ ك : "غلب” »وهو تصحيف ٠‏ 


8 شه : * سيب 
(1) هذه الزيادة من ك »وهى موافقة لما فى المعتمد »وموضعها بياضفى ح ٠‏ 
(؟) سقطت لفظة "دليل” من ك * 

(5) عبارة”لأنه قد كثر استحماله فى الد لالة ” مكررة فى ك ٠‏ 

(1) هذه الزيادة من حء»ك ٠‏ 

(/ا) ”عزويجل"”لمتد فىك * 

(18)لفظك ”الشسح” »؛ وهوتجهيف * 


سيار نيش أن يقر فى نوع ما استعمل 3 »فلا يعدى عنه الى 
لودو يق اي "نخلة ” »فاته يجوز أن يسمى كل رجل طويل بذلك » 
ولا يجب أن يسمى غير الرجال بذ لك » (والحقيقة تتعدى التوع) 5 5 لسو 
سموا الرجل الأسود بأنه ”أسود ” جرىذ لك على غيره من الأجسام السود »ولو اطرد 
الم جاز اطراد الحقيتة لما بقى بيتهما حب . 


0 ْ 
فان قيل : الفصل بينهما أن الحقيقة أصلية »والمجاز طارئع - 


قيل: قد أجيبعن ذلك بأن الحقيفة ‏ أيضا ‏ قد تطراً طى الحقيقةء 
فان قيل : الفصل بينهما أن المجاز يحتاج الى د لالة فى حمل ما يحمل طيه» 


ولا كذلك الحقيتة ٠‏ 

0 
قيل: بل قد تحتاج الحقيقة الى دليل اذ! كان اللفظ مشتركا بين حقيتيين ٠‏ 
ولقائل أن يقول : يكون الفصل بينهما أن المجاز لا يسيق الى القهم ما هو مجسساز 


فيه ؛ويسبق الى الفهم ما .عو حقيفة فيه ؛سوايكان حقيقة فى محنى واحد »أو أكثر» 





)١(‏ فىك :* فأبسا". 

(1) لفظ د : "منه” 4وما أثبتناه هو الأوفق للسياق ٠‏ 

(1) فى الم عتمد : ” الرجل الطويل ” »ولابد من هذا القيد ٠‏ 

(؟) هذ الزيادة مسنك ٠‏ 

(5) لأن اطراد الحقيفة اطراد مطلق »فلوكان من شأن المجاز أن يطرد مطلقا : 
طابقى بينهما فرق »وضد ثذ يستحيل الفصل بينهما من هذا الوجسه* 

(1) لفظة "”أصليية” مطموسة فىك ٠‏ 

(1) ” قد” ساقطلةمنك ٠»‏ 


( دنم ) 8 


ويمكن أن يحت لنفى اطراد المجاز بأن المتجوز بالاسم فى غير ماوضم له» 


)1( 00 
اله | يرخمربه فيه لغرضلا هجب أن يوجد فى غيره »نحو : أن يكون قد أهتم 


00 0( 
يذلك الشئ »فد عاه شدة اهتمامه (يه) الى أن يبالخفى وضفه »فيشببه بغيسره » 
نحو : تسميتهم / الرجل الطويل ب" النخلة ” ءولا يجب حصول ذ لك الخرض/1 ١7‏ 


فى غير الناس»ولكنه قائم فى كل رجل وقح الاهتمام به * 


)0( يها 


فان قيل: فقد طردتم الم جاز فى لو» ٠‏ 
ظنا : ان أريد باطراده هذا عفلا تأياه ٠‏ 


إلق 
فان قيل : لعلهم تجوزوا بالنخلة فى الطويل ؛ بشرط كونه من الرجال »فيط رد 
600 

الحقيقة والمجاز فى ذلك ٠‏ 

00 
قيل: هذا تسليم لما نريده من أن المجاز لا يتعدى نوه وان طلتموه بما ذكرتم* 
)) 

ولقائل أن يقول : اذا كانوا قد تجوز وا باسم”النخلة "فى الرجل الطويل طسسسى 
طريق الميالخة فى وصفه بالطول لاهتم امهم »فيجب اذا حصل هذا الغفسرض 


٠*”بس-جيوي لفظ اك :” لا‎ )١( 

٠ ورد تفى ك يلفظ: "لجواز” »وهو تصرف من الناسح‎ )١1( 
٠ هذه الزيادة من ك »وهى موافتقة لما فى المعتمد‎ )1( 
٠ كذا لفظك »ولفظ غيرها : “فتس ميه ” »وهو تصحيف‎ ))( 
فىك :” قل دنلد"”ه‎ )0( 

10 فى ك : ”تجوزا ” » وهو خطاأ من الناسخ ٠‏ 

(1) كذا فى جميح النسم »وفى المعتمد : ”فيتساوى” ٠‏ 

(4) فى غيرك :” فان” » والصواب ما أثبتناه ٠‏ 

(9) فى د ء ح : "فلقائل” »وصوابها ما أثيتناه »وهو الموافق لما فى المعتمد ٠‏ 


(0 09م 00 
فى غيره (من) الأجسامءأن يتجوزوا بهذا الاسمفيه4وفى ذلك اطراد السجاز» 


0( 
الجواب: اذ! كان الغرض قد لا يحصل فى كل موضع»فقد تم ما أردناه من تفسسى 


وجوب اطراد لجان م . 

واطم: أن 0 ده المصئف طلى الغزالى وارد بعينه على ماذكره أبو الحسي سن 
البصرى »الا أن رت لا يقول بجريان القياسفى اللغاتءولا كذلك أآبو 
الحسين »فاته صرح 50-8 القياسفى الحثائق اللغوية ؛على ما 
نقلناه 0 م | تمسك به فى وجوب اطراد الحقائق: المشتقات_- ك 

* الطويل "7 »و”القصير” . وأمثاليما ٠‏ 

والمشتق م وضوع لمعنى كلى موجود فى موارد كثيرة : فيلزم صد ق ذ لك حيثما وجسد 
00 لعن الكلى 4واذ ! 0 "سناد فى أمركلى ساقم للشحسيسة + 


)١(‏ فىداح:”غير"ه* 

٠ انفرد تبهذه الزيادة ك‎ )١( 

)0 0 "يتجوزا " وو خطأ من الناسخ 

(4) لفظد : ”أراده  "‏ والمناسبء أأفتتاه ‏ وهو الموافق لما فى المستسه ء 

)ه) 0 ”الجواب٠‏ * ” الى هنا ساقطة من ك 4وانظر ماقاله أيسسو 
الحسين البصرى فى المعتمد ٠ )١١-19/١(‏ 


(1) استبد لتعبارة” الا أن ”فى د » ح بلفظة "لأن ” »والصوابما أثيتتساه ٠‏ 
(10) لفظ ك :”*هئنباةا"ه 

(4) جاءت فى د »ح بلفظ : ” الطفل ” » وهو تحريف ٠‏ 

(9) لفظ د :' الفقيسر” »2 وهوتصحيف ٠‏ 

٠ ”ذلك” ساقطة من ك‎ )٠١( 

٠ سقملت لفظة “ذلك” من ك‎ )١١( 


( عءعم ) 


يطرد المجاز ‏ أيضا ‏ فى حن ذلك الكتى مطلقا أو مقيدا ,فلا فرق. 
ونا ذكرها عزين 7" صق يات يزه "من كون الطويك يوضوها "بز زا ناقسان 
حاد ذا عند الوضع , واستعماله فيما لم يكن حادثا بطريق القياس ولمعا بينسا 
أنه لايفتقر الى القياس لكونه موضوعا لمعنى موجود فى تلك الموارت ٠‏ 

الفرق الثانى من الفروق التى ذكرها الغزالى ؛ امتناع الاشتقاق ,ومعناه : 


7 عد‎ 5 ١ 
أن اللفظةا )ان ! كانت! حقيقة ( فى شوء) / اع فيه بعنية اوسيحة‎ 
. العا 00 الهم الفاعل والمفعول متنه‎ 


بيانه : أن لفظ ” الأمر ”لما كان حقيقة فى القول المخصوص : اشتق منه 


14 1 
الفاعل والنفمولاً ونا لم يكن حقيقة فى الفعل ,بل ركان )! أسازا قيسة 
مااشتق اسم الفاعل والمفمعول ءفلا يقال فيمن صدر منه الأكل ”أ و التي 1" 


ل : 





١‏ : يل 
هذا ماقاله الغزالد! يه الامام المصئف : بأن ماذكره باطل يدا 51 : 


أما طرى 9“( ,فلآن لفظ “الحمار ”يقال على البليد مجازا ويثنى وي 





2 


وأما عكسا فلن لفظ ” الرائحة ” حقيقة فيما وضع له ءولايشتق منها اسسام 





(١)فى‏ ك يتبيسن : 

( 5 فى ك. ”باتك ير”. 

( »م ) لغظ ك :" موضوع ” بالرفع ,وهو خطأ من الناسخ ٠‏ 

( »)فى ك : “ا اللت مني يسنك ”5 

ز(ه)فىيك :"”كلاسان, 

) هذه الزيادة سقطت من د هج 0 

(ا) كذا فى كءوفى غيرها ” تثنية ” بد ون البا, »وما أثبتناه مناسب لما بعده ٠‏ 

(م) لفظاد : “والتفلاء ”.وهو تصحيف ٠‏ 

(8) صوابها :” اسم الفاعل والمفمول ”. 

٠ هذه الزيادة من ك ,وهى زيادة حسنة‎ )0١( 

ررم فى ك :*واليام”. 

(؟١)‏ هذا حاصل ماقاله الغزالى فى هذ! الفرق ‏ : 'نظر: المستصفى /١(‏ 
1ع" 6#" ). 

(5) لفظ دح : “طرادا”. (( ) فى فير ك :” طرادا ”. 


الق اال والثشع ول ء 
وبأن القاعداة الكلية لاتصح بالمثال الواحد . 


وان قال : البثال سحي لل القاعدة الكلية . 





قلنا : قد سبق بيان أنه اذا كان كذ لك يطالب بالد ليل ,فان ت كَُ 
بالاستقراء : منع ذلك ووقد سبق بيان فساده . 1 
وهذ! القرق ذكره أبو الحسين البصرى فى المعتمد «وزيفه بما ذكره الاسسسام 
المصنسف 00 

وأما عبد الجبار فل ته ذ كره وارتضاه فلننقلة ' 'لفظه قال :”ومن الفرق 
بين الحقيقة والمجاز : أن يعلم أن للف أحكنا وتصرفا ‏ من اشتقاق هه 
وتثنية , وجمع ‏ أو تعلقا بالغير ,فاذ! استعلت فى مكان “شا 
منتغية : كانت مجازا فيها »ولهذ! قلنا : أن لفظة ” الأمر ” حقيقة موضوصة 
للقول دون الفعل ,وأتها فى الفعل “لان الاشتقاق والتصرف فييبا 
لايصح ءالا فى القول ”. 

قال ابو الحسين البصرى ‏ فى شرحه للعمد 


الحقيقة والمجاز من قبل عر 52 الاشتقاق ,والتثنية »والجسسمع, 


0) اس :ا عدوة 
:” اعلم : أن هذ! فرق بين 


والتعلق بالغير ءفما حصل فيه ذ لك كان حقيقة فيه , ومالم يحصل فيه نذلك: 
ء 9 

كان مجازا فيه ,وذ لك لان تصرف اللفظة يدل على تمكن الفط( أفى المعتنسى 
0 5 

واستحقاقه لها ا أرقي نيه مطل أنها كالمارضة فيه. 


(()فى دوح :“التتئبيله”. 

(؟)انظر :( 1/93 ل9ا؟). 

(ع) فى ك .* فلنقل “وهو تصرف من الناسخ . 

(ع) فى ك :> للمظْ-ت-تة5. 

(ه)فى ك .”وم قا "؟. 1 

() فى دوح :” مجازا “بالنصب ,وهو خطأا ظاهر . 

زواع قن له و “العغسيسسيينه ”. 

)فى ك .*اللففة”. ) وو) قن اك .“"اللقطسيسيية”. 
(06 لفاك :“وقد “م وهو تصحيف . 


( ومه ) 


والأشبه أن يكون هذا واوا مختر مفضى الى العلم ,وأيضا : فيل ن 
من الحقائق مالا يشتق منه عفان اسم ” الرائحة ”لايشتق منها اسماء لقاطيبل؟) 
كما يشتق لمن سود المحل اسم سود ؛ ولمن حركة اسم محرك وقد" أيشتق من 
المجاز ,وقد يثتون المجاز ويجمعونه : فيصفون جماعة البلد بأنهم “ حسصرمٌ 
ويقولون للرجلين البليد ين : ” هذ ان حماران ”كما يصفون البليد بأنه “حمار * 
وفى الحقائق أسماء لي سلها من لفظها جموع فان زعم زاعم أن خلو ال 
من التثنية والجمع والاشتقاق بمجموعها ‏ له دلالةعلى أنه مجاز ات 


1 
هذه كلها فيه دلالةعلى أنه حقيقة .وقال : ان " الرائحة “وات ! لدي 


5 08 . 0 
يشتق منها فانها تثنى وتجمع ء ولغظ ” الحمار ” وان ثئى وجمع : فليسسس 
ع 0 8 انيه إلى 3 (١0)لبء‏ 0 5 
يتاتى فيه الاشتقاق » فلم تجتمع 3 هذه الامور باجمعها »فيل زم 
١‏ 
أن يكون حقيقة قيقة فأكتر ماقيل 7 0 فى ذلك : أن هذه أمارة لم تثبت فيه 4 


فيرجع فيه الى أمارة أخرى : كان وجها يقتضى الترجيح والظن موأما العلم فلا . 
الفرق الثالث ‏ من الفروق التى ذكرها : اختلاف صيغ الجمع (على الاسمء 


يدل على أنه مجاز فى أحدهما ‏ مثاله : ” الأمر ”بمعنى القول يجمع على 
00 00( 
أوامر ,وبمعتى القعل يجمع على أمور 0. 


. فى دوح :” تقريب ”بالرفع .وهو خطأ بين‎ )١( 

( ؟) كذ! العبارة فى ك ,وعبارة غيرها : ” اسما لفاعليها ”ءوقد أعرضنا عن 
اثباتها فى المتن لعدم صوابها من جهة الاعراب ٠‏ 

( ) كذا فى ك .ولفظ غيرها ,” فقد ”, والمناسب ماأثبتناه : 

(ع)فى دءح :” اللفظة ”.وما أثبتناه هو المناسب للسياق . 

(ه) فى غير ك: :" فاجتماع *, وحذ ف الفا, واستيد الها بالواو هو الصحيح ٠‏ 

(1)ضى غير ك : ان “بدون الواو » والصواب ما أثبتناه 5 

و كك واه ب”*ولفظ”. 

(م) لفظاك :”ينافى ”" ,وهو تصحيف . 

(1) سقطت ”فييه”منك. 

)0٠(‏ فى ك :“”ليذء”. 

(( ” تيل ”ساقطةمن ك. 

و ا 

0 انظر الستصفى 569/1١‏ ). 


( 56مهم ) 


وهذا ضعيف جد! لما ذكره المصنف ‏ وهو : أن 01525 لا 
اشعار له بكون اللفظ حقيقة ,أو مجازا . 

الغرق الرابيع ‏ من الفروق التى ذكرها الفزالى ‏ هو ؛ أن المعنى الحقيقى 
الذى وضع له اللفظ اذا كان من الأمور التى لابد لها من التملق : 5” القدرة ”, 


0 . 


فانا استعمل فيما لامعل أل كالئبات الحق ؛ كان 1 . 

)3( 
وهذ! الفرق ضميف »وهذا ين يكون اللفظ موضوعا لممنيين أسديهنا 
7 0( 5 )4( 
أمر لنسبى / فتعتبر- النسبة فيه »والآخر ليسله لسس ‏ كةه/ 17 


زاذ قد تكلمنا فى الفروق التى ذكرها المصنف م فلنتكلم فى الفروق التى لم 
يتعرض لها مكيلا يحتاج الناظر فى هذا الكتاب الى غيره من الكتب الأصولية ‏ 
فنقول , من الفروق بينهما : أنا اذا علمنا استعمال أهل اللفة اللفظ فى 
معن" مزلم ته ل ولاتطيلى آلوأ" ماري ع كن مر ا 1 


ماع ء (١آ1‏ ءِ 
وهذا ضميى ,لأن ألقائل أن يقول وبا 1 قيقة لعلمنا أنه غير 


مجاز ووائما علمنا أنه غير مجاز لنفى أدلة المجازعنها وعن تلك الادلة يسألون_ 
مسلاهى 9أ. 


(؟) وردت فى دا وح ع“ بالعين ".وهو تصحيف . 

(ع+)فى ك :"يتعطلق”. 

(ع)انظر : الستصفى ( ١/867)ء‏ 

(ه)كذا فى ح ءوض غيرها .” الجواز ”". 

(1)فى جح #“صس ددهلا ”. 

( “) كذا فى ك :” ولفظ غيرها :” أو تمتبر ” والمناسب ماأثبتناه . 
(«)*له”ساقطةمن كم 

(و) لفظك .ي“*شكئ'”. 

+ فى غير ك * أنهما ” وما أثبتناه متاسب للسياق‎ )٠( 

(1) فى غيرك :”أنهسا “وهى غير مناسبة للسياق . 


( لاعم ) 


١ ٠ 
سب باسم ساو جزاعلة ب كنول "2ن‎ ١ وقيل # أينيا! "كه أن العوة ان‎ 


يا :* وجزاء سيكة سيكة مثلها 51 رجاتم مايوٌ دى اليه كالنكساح , 
أو باسم مايشبهه ‏ كتسمية البليد ” حمارا ” : كان مجازا ٠‏ 

وهذ!ا ضعيف فان *”لقاعل أن يقول : ان الشبه والجزاء وغير ذلك وجوه 

لأجلها تجوزوا ليست أمارات للسجار؟ "لان لايمتنع الاسم فى الشوء ! 2 وفيما 
يغبية + وفيا م رايس وونينا ودس اليد اق أأمل الوفى ‏ ايش سي 

أن يعلم : أن الاسم مجاز فيما هو جزا, ثم يعلم : أنهم انما تجوزوا ببله 
لاب للك 

وهذ ! الغرق ذكره القاضض عبد الجبار وارتضاه م وزيفه أبو الحسين البصرى فى 
المعتيد ''' #وفن شرح العمد بوالتزييف صحيح ٠‏ 

قال صاحب الا حكام : ”من الغروق بين الحقيقة والمجاز أن يكون الاسم قد 
اتفق على كونه حقيقة فى غير المسى المذ كور ,وجمعه مخالف لجمع المسسلى ٠,‏ 
المذكور : فيعلم أنه مجاز فيه ,وذ لك كاطلاق اسم ” الأمر “على القول وعلى 
الفعل فى قوله تعالى : ” وماأمرنا الا واحدة كلمح بالبصر _ وفان جمعصسه 


0 538 05 
لجهة الحقيقة ب” أوامر ”:وفى الفعل ب" أمور” 00ء 





00 5 سقطت ” أبذ سوم 

(؟)فىك :“*لقواله” 

( م ) استبد لت ”عز وجل ” بقوله مان “فى ك . 
 (‏ ) من الآية ( .غ2 ) من سورة ” الشورى ” 

(ه) لفظ ك .”لأن ” وكلاهما صحيح ٠.‏ 


(+) فى ك :" المجاز”. 

(؟7 ؟فى الشىئ' ” ساقطة من ك٠‏ 

( م ) استبد لت عبارة ” وفيما هو ” بلفظة ” وفيها “فى ذ ءوماأئيتناه هسو 
السوافق للسيساق # 

زو)اتلظر:ر( (/7؟)ه. 

0٠‏ الآيةر ٠‏ ) من سورة “ القمر ”.وفى الا حكام زياد ة * وقوله تمالى .؟ 
وماأمر فرعون برشيد ” هود (9417)ءوذكرها لايد منه لبيان السراتب ٠‏ 

(ون فى ك :”بجبهة”. (5ل)انظر: الاحكام (١/لاهءمه).‏ 


( يمه ) 
وهذ! ضعيف هلأنا تمنع أن ذلك يدل على ماذكره ,وماد كره مجرد دعوى 
لادتيل عليه ٠.‏ 
قال : “ ومنها أن يكون الاسم موضوعا لصفة ,ولايصح أن يشتق لموضوعها منها 
آسم > مععد م ورود المنع من الاشتقاق ,وذ لك يدل على كونه مجزا ,كلفظ”الأمر” 
ان ١!‏ أطلق على الفمل فانه لايشتق ا يلكا الأمر "بيع سلاف 
” القارورة *:و” الجزة “:فاته وزد المئع من أُهل اللغةء 
ولاينقضى ذ لك بالرائحة القائمة بالجسم ,فانه يشتق له اسم القت رق ٠‏ 
رشيف أهذ قد تبين بمأ ذكره المصنف .وأا ماسماه بالنقض : فهو المكس, 
يكن ى عمد ولد االشرية ررلا يفال سويعلك كبا" 
وقال ‏ أيضا ‏ :” ومنها أن بكرن الاسم الإسصل “لصن ما سقف 
اطلاقه ا »على تملقه بسس ذلك الاسم فى موضع آخر ءولاكذدلك 
بالمكس ذفيعلم : أن انحرظا "باز »وأن الآخر غير مجاز. ” 5 
وهذا ضعيف :لجواز وضعه لكل واحد متهما وولا هد هما ملق بالأخرى : 


0000) 0 


0 1 
ولايند فع ذلك بالاصل النافى "للاشتراك لما ذ كرناه ٠‏ ومنه 


ومنها صحة نفيه فى نفس الأمر ء كقولك للبليد : ” ليس بحمار “ء بخلاف الحقيقة, 





(و) لفظ د وح :”ان ”»والصواب ماأثيتناه ٠‏ 

(؟)فى ك :”الاسم”. 

(ع) لفظاك :” وضعيف ”. 

()ع) هذه الزيادة من ك. 

زه)انظر : الاحكام ( 94/1) ٠‏ 

() كذا فى ك ء ولفظ غيرها ١‏ *” المشتمل ”وهو تصحيف ٠‏ 

(ا) سقطت هذه الزيادة من د ٠‏ 

( بر) فى غير ك : ” التوقف ”, والصحيح ماأثبتناه ٠‏ 

زوع انظر : الاحكام *)1١/1‏ 

. فى ك ,”لأحدهما ” بدون الواو‎ 0٠( 

(09) فى دامح :”كما فى “ءوهو تحريف 

(0() فى ك : “ذترنا “ل قلت : هذا الكلام يرد به على قول صاحب الاحكام : 
* ييق:١‏ مبنى علبي القول بالاشتراك ,وهو خلاف الأصل " فانقسر 
(ث/م 5ه)ء 


( كعه ) 


فائه لايصح أن يقال : “هذا ليسبانسان ”وقولنا :”فى نفس الأمر “ليندفع 
5 1 
“مانت بانسان * 7( 5 
ا 0( 
وفيه نظر لانه يفضى الى الدور ٠‏ 
ا 00 2 وم لكام بن 5 
ومنها التزام تقييده فى مسمى مخصوص مثل: ” جناح الذل ”كو” نار الحرب”, 


وفيه نظر ‏ أيضا لجواز كونه مشتركا بين معنيين : أحد هما تسبى ووالاخسر 


غ .0 (ه) )3( 
فحيث التزم تقييده بذلك” فى المسمى النسبى ,وحيث لم يلتزم ذلك فى السبى 
زفيف 


الذى ليس هو بنسبى 

واعلم : أن النافى للاشترالكا 'لايفيد الا الظن بأنه ليس حقيقة فيهماء وذ لك؛ 
اكيقيد فيها رئيسة؟" الى قن اللفظ السعتيل فى قسن قفن فو رسيم 
ولايفيد فرقا راجعا الى شى' بعينه اذا وجد ناه تستدل به على أنه حقيقة؛ أوعلى 
أنه مجاز ىفلا فائدة بالتسك بالنافى للاشتراك فى هذا الموضع ‏ واللسه 
0 


اوددج بججمسججج سابج ست اسه 





(١)ذكرهذ!‏ _ أيضا_الآمدى فى الاحكام (١1/ه؟).‏ 
( ؟ ) لأن جواز النفى متوقفعلى معرفة المجاز ,فاذ! كان المجاز لايمرف الا 


بجواز النفى ,فقد توقفت معرفة المجاز على جواز النفى ,ولامعنى للدور 
الااهمذا!. 


(+)فقى د ”ال تزام”. 

(غ) ”*الذل “لم ترد فى كووقد وردت هذه الكلمة فى الآية (:؟) سن 
سورة * الأسرا 1ن 

(ه)فى ك .”فال يك”. 

(1)فى غيرد .:”بدلك”. 

(!١)»)”_”*هعلسو”‏ ساتقطة من ك. 

(م) وهو أته على خلاف اللأصل 

(9و)”*راجعها” ساقطة من ك. 





لنبىدة يات ال الث اد . 





لسوت 3 





الباب الرابع : فى أحكام الترادف والتأكيد “...2 . ...0.0 لازم 


الياب الخامس : "قن الاشتراك ” .....2......م... مثيه (4ير 
الباب الساد س : فى الحقيقة والمجاز . ............... 191 
-, 2 5-7 
د وهو مرتب على مقد مة وثلاثة أقسام : 


المقدميتت ‏ ة ...مم م.م ةمنقه نواه ماه 


القسم الأول : فى أحكام الحقيقة ٠...‏ ء 000 01 
القسم الثاتى : فى المجاز ........ فاه سعه قه لاه ماح واو 7 5 
القسم الثالث : فى الأحكام المشتركة بين الحقيقة والمجاز . . . . 761« 


>< با 
#غ »ا ع 
* وق 


